م يتم 
جامعة أو القفر ى 


. غة أ - 8 8 8 
كلية اللغة العربية نموذج رقم رهم ) 


إحارة أطروحة علسية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات 


لى ا لت - اإلنةه له 8 . 4 لذءعه 

الاسم ر رناعي ) : اياك و عر سا له #تمملية : اللغة العربية قسم : الدرامات العليا_ فرع الدن 
سم 3 95 4 م 
ا صضروحة مشدمة لتيل درجة لرذوراه في تخصص : ْ لعو ر لعرمت 
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امد لله رب العالمين والصلاة والسلاه على أشرف الأنبياء وا مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعل : 
فيداء على توصية اللحبة اللكونة لمدافشة الأطروحة المذكورة أعلاه والتي تءت مناقشتها نتاريخ كم/ >1 / .> ١اهابتب‏ ليا بعد إجراء 
التعديلات المطلوبة . وحبث قد تم عما اللازم ؛ فإب اللحنة توصي بإجازتها في صيغتها النهائية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه .. 


والله الموفق ... 


انشرف اماقش الداخلي المداقش الداخلي 


اب : ومسعت ران القامرفق تب . أأى علاع رض مسابل لاس : أح عراش علقي ر( مراع 


رئيس قسم الدراسات العليا العربية 


ضح 


أ. د. محسن بن مالم رشيد العميرى 


الللالار عر 


ا 1 : 
اا ل 004 
دل يا 
0د 


لك م 5 © 
الرثي الوسط في النحو الهربي 
رسالة مقدعة لنيل درجة الذكتوراه ف بٍالتنمو ْ 


حصة بنت زيد بن مبارك الرشود ١‏ 


3 
إشراف الدكنور تتم 
سعد بن حمذان الغامدي 5 


ب 
57اه-999ام 
المجلد الثاني 


1 


محتبى لسان العرب الاك 
00»ع. طأعزه زح 5 ]| لناتثانانا 2 ' 
(9) ا ' ب ا 


لكر 


المسألة الحادية عشر - تقديم الحال على عاملها اإمتصرف 
الخالي من الموانع”") 

في هذه المسألة ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : المنع مطلفًا : 

يرى أصحاب هذا المذهب أن الحال لا تتقدّم على عاملها مطلقًا ٠‏ متصر 
كان , نحو : جاء زيدٌ مسرعا . أم غير متصرف . نحو: ما أحسن زيداً راكيًا , 
لفظيًاً كما مثّل . أم معنويًا . كقولك : هذا زيدٌ ضاحكًا . 

أصحابه : 

نسب هذا المذهب إلى أبي عمر الجرمي'" . ولم أجد أحداً تابعه في هذا 
المذهب فيما بين يدي من مراجع . 

الأحل : 

وقد اعتمد صاحب هذا المذهب على القياس . قياس الحال على التمييز 
للمشابهة التي بينهما . والتمييز لا يجوز أن يتقدم على عامله . فكذلك ما 
أشبهه وهو الحال , ووجه الشتبه بينهما . أنّهما يرفعان الإبهام ٠‏ يقول أبو علي 
الفارسي موضحا كيفية رفعهما للابهام : « وفي الحال شبه من التمييز أيضًا . 
وذلك أن قولنا : جاء زيدٌ . يحتمل أن يكون المجيء على ضروب شتَّى , 
وصفات مختلفة . فإذا قال : راكيًا » أو ماشيًا . فقد بين الحال الإبهام الذي 
كان في المجيء . كما أنّه إذا قال : امتلا الإناء ماءً . فقد بيّن بالمفسّر ما 
امتلأ منه الإناء »29 . 


)١(‏ تنظر الموانع في : شرح التسهيل : ؟/87؟ . شرح الكافية للضي : ؟"/؟ - 77 , شرح 
ألفية ابن معطي : ١/10ه‏ ء المقاصد الشافية : "/رذه ٠‏ أوضح المسالك : *//ر4؟” , 37٠١‏ , 
منحة الجليل : ١/لا8”‏ . 

(؟) الإرتشاف : ؟/رةة” , البحر : 8/ره١‏ , المساعد : ؟/30 , الهمع : 7/4" . 

(؟) الإيضاح العضدي : 77١/١‏ . 
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المذهب الثاني : الجواز مطلقًا : 

يرى أصحاب هذا المذهب أن الحال يجوز أن تتقدم على عاملها المتصرف 
الخالي من الموانع » سواء كان العامل فعلاً . أم صفة تشبهه . وسواء كانت 
الحال من مرفوع . أم من منصوب . ظاهرين كانا أم مضمرين . كقولك : 
مسروراً جاء الحاج » ومبتسمًا صحوت من نومي , ومسرعًا أت هندٌ أخاها , 
وماشيًا رأتني هند ٠‏ ومسرعا ذا قادم . 

أحدحابه : 

هذا مذهب البصريين ٠‏ والتحاة بعدهم . فقد صرح سيبويهلبهء 
والمبرد ”2 . وتحدّث عنها الأخير حديثًا كاشقًا , يقول أبو العباس : « واعلم أن 
الحال إذا كان العامل فيها فعلاً صحيحا جاز فيها كل ما يجوز في المفعول به 
من التقديم والتأخير . إلا أَنّها لا تكون إلا نكرة . وإنّما جاز ذلك ؛ لأنّها 
مفعولة . فكانت كغيرها مما يتتصب بالفعل . كما تقول : عمراً ضرب زيدٌ , 
وقاتمًا زيداً رأيت . كما تقول : الدرهم زيداً أعطيت. وضربت قائمًا زيدا »7". 

كما صرح به ابن السراج . والفارسي*! , وابين جني(" . وابن 
الشجري 7) ٠‏ وابن الأنباري 2, والعكبري (4) » والجزولي ٠ ٠١١‏ وابن معطي 0١!‏ 


. ١؟4ر/؟‎ : الكتاب‎ )١( 

, ١59- ١4/4 : ؟) المقتضب‎ 

(؟) السايق . 

(58) الأصول : ١ك/ره١5‏ . 

(0) الإيضاح : ١/ر.؟”‏ - 5931١‏ , الشعر : 544 . 
(9) اللمع :332197 . 

90) أمالي الشجري : ١78/١‏ . 

(4) أسرار العربية : 197١‏ ء الإنصاف : ١/1١0؟‏ , 
(9) اللباب : ١/رحة؟‏ . 

. ٠. : المقدمة الجزولية‎ )٠١( 

. 009/١ : شرح ألفية ابن معطي‎ )١١( 


لا 


والشّلويين7١)‏ » وابن الحاجب7؟) ٠‏ وابن عصفور9), وابن مالك 4), والرضي 2*0 , 
وابن أبي الربيع”' , وابن القّواس'' , وأبو حيّان , وابن هشاء! . وابن 
عقيل )٠١١‏ 1 والشاطبي ١١١‏ 1 والدماميني 59 والأشموني ١5‏ , والأزهري ١9‏ , 
والسيوطى ١ )١١(!‏ 
الأحل : 
وقد اعتمد أصحاب هذا المذهب على السّماع . والقياس . وسيأتي 
تفصيل الحديث عنهما في الترجيح . 
2 1 1 
المذهب الثالث : الجواز المقيّد : 
يرى أصحاب هذا المذهب أن الحال يجوز أن تتقدّم على عاملها المتصرف 
الخالي من الموانع في مواضع , ولا يجوز تقديمها في مواضع أخرى . 
أول1 - المواضع التي أجازوا فيها التقديم : 
١‏ - إذا كانت الحال من مضمر . سواء كان مرفو 


2 


مأ٠ أم منصوب‎ ٠ 


. شرح المقدمة الجزولية الكبير : ؟//775‎ )١( 
. (؟) شرح المقدمة الكافية : ؟/لا0‎ 

(؟9) شرح الجمل : 4/١‏ ؟7 . 

(9) شرح التسهيل : ”١/“*‏ - 7417 , شرح الكافية الشافية : ؟//١4/‏ . 
(0) شرح الكافية : ؟/لا5؟ . 

(1) البسيط :١/ركه‏ . 

(0) شرح ألفية ابن معطي : ١/ةهه‏ . 

(8) البحر : 4/ره؟١‏ , الإرتشاف : "//789 . 
(9) أوضح المسالك : "//5؟7 . 

. 54/١ : المساعد : "/6؟ , شرح الألفية‎ )٠١( 
. المقاصد الشافية : ؟/رذه‎ )١١( 

. "١١/6 : تعليق الفرائد‎ )١١( 

(15) شرح الأشموني : 16٠0/"‏ . 

. 581/١ : شرح التصريع‎ )١4( 

(15) الهمع : 58/4 . 
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مجروراً . فيجوز أن تقول : مسروراً جئتْ من الحرم . وراكبًا جئت . وضاحكًا 
لقيتني هند ٠‏ وضاحكًا مرت بي هند(" . وعلة الجواز في هذه الصورة أن 
الضميرين مشتركان في عودهما إلى ظاهر واحد”'' . وليس الضمير الذي في 
الحال متقدمًا على الظاهر . 

١‏ - إذا كانت الحال فعلاً”' . فتقول : تضحك رأيت هنداً . وعلّلوا ذلك 
بعدم توهم البدليّة أو المفعوليّة©) ٠‏ التي كانت متوهّمة مع الحال المفردة , 
وهذان الموضعان أجازهما الكوفيون7" . 

" - إذا تقدمت الحال على العامل فقط دون صاحبها . كقولك : مسرعًا 
جاء زيدٌ » وهذه الصّورة أجازها الأخفش* , وسرٌ جواز هذه الصّورة أن الحال 
قريبة من العامل . وليس تّمت فاصل بيتهما .00 

ثانيًا - المواضع التي منعوا فيها التقديم : 

١‏ - إذا كانت الحال من ظاهر . سواء كان مرفوعا . أو منصوبًا » أو 
مجروراً » فلا تقول : ضاحكًا جاء عمرو . ولا ضاحكًا رأيت زيداً . ولا ضاحكًا 
مررت بزيد . وسبب امتناع هذه الصورة أمران : أحدهما : تقدم الضمير"' على 
الظاهر . والثّاني : توهّم المفعوليّة أو البدليّة في حالة النَصب" . 

؟ - إذا تقدمت الحال. وفصل بين الحال المتقدّمة والعامل فيها 


, الإرتشاف : "/رةغ”‎ ,» 589/١ : الأصول : ١/ره١؟ , الانصاف : ١/ر.ه” - 51" , اللباب‎ )١( 
. الهمع : 8/6 , المساعد : ؟/را؟‎ 

(؟) شرح الكافية للرضي : ؟/رة؟ - 7.١‏ . 

2( شرح الكافية للرضي : 7١/"‏ . شرح ألفية ابن معطي : ١/ر١6ه‏ ء المقاصد الشافية : ؟/ر9ه , 
تعليق الفراك : ك/رة9١ا‏ . 

(*) شرح التسهيل : ”/ر.4” ء تعليق الفرائد : ١/5‏ ١؟‏ . 

() الإرتشاف : >/549 » الهمع : 58/4 ٠‏ شرح الكافية للرضي : ”/4؟ . 

(5) الأصول : ١/ره١؟‏ ؛ الاتصاف : ١/راه”‏ .ء اللباب : 5897/١‏ » المقاصد الشافية : "/رؤه . 

0) شرح التسهيل : ".4" ؛» تعليق الفرائد : //١ا١>”‏ . 


ينض 


بفاصل''! , نحو : مسرعا زيد قام , وعللوا ذلك يبعدها - الحال - عن 
العامل" . 

وهذا هو المذهب الوسط . 

أححايه : 

تقسدم ذكر أصحاب هذا المذهب عند الحديث عن كل موضع . وهم 
الكوفيون في الموضع الأول والثّاني من مواضع جوز التقديم . والأول من 
موضعي منع التقديم . والأخفئش في الموضع الثالث من مواضع جواز التقديم , 
والثاني من موضعي منع التٌقديم : 


الأحل : 
سبق الحديث عنه بعد كل موضع من مواضع التقديم والتأخير ٠»‏ وهو في 
الجميع من قواعد التوجيه 


1 1 14 

والراجح عندي مذهب الجمهور ٠‏ للأمور التالية : ظ 

الأول : السّماع . فقد ورد فيما لا يحصى من الشواهد تقديم الحال على 
عاملها المتصرف . 

١‏ - مما ورذ في القرآن الكريم : قول الحق سبحانه ٠:‏ « حَسَعَا أبصارَهمٌ 
يحْرحُونَ > [ القمر : ” ] . قرأ قتاده , وأبو جعفر والأعرج وشيبة . والجمهور 
( خشعًا ) وقرأ ابن عباس , وابن حبير ٠‏ ومجاهد , والجحدري , وأبو عمرو , 
وحمزة , والكسائي ( خاشعا ) . وقرأ أَبَيّ . وابن مسعود ( خاشعة )9 , 
وانتصبت هذه الكلمة بقراءاتها الثلاث على الحال من الضمير في (يخرجون) 
وهو العامل فيها ؛ لأنّه فعل متصرق ©) 


. 58/4 : الإرتشاف : 9/7" , الهمع‎ )١( 

(؟) المرجعان السابقان »و شرح الكافية للرضي : "/4؟ . 

(؟) البحر : 8ك/ره"١‏ , وينظر : الكشف : ”؟/597 , الكشاف : 5:/4؛ , النشر : ”/ر١8ة‏ . 
(4) المراجع السابقة . 


للا 


؟ - قالت العرب : « شتى تؤوب الخلبة "١‏ 
"' - ومن الشعر : قال سويد بن أبي كاهل اليشكري : 
مزبدا يخطر ما لم يرني وإذا يخلو له لحمي رتء”") 
- وقال الشاعر : 
سريعًا يهون الصعب عند أولي النّهى 
إذا برجاء صادق قابلوا البأسا”) 
0 - وقال آخر : 
ضاحكًا ما قبلتها حين قالوا ١‏ نقضوا صككها وردّت عليّا©) 
- وقال يزيد بن مفزع الحميري : 
عدس ما لعبّاد عليك إمارة نجوت . وهذا تحملين طلبة (5) 
ثانيا : القياس . الحال تشبه الظرف في كثير من الأصول , والظرف لا 
يمتنع تقديمه على عامله . وكذلك ما أشبهه وهو الخال . ومن وجوه الشبه بين 
الحال والظرف : 
0057 
حالة الركوب ٠‏ ولذلك عطف الظرف على الحال في قوله تعالى +« وإ 
ترون علوم مُصبِحِينٌ 2ه وليل 4 [ الصافات : 984-1897 ] ,7 
؟ - أن كلاً من الظرف والحال . ينتصب على معنى ( في ) . 
”* - أن كلاً منهما قيد . 


. 758/١ : مجمع الأمثال‎ 05١/١ : جمهرة الأمثال‎ , ١7” : الأمثال لأبي عبيد‎ )١( 

(5) المقضليات :148 , الشطر الثاني في المفضليات : * فإذا أسمعته صوتي انقمع *, 
المقتضب : ١7١/4‏ . شرح المفضليات : 0١‏ . شرح الكافية الشافية : ؟/١4/‏ : شرح 
التسهيل : ؟/راة؟ ؛ المساعد : ؟/ر7” . 

(؟) شرح التسهيل : "/١4؟‏ » المقاصد الشافية : 5.١/"‏ » شفاء العليل : ”/ر. 7ه , المساعد : 
"ار . ظ 

(8) المقتضبب : 4ل/.ل١‏ . 


(5) أوضح المسالك : "/ا"؟ , شرح التصريح : 780/١‏ . 


عل 


- أنْ كلا منهما فضلة!" . 

ثالثًا : إن ما قسّك به الكوفيون من منْعِ بعض الصّور , بحجّة عود 
الضمير على متأخّر , أو تقديم الضّمير على مرجعه ٠‏ فلا متمسك لهم به ؛ 
لأنْ تقديم الضمير على مرجعه إِنّما هو تقدم في اللفظ دون الرتبة . وهذا 
جائز . حيث كثر مجيء الضمير متقدمًا لفظًا على مرجعه المتقدم رتبة , 


مي 1 ليل 


المتأخْر لفظًا . ففي القرآن الكريم : ١‏ فوسف تَفْسِدضِِفَةمُوَ > . 
أمّا توهّم المفعوليّة والبدليّة . فلا متمسك به أيضنًا . لتبادر الحاليّة إلى 
الذهن » من جهة . ومن جهة أخرى لا يتوهّم ما زعموه إلا في حالة واحدة وهي 
إذا كان صاحب الحال مفعولاً به . 
د 2 2 


1( الإيضاح : 1 أمالي الشجري : الرذكا شرح الجمل : ٠ 770/١‏ شرح الكافية 
الشافية : *//4”/ا » شرح التصريح : اكراكدا , 


المسألة الثانية عشر - تقديم الحال أول الجملة إذا كان 
عاملها ظرقا 


فيها ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : المنع مطلقًا : 

يرى جمهور التّحاة أن الحال لا تتقدم ناصية الجملة إذا كان عاملها ظرقًا, 
فلا تقول : قائمًا في الدار زيدٌ , ولا قائمًا عندك زيدٌ , ولا قائمًا زيد في 
المسجد . ولا جالسا زيد عندك . ف ( قائمًا ) حال من الضّمير المستتر في 
العامل الظرفي . 

أصحابه : 

هذا مذهب جمهور التّحاة ٠‏ منهم : سيبويه('', والمبرد ''', وابن السراج 9 
وابن جني (4) و والعكبري (0) » والجزولي (5) و والشّلوبين !”) ٠‏ وابن عصفرر) , 
وابن الحاجب (5) و والرضي ٠ )٠١(‏ وابن بي الربيء )1١(‏ 'ظ والشاطبي ٠ 1١!‏ وابن 
هشاء )١‏ ؛ والأشموني ١29‏ ؛ والأزهري!15) ؛ والستيوظي 057 


5. 


. ١؟6ر/؟‎ : الكتاب‎ )١( 

(؟) المقتضب : 6/ر./١‏ . 

(5) الأصول : ١/ره١؟‏ . 

(5) اللمع :3317 . 

(0) اللباب : ا/رهة؟ . 

(1) المقدمة الجزولية : 9١‏ . 

(0) شرح المقدمة الجزولية الكبير : ؟//5 - 774 . 
(4) شرح الجمل 7354/١:‏ . 

(9) شرح المقدمة الكافية : ”/رلا.ه . 
)٠١(‏ شرح الكافية : "؟/ره؟ . 

. هذار/١‎ : البسيط‎ )١١( 

. المقاصد الشافية : ؟/ه”‎ .)١١( 
. أوضح المسالك : "//غ5”‎ )١7؟(‎ 


. ١41/5 : شرح الأشمونى‎ )١5( . 


إلولة شرح التصريح : ال/ردة” . 
)013 الهمع : /؟” ., 


الأحل : 

منع الجمهور ذلك ؛ لأنْ العامل المعنوي -ومنه الظرفي- ضعيف العمل ؛ 
لأنْ عمله بالمشابهة . والمشبّه لا يقوى قوةالمشبّه به . بل إن الفعل - وهو 
الأصل في العمل - يضعف عن طلب معموله المتقدّم . ولذلك قالوا : زيد 
ضربت ٠‏ ولم يقولوا ضربت زيد . بل يجب في هذا الأخير التَصب . فتقول : 
ضربت زيداً . ولذلك فما أصله ألا يكون عاملاً - وهو المعنى - أولى بذلك 
الضعف مع التأخيرء ثم إنّ نصب المعنى للحال تشبيهًا بنصبه الظرف . ولذلك 
نصب المعنى الظرف مقدما ومؤخّراً , أما الحال فلا ينصبه إلا مؤخراً عنه(" . 

ظ 0 0 

المذهب الثاني : الجواز مطلقًا : 

يرى أصحاب هذا المذهب أن الحال يجوز أن تتقدم على عاملها الظرفي 
مطلقًا . فتقول : قائمًا في الدار زيدٌ . وزيد قائمًا في الدار . 

أصحابه : 

هذا مذهب أبي الحسن الأخفش نسبه إليه بإطلاق الشّاطبي”") 
والسّيوطي”' . وذكر ابن مالك , والرئضي” أنّ مذهب الأخفش مشروط 
بتقدم المبتداً على الحال. كقولك : زيدٌ قائمًا في الدار . 

الأحل : 

أجاز الأخفش ذلك بناءً على ما يراه من قوّة الظرف , حتى جاز أن يعمل 


ل 


عنده بلا اعتماد في الظاهر , نحو : في الحديقة عمرُو 7). 


. ه7"//١‎ : شرح الجمل : ١/ره؟7 , البسيط‎ , 77١ - 77-/١١ الإيضاح‎ )١( 
. (؟) المقاصد الشافية : ؟/ره”‎ 

(5) الهمع :57/4 . 

(4) شرح التسهيل : ؟/585 . 

(5) شرح الكافية للرضي : ؟/4؟ . 

() شرح الكافية للرضي : ؟/4" . 


.ع 


المذهب الثالث : الجواز إذا كانت الحال ظرفًا أو جار 
8 عجر ورك : 

يجوز تقديم ال حال على عاملها الظرفي إذا كانت الحال ظرفًا » أو جار 
ومجروراً , فتقول : عندك في الدار زيدٌ . وفي الحقيبة فوق المنضدة الكتاب , 
ف( عندك ) , و ( في الحقيبة ) حالان . العامل فيهما ما بعدهما . 

ومنه قوله تعالى : < هُنَالِكَالْوليَة يللي > 1[ الكهف : 4؛ ] . 

وهذا هو المذهب الوسط . 

أصصدابه : 

هذا مذهب أبي علي الفارسي , فإِنّه قال في أحد توجيهاته لبيت يزيد بن 
الحكم الثقفي : 

لساك لي أري ؛ وغيبك علقم وشرك مبسوط . وخيرك ملتوي'") 

ث» وإن شئت قلت : إن الحال لما كانت على لفظ الظرف . وكانت في 
المعنى تشبه الظرف جعلها الشاعر بمنزلة الظرف , فأعمل فيها المعنى وإن 
كانت متقدمة عليه . كما يعمله في الظرف متقدمًا . وأن تجعل ( اللسان ) 
حدثًا . ولا تجعله الجارحة ؛ لأنّه قد عطف عليه حدثًا . وهو الغيب . أشبه 
للتشاكل الفا ) 

وتابع الفارسي في هذا المذهب ابن برهان العكبري”' . وابن الشجري 29 . 

الأحل : 

يبدو من كلام هؤلاء الأئمّة أَنّهم قد اعتمدوا على أصلين رئيسين . وهما: 
السماع . والقياس . 


)١(‏ شعراء أمويون : شعر يزيد : */74” , لباب الآداب : 597 , أمالي القالي : 518/١‏ . شرح 
أبيات المغني : 181/0 المسائل البصرية : ١/ره8؟‏ - 387 , أمالي ابن الشجري : ١/ر١7”‏ . 

. ٠١؟ر/”‎ : الشعر : ١/ر؛ة” ء وانظر : المسائل البصرية‎ )١( 

(5) شرح اللمع 354١‏ . ظ 

(4) أمالي ابن الشجري : ١١8/١‏ . 


”.ع 


اس 3 20 م سرع 
أمًا السماع . فقد ورد في قوله تعالى : 3 هنال كالولية للَهألّ » 


يقول ابن الشجري مبيّنًا وجه الاستشهاد بهذه الآية : « فإن جاءت الحال بلفظ 
الظرف جاز تقديمها على المعنى . كقوله تعالى : ١‏ هَْالِكَالوليةُ كلق »> 
(هنالك) ظرف في موضع الحال , والعامل فيه قوله : ( للّه ) وذو الحال 
المضمر المستكن في ( اللّه ) »( . ْ 

أمّا القياس - كما ذكرت سابقًا - فعلى الظرف . لمّا كانت الحال في 
معناه وكانت على لفظه عوملت معاملته . فقدّمت على عاملها الظرفي كما 
يقدم الظرف على عامله الظرفي . وذلك لأنّ المعتبر في باب العمل لفظهما دون 
ما نابا عنه . وقد وضح ابن برهان هذا الأصل حين قال : « ولو كانت الحال 
ظرقًا » أو حرف جر لصح تقدمها على معنى الفعل العامل فيها ؛ لأنّ الظرف , 
والجارٌ . إنّما يعتبر فيهما في باب العمل لفظهما فقط دون اعتبار ما نابا 
منابه . وقاما مقامه . إلا أنّه تعالى قال: 3 إِنَّلكَألا جوع فيَاول 


دا 
3 


تَعَرَيه > ٠‏ و3 . إِيَّلدِينَاأَنَكَ لاوما > . فهما خبر ١‏ إن ) وقد تقدما 
على اسمهاء ولو اعتبر فيهما ما قاما مقامه , ونابا منابه لما صح ذلك فيهما. 
كما لا يصمٌ ذلك في مستقرٌ الذي خلفاه . فكما اعتبرت في صحّة التَقَدِيم في 
باب ( إن ) لفظهما دون ما نابا عنه . كذلك معتبر في التقديم على المعنى 
العامل فيهما لفظهما دون ما نابا عنه من الحال »9 . 
2# 2# د 
4 د 


. ١14/7١ : أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. 350354 : شرح اللمع‎ )5( 


ءءء 


المسألة الثتالثة عشر - توسيط الحال بين العامل الظسوفي 


والمبتداآً 
فيها ثلاثة مذاهب : 
المذهب الأول : الجواز مطلقًا 


يجوز توسيط الحال بين عاملها وذي الخبر فتكون الحال مقدمة على 
عاملها . موْخّرة عن المبتدأ » نحو : زيدٌ قائمً في الدار . وعبدالله عندك في 
المسجد . والطفلٌ في الغرفة عند الجيران . 

أصحابيه : 

هذا مذهب أبي الحسن الأخفش'١'‏ , وأبي زكريا الفراء'" . وتابعهم 
ابن مالك" . ولكنّه حكم على هذا التقديم بالضّعف . 

الأحل : 

وإنما جاز ذلك اعتمادا على السماع . فما ورد منه في القرآن قوله تعالى 
- على قراءة ابن عباس . والأعرج . وقتادة . وابن جبير9» - 3 وَقََالُوأْمًا 

ف بون هنزو الامو َ[ِمَ هإرْحكُورا 14 الأنعام: ١4‏ ] بنصب ( خالصة ) 

فتكون حالاً والعامل فيها ( لذكورنا ) . 

وقوله عر وجل - على قراءة زيد بن علي" - :( وَبَيرل لضانم 
هوسْفَاتُ وَرَحمةَ لْلمَؤْمِنِينَ © [ الإسراء : 47 ] . 

وستأتي شواهد أخرى . 

كما اعتمدوا أيضًا على القياس . فقد قاسوا الحال على الظرف ؛ لأن ' 
الحال ظرف في المعنى ظ 


69 معاني القرآن : ' : ا/ره”ة . 
(9) شرح التسهيل : "/ر5غ7 . 
(4) البحر : 35١/4‏ . 

(0) السابق : ككل . 


.ع 


المذهب الثاني : المنع مطلقا : 

يمتنع تقديم الحال على عاملها الظرفي . بحيث لا تتوسط بينه وبين 
المبتدأ . مطلقً ٠‏ سواء كان الحال صريحا . نحو : زيدٌ مقيمًا عندك . أم غير 
صريح , نحو : عبد الله عند هند في بستانها . 

أححابه : 

هذا مذهب جمهور التحاة . وقد تقدم ذكرهم في المسألة السابقة . 

الأحل : 

حكم بالمنع نظرا لضعف العامل الظرفي الذي يعمل برائحة الفعل , فإذا 
« كان الفعل المحض يضعف عمله فيما تقدّم عليه بدلالة قولهم : زيدٌ ضربت » 
وامتناعهم من رفع ( زيد ) لو أَخْر . فأوقع بعد ( ضربت ) . فأن يضعف 
عمل المعنى فيما تقدّم عليه أجدر . فلذلك أجازوا : في الدار زيدٌ قائما ٠‏ وفي 
الدار قائمًا زيدٌ , ولم يجيزوا : قائمًا في الدار زيدٌ ؛ لما تقدّم على المعنى ؛ 
لأنّ هنداً مفعول صريح في الأصل, وإنّما شبّه بالظرف للمشابهة التي بينهما ‏ 
فلا يجب أن يسوى به "١‏ . 

24 1 4 
المذهب الثتالث : يجوز تقديم الحال على عاملها الظرفي إذا 
كانت شبه جملة أو من مضمر : 

يرى أصحاب هذا المذهب أنّ الحال يجوز تقديمها على عاملها الظرفي , 
فيتوسط بينه وبين ذي الخبر » وذلك في حالتين : 

الأولى : أن يكون الحال ظرفًا أو جاراً ومجروراً . أمّا إن كان غير ظرف 
ولا جارٌ ومجرور . ( أي كان صريحًا ) فلا يجوز تقديمه . 


. ؟؟.ر/١‎ ١ الإيضاح‎ )١( 


ء.١‎ 


وهذا مذهب الفارسي7١),‏ وابن برهان'"'. وابن الشجري”'. وابن مالك ©, 
وجعل ابن مالك قياس مثله قوياً . فقال : « ولا يضعف القياس على تقديم 
غير الصريحة لشبه الحال فيه يخبر إن إذا كان ظرفًا . فكما استحسن القياس 
على : إن عندك زيدا . لكون الخبر فيه بلفظ الظرف الملغي , ولتوسّعهم في 
الظروف بما لا يتوسّع في غيرها بمثله » كذلك يستحسن القياس على : 

# قد كان منكم ماوه بمكان سي »(* , 

القانية : أن يكون الحال من مضمر مرفوع . كقولك : أنت جالس في 
البستان ,2 والمنع فيما عدا ذلك . 

وهذا مذهب الكوفيين ١‏ وهو المذهب الوسط . 

الأحصل : ظ 

اعتمد الفارسي , وابن برهان . وابن الشّجري , وابن مالك . على أصلين 
رئيسين . وهما : القياس . والسماع ٠‏ وقد بين هؤلاء القياس في التصوص 
السابقة ٠‏ وسيأتي السماع في الترجيح ٠.‏ 

2 24 24 
هذا المذهب بتفصيل الفارسي وأصحابه هو الراجح في نظري ؛ لتأييد 
القياس والسّماع له , إليك طائفة أخرى من المسموع , تا تقدّمت فيه الحال 
على عاملها الظرفي صريحة وغير صريحة : 
١‏ - فمن القرآن الكريم قوله عر شأنه - على قراءة عيسى . 


. الشعر : كك/رغغ؟‎ )١( 

(5) شرح اللمع :١ر76١‏ . 

(؟) أمالي ابن الشجري : ١/ر4"١‏ . 

(4) شرح التسهيل : "/8؟ . 

(5) السابق .. 

(1) شرح الأشموني : 18١/١‏ ء الهمع : 7١5/4‏ . 


/اء 


والجحدري'" - : «والسّمكوات مَطويتِيَوسِيْه4 [ الزمر : 87 ] بنصب 
( مطويات ). ظ 

ف ( مطويّات ) بالتصب حال , والعامل فيه قوله ( بيمينه ) وهو عامل 
ظرفي وقد تقدمت الحال عليه . ظ 

؟ - ومن قول العرب , قول ابن عباس - رضي الله عنهما ! - « نزلت 
هذه الآية . ورسول الله عله متواريًا بمكّة »3 . 

* - ومن الشعر قول الشاعر : 


رهط ابن كوز محقبي أدراعهم فيهم ورهط ربيعة بن حذار) 
4 - وقول الآخر : 

ونحن منعنا البحر أن تشربوا به وقد كان منكم ماؤه بمكان!4) 
6 - وقول الشاعر : 


بنا عاز عوف وهو باديء ذلة 
لديكم 2 فلم يعدم ولاء 0 ولا نصرا (ة) 


واللّه أعلم ! . 


| عه د 
ع ع 
)1( البيحر : لار١ة5‏ . 
(5؟) صحيع البخاري مع الفتح / كتاب التوحيد / باب قول النبي طلّهُ : ( الماهر بالقرآن ) 
“الراه 72 . 


(؟) شرح التسهيل : "/87؟ ؛» شرح الأشموني : كك/راكخا ., 

(4) حماسة الشجري : ١/ر9؟١‏ - 17١‏ . شرح الألفية لابن الناظم : 17١‏ , المقاصد النحوية : 
ااا 

)0( شرح التسهيل : "/83؟ , أوضح المسالك : "/352 , شرح الأشموني : 185/7 , شرح 
التصريح : 780/١‏ . ش 


.ع 


المسألة الرابعة عشر - تقديم معمول المضاف إليه ( غير ) 
عليها إذا كانت نافية 

من المعروف أن المضاف إليه كالصّلة من الموصول , فلا يجوز أن يتقلدم 
معمول المضاف إليه على المضاف. كما أن المضاف إليه لا يتقدّم على المضاف . 
وكما لا تتقدم صلة الموصول ومعمولها على الموصول , فلا يجوز أن تقول في : 
أنت أول قاصد خيراً : خيراً أنت أول قاصد . فإن كان المضاف ( غيرا ) مرادا 
به التفي فللتحاة فيه ثلاثة مذاهب , إليك تفصيل حديثهم فيها . 

المذهب الأول : لا يجوز تقديم معمول المضاف إليه غير 

يرى بعض التّحاة أن ( غيراً ) الثّافية لا يجوز تقديم معمول ما أضيفت 
إليه عليها مطلقًا . سواء كان المعمول ظرقًا . نحو : أنت غير معروف عندي , 
أو كان جاراً ومجروراً ٠‏ نحو : بكر غير مُكْرِم في الدآر صديقه . أو كان 
المعمول مفعولاً صريحا كالمثال . وكقولك : أنت غير ضارب أخاك » فلا تقول 
في الأمثلة السابقة : أنت عندي غير معروف . ولا : بكر في الدار صديقّه غير 
مكرم , ولا : أنت أخاك غير ضارب . 

أصحابه : 

هذا مذهب أبي بكر بن السراج . يقول موضّحًا مذهيه . وذلك عند 
توجيهه نصب ( طعامّك ) في قولهم : أنا طعامّك غير آكل : « والحق في ذا. 
عندي أن يكون ( طعامك ) منصريًا بغير ( آكل ) هذا . ولكن تقدّر ناصبًا 
تفسيره هذا , كأنّك قلت : أنا لا آكل طعامك . واستغنيت ب ( غير آكل ) , 
ومثل هذا في العربيّة كثير تا يضمر إذا أتى بما يدل عليه ١»‏ . 

وقد تبع أبو حيّان'' ابن السّراج في هذا المذهب . 


)3( الأصول : هكف وانظر : الإرتشاف : "/رة.ه . 
0( الإرتشاقف : /ر١أ.ه‏ . 


الأحصل : 
واضح من كلام ابن السراج أنّه قد اعتمد على التٌأويل في توجيه ذلك 
التركيب . فقدر ناصبً للمفعول غير العامل المتأخّر . قسّكًا بقاعدته التي 
وضعها ٠‏ وهي عدم تقدم معمول المضاف إليه على المضاف . 
2 14 14 


المذهب الثاني : الجواز مطلقًا : 

يجوز تقديم معمول المضاف إليه على المضاف إذا كان المضاف ( غيراً ) 
الثافية مطلقًا . سواء كان المعمول ظرفًا ٠‏ أو جاراً ومجروراً , أو كان مفعولةً 
صريحا . فتقول : عمر عندي غير مرضي ٠‏ وبكر في الدار غير مكرم ٠‏ وأنت 
أخانا غير ضارب ٠‏ بل إِنّ الكسائي أجاز ما هو أبعد من هذا ٠‏ فأجاز تقديم 
معمول المضاف إليه على المضاف وهو ليس غير . فأجاز : « أنت أخانا أول 
ضارب الل ) 

أصحابه : 

هذا مذهب أبي العباس المبرد نقله عنه تلميذه ابن السّراج » فقال : 
«وأجازوا ( أنا طعامك غير آكل ) ٠‏ وكان شيخنا يقول حملته على ( لا ) إذ 
كانت ( لا ) تقع موقع غير »7 . 

كما نسب هذا المذهب للمبرد الفارسي في البغداديات”" . ولم أجد هذا 
المذهب للمبرد. في كتابيه المقتضب.والكامل, فلعلٌ تلاميذه نقلوه عنه مشافهة. 

وتبع المبرد في هذا طائفة من النّحاة . منهم : الزّجاج . نسبه إليه ابن 

القواسى ©) ٠‏ واختاره أبضنً السيرافي (0) ؛ والرّمخشري 7" ٠‏ وابن يعيش" , 


. شرح التسهيل : ؟/ر5؟5‎ ١ ١4١/١ : مجالس تعلب‎ )١( 
. الأصول : ؟/؟؟‎ )9 

.534 )9 

(4) شرح ألفية ابن معطي : 9١7”‏ . 

(5) شرح الكتاب : ؟/رل ه . 

(59) الهمع : 378/6 . 

)شرح المفصل :55/4 . 


36 
"١ ١‏ ءع) م كهااء . 
وابن مالك( ا 2 والرضي' ا( 2 وابن هشام' ا 2 والأشموني © 2 والصيان (0) ٠.‏ 


اعتمد هؤلاء على أصلين : السماع . والقياس . أما السماع . فاحتجوا 
بقوله تعالى : <١‏ وهوف الْخِصَامِعَيرمَبينِ 4 . وقوله تعالى: 8 عل 
الكفرت مَرسر ». 

كما احتجوا بقول الشّاعر : 

فتى هو حقا غير ملغْ فريضة 20 ولا تتّخذ يوم سواه خليلا””' 

فقدم ( حقًا ) وهو معمول ( ملغ ) على المضاف وهو : غير النّافية . 

ومنه قول الشاعر : 

. إن امراً خصني يومًا مودّته على التنائي لعندي غيرٌ مكفور" 

فقدم ( عندي ) وهو معمول المضاف إليه ( مكفور ) على المضاف( غير) 
النّافية . 

الثاني : القياس , وذلك أن ( غيراً ) في معنى حرف التّفْي . ومعمول 
حرف التفي ( لم . لن . لا ) يتقدم عليه. فقيس تقديم معمول مجرور ( غير ) 
على تقديم معمول معمول ( لم . لن ء لا ) التافيات 7. 
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. شرح الكافية الشافية : ؟/ره99 - 448 , شرح التسهيل : ؟/ر5؟3‎ )١( 

(؟) شرح الكافية للرضى : ؟/؟١؟‏ . 

0( المغني رولا . 

(8) شرح الأشموني : "/580 . 

(0) جاشية الصبان : "/ر.8؟ . 

3( شرح المفصل : //0" شرح التسهيل : 371/5 , المغني : الرولاكت, الهمع : ةرخالا" ,2 
شرح شواهد المغني : "/ر9015 . 

7 سيق تخريجه : 


(4) شرح التسهيل : ”/ر893؟ ,7 


للد 


المذهب الثالث : الجواز إذا كان المعمول ظرفًا . 

يجوز تقديم معمول المضاف إليه على المضاف إذا كان ( غيراً ) المراد بها 
التفي . إذا كان المعمول ظرقًا ٠‏ أو جاراً ومجروراً ٠‏ فيجوز أن تقول : أنت 
عندنا غير مكروه ٠‏ وزيد في الدار غير مهان .. 

وهذا هو المذهب الوسط . 

أصحابه : 

هذا ظاهر مذهب سيبويه ٠‏ فإنه قال عند الاحتجاج ببيت أبي زبيد : 

* إن امرأً ...0 على التنائي لعندي غير مكفور * 

لدخول اللام في معمول معمول خبر ( إن ) : « فلما دخلت اللام فيما 
لا يكون إلا لغواً عرفنا أنه يجوز في ( فيها ) ويكون لغواً ؛ لأنّ فيها قد 
يكون لغواً »0 , 

فقوله : ( لغواً ) أي متعلق بالمذكور . وهو ( مكفور ) . 

وقد تبع سيبويه في هذا المذهب طائفة من التّحاة . منهم ابن السّراج ؟) 
في أحد قوليه. والصيمري”"'. وابن الأنباري©'؛ وابن القواس!*) . والمالقي7", 


وغيرهم . 

الأحل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على أصلين . هما السّماع . وبعض قواعد 
التوجيه . 


أمّا السماع . فقد مضى في الشواهد السابقة في المذهب الثاني . 


. ١١5/5: الكتاب‎ )١( 

(؟) الأصول : ١/رهغ؟‏ . 

(؟) التبصرة :١/؟١؟‏ . 

. 20 ؛ر١‎ ١ الإنصاف‎ )5( 

(5) شرح ألفية ابن معطي : ؟/917 . 
(1) رصف المباني ل 


تلد 


أمّا القاعدة التوجيهية . فهي التوسّع في الظرف والجارٌ والمجرور ؛ لكثرة 

دورانهما في التراكيب . 
ْ 14 14 14 

والراجح عندي مذهب المبرد وأتباعه , للسماع ٠‏ والقياس , ولأنٌ حمل 
الشواهد على ظاهرها أولى من اللجوء إلى التقدير والتأويل . وما لا يحتاج 
إلى تقدير أولى مما يحتاج إليه . والله أعلم ! . 

ع ١‏ ع 
ع 2 


ررد 


المسألة الخامسة عشر - تقديم جواب الشترط على أداته 

من المعروف أن أداة الشّرط تدخل التّركيب لتعقد بين فعلين . فتتجعل 
الثاني مسببًا عن الأول , والأول متعلقًا بالثّاني فهما كاللازم للملزوم » والعجز 
للصدر , فوجود الثاني مترتّبًا على وجود الأول ... وتركيب هذا شأن العلاقة 
فيه بين فعليه يستبعد أن يتقدّم فيه الثاني على الأول . كما يستبعد أن يتقدم 
على الآداة التي عقدت بينهما . وقد وردت تراكيب من كلام العرب ظاهرها 
يوحي بتقدم الجواب على الشرط , والأداة معنا . فكيف كان موقف التّحاة 
منها ؟ 

تباينت نظرات التّحاة تجاه التّراكيب التي ظاهرها يشعر بتقدم الجواب 
على الشرط والأداة » فمنهم من أخذها على ظاهرها , فأجاز تقديم الجواب , 
ومنهم من نقدها والتمس لها وجها يحملها عليه فلا تخرج عن الغالب المطرد, 
ومنهم من درسها ففرق بين حالين من أحوالها . ولن أطيل التقديم . بل أتركك 
مع الحديث عن المسألة بمذاهبها الثلاثة مفصلاً . 

المذهب الأول:يجوز تقديم جواب الشرط على أداته مطلفًا: 

يرى أصحاب هذا المذهب أن جواب الشرط يجوز أن يتقدّم على فعل 
الشرط وعلى الأداة مطلقًا ٠‏ سواء كان الفعلين مضارعين , فتقول في نحو : إن 
يقم زيد أقم معه : أقوم إن يقم زيد , أم كانا ماضيين ‏ نحو : ذهبت إن ذهب 
عمرو . أم كان الأول ماضيًا والثّاني مضارعا » نحو : أقوم إن قمت١‏ . 

أححابه : 

نسب هذا المذهب إلى الكوفيين!" . واختاره من البصريّين : أبو الحسن 
الأخفش'"' , وأبو زيد الأنصاري) . ونسب إلى المبرد”* . وليس هذا 


, 551233960 , 95/5 : الإنصاف‎ )١( 

(؟) الإنصاف : ؟/157 , شرح التسهيل : 85/4 , شرح الكافية للرضي : 93/4 - ٠٠١‏ , 
ائتلاف النصرة : ١5١‏ , الهمع : 775/6 . 

(؟) الهمع :55/4 . 

() النوادر : 587 ٠‏ شرح الكافية الشافية : ١1١١/7‏ , شرح التسهيل : 81/4 . 

(0) شرح التسهيل : 86/6 . 
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-لعمر الله - بمذهب المبرّد كما سيأتي الحديث عنه . 
الأحل : 
اعتمد الكوفيون ومن تابعهم على السماع . فقد نقل عنهم الأنباري أَنّهم 
استدلوا بثلاثة أبيات على أن الأصل في جواب الشرط أن يكون مقدمًا على 
(إن) ٠‏ وهذا يقتضي أن يكون الفعل مرفومًا لا مجزوما , وإِنّما جزم بالجوار 
حين أَخّْر - أو كما قالوا - والأبيات التي استدلوا بها هي : 
١‏ - قول البجلي ( جربر بن عبدالله » وقيل عمر بن خثارم ) : 
يا أقرع بن حابي سيا أقرعٌ ١‏ إِنّك إن يصرع أخوك تصريً”") 
« والتقدير فيه : إنّك تصرع إن يصرع أخوك , ولولا أنه في تقدير 
التقديم , وإلاً لما جاز أن يكون مرفوعا . ولوجب أن يكون مجزومًا »9 . 
؟ - قول زهير بن أبي سلمى : 
وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم 
« والتقدير فيه : يقول إن أتاه خليل يوم مسألة . ولولا أنّه في تقدير 
التقديم وإلاً لما جاز أن يكون مرفوعًا »9 . 
"' - قول زهير بن مسعود””' الضبي : 


60 الكتاب : ؟/51 » الكامل : 170/١‏ , المقتضب : 75/7 , الأصول : 195/7 , أمالي ابن 
الشجري : ١/ه؟١‏ , الإنصاف : 555/7 , شرح المفصل : ١58/48‏ » شرح ألفية ابن معطي : 
١‏ » شرح الرضي : 55/4 . 

؟) الإنصاف : 5/ره؟” . 

(*؟) الديوان : 9١‏ . الكتاب , ”/67 807١‏ ء المقتضب : "//ر١/‏ . الأصول : ”197/7 , المفصل : 
"١‏ الإنصاف : ”ه15 , شرح ابن يعيش : 101/8 , شرح ألفية ابن معطي : 770/١‏ , 
شذور الذهب :-65” ., 

(8) الإنصاف : 96/5" , 

)0( شاعر جاهلي مقل . فارس شجاع » مقدم في قومه من بني ضبة . الوحشيات : 14 » حماسة 
ابن الشجري :816 . 


5,6 


فلم أرقه إن يَنْجّ منها » وإن يمت فطعنة لا عمس , ولا بمغير )١(‏ 

« والتقدير فيه : إن ينج فلم أرقه ؛ فقدمه في الموضع الذي يستحقّه 
في الأصل اللفق ) 

ومذهب الكوفيين أن الجواب المقدم ليس عن تأخير بل تقدم رجوعا إلى 
الأصل فيه إذ الأصل عندهم أن الجواب مقدمًا » فكأن ترتيب الجملة الشرطية 
هكذا: الجواب ثم الأداة ثم الشرط . فالجواب هو ناصية الجملة الشرطيّة . 

وهذا الزّعم باطل ؛ لأنْ طبيعة الأشياء تأبى ذلك ؛ لأنّ الشرط سبب 
في الجزاء . والجزاء مسبب عن الشرط . ويستحيل أن يكون المسبب قبل 
السّبب”" , 

ومن جهة أخرى أن حرف الشّرط يقتضي الشّرط والجواب ؛ لأنّه دالٌ على 
معنى فيهما , وهو الملازمة بينهما . كما أن جميع حروف المعاني يجب لها 
التقدم على ما تطلبه . وما تدلّ على معنى فيه©) . 

21 34 14 
المذهب الثاني : لا يجوز تقديم جواب الشترط على الأداة 
مطلقا: 

يمنع أصحاب هذا المذهب تقديم جواب الشّرط عليه وعلى الأداة مطلقًا : 

فلا تقول : أقوم إن قمت . ولا ذهبت إن ذهيت . ولا لم أسافر إن يسافر 


أححايه : 


هذا مذهب البصريين صرح به منهم : سيبويه!* , والمبرد 27 في أحد 


)١(‏ فوادر أبي زيد : ”58 ء الخصائص : "/58/8 , الإنصاف : 151/7 . اللسان : غسس , شرح 
الكافية الشافية : ؟/١١7١‏ , شرح التسهيل : 86/4 . 
والعْس : الضعيف اللثيم . المََمَر : الذي لم يجرب الأمور . 

9؟) الإنصاف : "/ر555 . 

),( المقتصد : 1١2١/”‏ , الإنصاف : 157/5 , شرح الرضي : 91/8 . 

(4؟) شرح التسهيل : 81/6 . 

(0) الكتاب : ؟/رتة ‏ /51 542 , 

(1) المقتضب : »"/هة . 


املد 


قوليه , وابن السراج "١‏ , والسّيرافي”؟) ٠»‏ وابن جني" , وتبعهم جمهور التّحاة 
بعدهم كالرّمخشري ©) ٠‏ وابن الشّجري (0) ٠‏ وابن الأنباري (5) ٠‏ وابن يعيش" , 
والشّلويين(4) ٠‏ وابن عصفو !3) ٠‏ وابن مالك 3١١‏ , وابئهن31, والرضي 0" 0 
وابن القواس ٠ )١1١‏ وابن هشاء!9١) ٠‏ وغيرهم . 

الأحل : 

اعتمد البصريون والجمهور في هذا المذهب على بعض الأصول التّحوية , 
وهي : 

الأول : السّماع . إذ المطرد الكثير في كلام العرب نثراً وشعراً هو التزام 
تأخير الجواب عن الشترط وأداته . 

الثاني : قاعدة توجيهية ٠‏ وهي التلازم ٠‏ ومعنى ذلك أن الجزاء من حيث 
المعنى لازم للشرط . ومرتبة اللأزم بعد الملزوم . أو كما عبّر عنه ابن الأنباري 
أن الشترط سبب في الجزاء . والجزاء مسيّبه « ومحال أن يكون المسبّب مقدّمً 
على السّبب الاك 


. ١9 الأصول : "/رع‎ )١( 

, 1 3335 شرح الكتاب : ؟/رل 5557 يب‎ )١9( 
. 585/١١١ (؟) الخصائص‎ 

. 732١١: المفصل‎ )4( 

(5) الأمالي : ١/ر4؟١‏ . 

(1) الإنصاف : 5/ر75ة -/3510 , 

(0) شرح المفصل : 4ك/ره6١‏ . 

(48) شرح المقدمة الجزولية الكبير : "/ر١7ه‏ . 
(9) شرح الجمل : ١94/5‏ . 

, 151١ شرح الكافية الشافية : "/ر151‎ )٠١( 
, شرح التسهيل : 86/4 - /الم‎ )١١( 

. ٠٠١ , شرح الكافية : 6/يلاة‎ )١١( 

(؟١)‏ شرح ألفية ابن معطي : ١/ر١؟7‏ . 
)١5(‏ المغني : "/5اغ - 258 , 

. 55/5: الإنصاف‎ )١١( 


فده 


الثالث : الاقتضاء , فمن المعروف أن حروف المعاني تقتضي ما بعدها , 
وتتشبث به , وأدوات الشرط من حروف المعاني . وهي تقتضي فعلين الأول 
فعل الشرط . والثّاني جوابه فتريط بينهما ٠‏ وتؤثّر فيهما لفظًا ومعنى , 
فالتأثير اللفظي هو العمل . والتأثير في المعنى : أنّهما في التّركيب الجديد 
-الشرطي- يدلأن على معنى جديد . وهو الاستقبال إن كانا ماضيين . 
والتمحض للاستقبال إن كانا مضارعين ... كما تدل على ترتّب أحدهما على 
الخ )١١(‏ . وهذه المعاني كلها تقتضي أن يكون الجواب تاليا للأداة وللشترط . 
واللّه أعلم ! . 

أما شواهد الكوفيّين فوجّهرها بأحد توجيهين : 

الأول : على التقديم والتأخير . والجواب محذوف ., فالبيت الأول : إِنّك 
إن يصرع ... تقدمت أداة الشّرط وما عملت فيه على خبر ( إن ) . والأصل : 
إِنّك تصرع إن يصرع أخوك"'" . 

وهذا كثيرٌ جد في الشّعر , ومنه ما أنشده سيبويه من قول الشاعر : 

هذا سراقة للقرآن يدرسه ولمرء عند الرّشا إن يلقها ذيب”) 

أي : ذئب إن يلقها”* . ومنه قول ذي الرّمة : 

ونّي متى أشرف على الجانب الذي به أنت من بين الجوانب ناظر2*) 


, ١هالةر/"‎ : شرح الكافية الشافية‎ » ١77 : الوجوب في التحى : 51 » وانظر : أسرار العربية‎ )١( 
. ١4”ر/”‎ : ء المساعد‎ 35١/4 : شرح الكافية للرضي‎ 

(9) الكتاب : ؟/89 , المقتضب : ؟/18 , شرح السيرافي : ”/رل 5377 , الإنصاف : 551/5 , 
شرح الكافية الشافية : ١1١١/"‏ , شرح ألفية ابن معطي : 737١/١‏ , المغني : ؟//457 ء 
المساعد : ”/ر4ة١‏ . 

(9) الكتاب : ؟/87 , الأصول : ١165/"‏ ء النكت : ”/"75 , أمالي ابن الشجري : ؟/١9‏ 2 
الخزانة : ١//121؟‏ , شرح شواهد المغني : اكثرلااره . 

(8) الكتاب : "/لاة . 

(0) الكتاب : “*/18 , المقتضب : ”59/5 . 


أي : ني ناظر متى أشرف!١)‏ . 
ومتى تقدم ما هو جواب في المعنى فليس بجواب . وإنّما هو دليل عليه , 


وهو - الجواب - محذوف 3). 


الثاني : أن يكون على تقدير الفاء”". 

ومنهم من قال : إِنّْ الأداة لما لم يظهر لها عمل في فعل الشرط ؛ لأنّه 
ماض لم تعمل في لفظ الجواب . بل بقي على أول أحواله وهو الرّقع . فهو 
مرفوع لفظًا ٠‏ مجزوم معنى2! . 

0 4 2 

المذهب الثالث : يجوز تقديم الجواب إن كان الشترط 

عماضيًا : 

يجوز تقديم جواب الشرط على الأداة والشّرط معًا إذا كان الشّرط 
ماضيًا » فلم يظهر للأداة في الشّرط عمل . وذلك كقولك : آتيك إن أتيتني . 
وأكرمّك إن أكرمت أمَّك ... 

أححابه : 

هذا مذهب أبى العباس المبرد في أحد قوليه . وهذا نصّه : « فإنّ 
كان الفعل ماضيًا بعد حرف الجزاء جاز أن يتقدم الجواب ؛ لأنّ ( إن ) لا تعمل 
في لفظه شيمًا , وإنّما هو في موضع الجزاء , فكذلك جوايه يسدّ مسد جواب 
الجزاء »© . 


. .السابق‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة » وشرح السيرافي : "/رل 375 ب » المفصل : 77١‏ , وشرحه لابن يعيش : 
١»‏ شرح ألفية ابن معطي : 77١/١‏ , 

: شرح السيرافي‎ ٠ الكتاب : ”/54 , 388.15 » المقتضب : 71/7 .38 , الأصول : ؟/ه19‎ (١ 
: شرح ألفية ابن معطي‎ , ١08/8 : شرح ابن يعيش‎ , 72١ : "ل 555 ب ء المفصل‎ 
ار‎ 

(©) الإنصاف : "/8؟5 , شرح ابن يعيش : ١94/7"‏ . 

(5) المقتضب : ؟"/ةة . 


احلدد 


ويلاحظ أن أبا العباس لم يقيد جواز تقديم الجواب بكونه ماضيًا . ولكن 
معنى قوله :« فكذلك جوابه يسدّ مسد جواب الجزاء » يوحي أنه ماض أيضً ؛ 
لأنَ أداة الشرط لا عمل لها فيه . 

وظاهر كلام الصيمري يوحي أنّه يذهب هذا المذهب . يقول : « فإذا 
قلت : أكرمّك إن أكرمتني , حَسّن ؛ لأنّ ( إن ) لم تعمل في لفظ الشّرط , 
وإِنّما عملت في موضعه ١!»‏ . 

الأحصل : 

ذكر أبو العبّاس الأصل الذي اعتمد عليه في نصّه الآنف , والأصل هو : 
عدم ظهور عمل الأداة في فعل الشرط . فإذا لم تعمل في فعل الشّرط ضعفت 
عن العمل في الجواب ٠‏ فبقي على رفعه . فإذا بقي على رفعه كان حاله مقدمًا 
كحاله موْخراً . فجاز تقديمه على الأداة والشرط . 

وقد نسب للمبره أنّه يجيز تقديم جواب الشّرط مطلقًا . نسبهله 
أبو حيّان'"' وتبعه في هذه النّسبة ابن عقيل" . والصّبان“» . وعلى هذا 
فمذهب المبرد كمذهب الكوفيين وهذا غير صحيح ., والنص السابق ٠‏ وغيره يرد 
هذه النسبة غير الدقيقة . كما نُسب إليه أنّه خرّج ما جاء من جواب الشّرط 
مرفوعًا على إرادة الفاء مطلقًا . والصّحيح أن المبرد كما قدّر الفاء في بعض 
الشواهد قدر التقديم والتأخير في بعضها الآخر . فما كان الجواب فيه متاخ 
مرفوعا قدر فيه الفاء . وجعله خبراً مبتدأ محذوف . كما أجاز فيه التقديم 
والتأخير . فمثلاً بيت زهير : 

#مل. يقول لا غائبُ 01003 
جعله على تقدير الفاء . فيكون مرفوعاا على أنه خبر لمبتدأ محذوف , 


. غ١؟/١١ التبصرة‎ )١( 

9) الإرتشاف : "/ردمه . 
(؟) المساعد : ؟/رهغ١‏ . 

(4) حاشية الصبان : 777/١‏ . 


0 


والجملة الابتدائية في محل جزم جواب الشّرط . 
ووجّه بيت ذي الرّمة بالتوجيهين السّابقين فقال : « وهو عندي على 
إرادة الفاء » والبصريون يقولون هو على إرادة الفاء . ويصلح أن يكون على 
التقديم » أي : وإنّي ناظر متى أشرف ... م237 . 
وعلى التوجيهين السّابقين حمل أيضًا بيت البجلي . وقول الآخر : 
* من يأتها لا يضيرها * 
قال : « يريد : لا يضيرها من يأتها ١»‏ . 
أما بيت عبد الرحمن بن حسان , فذكر أنّه لا يصلح فيه إلا تقدير الفاء؛ 
لأنٌ الجزاء جملة اسميّة(2 . 
1 14 1 
والراجح عندي جواز تقديم جواب الشّرط , لأمرين : 
الأول : السّماع الكثير . والأصل حمل التنّصوص على ظاهرها . وليس 
التقدير . فجعل المقدّم جوابًا أولى من جعله دليل الجواب , والجواب محذوف , 
وتقديمه هنا ليس لأنْ الأصل في الجواب أن يكون مقدمًا على الشّرط وأداته , 
بل كتقديم بعض المتلازمين على بعض , كما يقدّم الخبر على المبتدأ » مع أن 
الأصل أنْ يكون المبتدأ هو المقدم ٠‏ ولكن لما ظهرت القرينة التي تبيّن أحدهما 
من الآخر جاز , وكما يتقدم المفعول على الفاعل . بل وعلى الفعل أيضًا . مع 
أن الأصل أن يكون مؤخّراً عنهما .. فهو تقديم من تأخير , لدواع بلاغية 
وأسلوبيّة . وليس التقديم رجوعا إلى الأصل . . 
الثاني : القياس . على جواز تقديم الخبر على المبتدأ إذا خلا من موجبات 
التأخير . وعلى تقديم المفعول على الفاعل ٠‏ وعلى تقديم خبر كان عليها وعلى 
اسمها . ... فمتى ظهرت القرينة وانتفى اللبس وكان هناك غرض بلاغي ٠‏ أو 
أسلوبي ٠‏ فلا مانع من تقديم الجواب على الشرط . والله أعلم ! . 
2# د # 


. 7١/” : المقتضب‎ )١( 


احححح :::::77 بب أا9527 


مها 


الرأي الوسط 


في 
الذكر والحذف والتقدير 


أولا: الضفصر 

غنّي عن البيان أن لكل كلمة في التّركيب وظيفة معيّنة تؤديها . ولا 

يمكن أن تقوم غيرها مقامها في أداء وظيفتها ٠‏ فتشكّل مع أخواتها التركيب 
في صورتيه الشكلية والمعنوية . 

والذكر عند التنّحاة ذو مفهوم واسع . فهو « حالة من الوجود تتوافر في 


الجملة . والمفرد . والحرف . والحركة 6 . فهو - إذن - غير محصور في 
تراكيب معيّنة أو ألفاظ خاصّة . بل يشمل كل لفظة في التركيب النّحوي من 
اسم . أو فعل , أو حرف . اقتضت صحة التّركيب . أو تَامّه وجودها . وسواء 
كانت الكلمة عمدة أم غير عمدة . ظ 

وقد اختلف النحاة فتوسط بعضهم في ذكر بعض الألفاظ - أسماء كانت 
أم أفعالاً وحروقًا - وذلك في ست مسائل ٠‏ وإليك عرضها : 

١-ذكراخبار‏ ( كان ) واخواتها . 

؟ - زيادة ( كان ) وأخواتها . 

* - دخول اللام على معمول خير ( إن ) المتوسط . 

5 - الجمع بين التمييز , والفاعل الظاهر في باب : نعم و نس . 

6 - إعادة الجارٌ مع حتّى العاطفة . 

. العطف على الضّمير المتصل المجرور‎ - ١ 

ولنبداً الآن بالمسألة الأولى . 


)١( :‏ معجم المصطلحات التحوية : 46 . 


فده 


المسألة الأولى - ذكر أخبار ( كان ) وأخواتها 

من المعروف أن ( كان ) وأخواتها لا تكتفي بمرفوعها ٠‏ بل لا بد من 
المنصوب مع المرفوع . ولذلك سميّت بالأفعال التاقصة ؛ ولأنّها لا تتم إلا 
بالمنصوب يقتضي أن المنصوب واجب الذكر في التركيبء فلا يجوز أن يُحذف , 
ولكن وردت شواهد من لسان العرب حذف فيها المنصوب مع بعض هذه الأفعال 
فكيف نظر التّحاة إلى هذه الشواهد ؟ 

من التحاة من حمل هذه الشواهد على الشّذوذ ولذلك أوجب ذكر أخبار 
هذه الأفعال . ومنهم من قبلها ومن ثم قاس عليها غيرها . ولذلك أجاز حذف 
أخبارها إذا دل عليها دليل » ومنهم من حصر الجواز في موضع السماع فقط . 
فهذه ثلاثة مذاهب في هذه المسألة . إليك تفصيلها . 

المذهب الأول : يجب ذكر أخبار الأفعال''' الناقصّة : 

يجب ذكر أخبار الأفعال الثاقصة . ولا يجوز حذفهنٌ لا اختصاراً , ولا 
اقتصاراً , فإذا قلت : كان الطقس معتدلاً . لم يجز أن تحذف ( معهدلاً ) .. 
فتقول : كان الطقس ؛ لعدم الفائدة . فما معنى وجد الطقس .. ألا يزال معنى 
التركيب ناقصا ؟ بلى معنى التركيب ما زال ناقصًا ويحتاج إلى إتهام يصف 
حاله . هل هو يارد ؟ . أو حار ؟ تمطر . أو جاف .. ؟ فمجيء الخبر هو الذي 
يتم معنى التركيب . 

أصحابه : 

صرح بهذا كثير من التحاة. منهم سيبويه”"' , والمبرد 5 , وابن الخشاب9©, 


)١(‏ الكتاب :١/ره؛‏ » المقتضب : 848/4 ١1١14 ١ 1١8‏ شرح المفصل : 91/1 ٠‏ التذييل والتكميل: 
”لل ١8١‏ ء المغني : ؟/ر١٠غ‏ . 

(9) الكتاب ١١/رهع‏ . 

(9) المقتضب : 4/رخهه 115.3١8‏ . 

. ١6 : المرتجل‎ )8( 


ع 


)١( ء‎ 


(؟) «#) 0 (8) ١2‏ ").(هة) 
وابن يعيش ٠‏ وابن عصهورر ٠‏ والرضي ؛ وابن القواس »وابو حيان 3 


وابن هشام ل 
الأصل : 
وذلك أنّ أصحاب هذا المذهب يرون أن الخبر صار عوضًا من المصدر ؛ 
ولأنه كذلك ف « لا يجوز : كان زيدٌ قاتمًا كوي ؛ كراهية الجمع بين العوض 
والمعوض منه , وإنّما عوّض منه ؛ لأنّهِ في المعنى المصدر . ألا ترى أن القيام 
كون من أكوان زيد ٠‏ فلمًا كان الخبر المصدر في المعنى استغنى به عنه . كما 
استغني ب ( ترك ) عن ( وذر ) و (١‏ ودع ) لما كان في معناهما »" . 
فالأصل قاعدة توجيهية . وهي عدم جواز الجمع بين العوض والمعوض منه . 
2 1 14 
المذهب الثاني : جواز حذف أخبار الأفعال الناقصة مطلقا 
إذا دل عليها دليل : 
يجوز حذف أخبار أفعال هذا الباب إذا دل عليها دليل , يقول أبو الفتح 
ابن جني : « وقد حذف خبر كان أيضًا في قوله : 
أسكران كان ابن المراغة إذ هجا 2 قيمًا ببطن الشّام أم متساكرٌ 
ألا ترى أن تقديره : أكان سكرانُ ابن المراغة . فلمًّا حذف الفعل 
الرافع فسره بالثاني . فقال : كان ابنَّ المراغة . و ( ابن المراغة ) هذا الظاهر : 


. شرح المفصل : ا/رلاة‎ )١( 

(9) “شرح الجمل : 4١9/١‏ . 

(5) شرح الكافية : 6/ر141 . 

(4) شرح ألفية ابن معطي : الرامم . 

(0) التذييل والتكميل : ؟/را4١‏ . 

(1) المغني : ؟/ر١٠غع‏ . 

(9) شرح الجمل : ١/5١غ‏ - "١‏ . وانظر : المرتجل : 176 » شرح المفصل : 41/7 , المغتي : 
"٠غ‏ + شرح ألفية ابن معطي : "//408 . 

(4) الخصائص : ”/ره7” . أمالي ابن الشجري : 77/7 , الهمع : "/ر80 . 


ه25 


خبر (كان) الظاهرة . وخبر ( كان ) المضمرة محذوف معها ؛ لأنّ ( كان ) 
الثانية دلت على الأولى » وكذلك الخبر الثّاني الظاهر دل على الخبر الأول 
المحذوف»(). 

ويقول ابن الشجري : « ومثال حذف خبر كان ٠‏ أن يقول لك : من كان في 
الدار ؟ » فتقول : كان أبوك . فتحذف الظرف . ويُقول : من كان قائتمًا ؟ . 
فتقول : كان حموك . فتحذف ( قائمًا ) »9) . 

أحدايه : 

صرح بهذا المذهب الإمامان المذكوران في الفقرة السابقة . أعني ابن جنّي, 
وابن الشجري . ولم أجد لهما ثالقًا . 

الأحل : 

حمل أصحاب هذا المذهب الشواهد على ظاهرها . فقد وردت شواهد 
ظاهرها أنّه حذف منها الخبر . فحملها على الظاهر أولى من التماس تعليل 
آخر لها . هذا من جهة . ومن جهة أخرى قاس أصحاب هذا المذهب باقي 
الأفعال التي لم تسمع على ما سمعت في هذا الياب وهذا قياسًا على جواز 
حذف المفعول به ؛ لأنَ الخبر في هذا الباب مفعول به تنزيلاً . واللّه أعلم ! . 

24 14 1 

المذهب الثتالث : جواز حذف خبر ليس" فقط : 

يجوز حذف خبر ليس فقط من بين سائر أخواتها . اختياراً . بلا قرينة 
«زائدة على كون الاسم نكرة عامة » , كقول الشاعر : 

ألايا ليل . ويحك ! نبئينا فأمًا الجود منك فليس جودٌ2©) 


وقول الآخر : 


. الخصائص : ؟"/ره/ا”‎ )١( 

(؟) أمالي أبن الشجري : ؟/77 . 

(؟) شرح التسهيل : "08/١‏ , التذييل والتكميل : "/رل ١5١‏ ء الهمع : ؟/ر80 . 

(4) شرح التسهيل : ١/ر4ه”‏ - 5505 , التذييل والتكميل : "/رل ١14٠‏ ء المهمع : ؟/ر80 . 
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يئستم وخلتم أنّه ليس ناصر فبوئتم من نصرنا خير معقل ١١‏ 

وهذا هو المذهب الوسط . 1 

أححايه : 

هذا مذهب أبي زكريًا الفراء . فقد نقل عنه السّيوطي . قوله: 
«يجوز في ( ليس ) خاصة أن تقول : ليس أحد ؛ لأنَ الكلام قد يتوهم تقامه 
ب ( ليس ) ء أو نكرة . كقولك : ما من أحد »9 . 

وذهب إلى هذا التفصيل إمام النّحاة ابن مالك - عليه رحمة الله ؛ - قال 
ابن مالك : « ولإفادتها التفي أيضًا اختصّت من بين أخواتها بجواز الاقتصار 
على اسمها دون قرينة ... م194 , 2 

ولم أجد لهما ثالقًا . 

الأحصل : 

اعتمد الإمامان أبو زكريًا الفراء . وابن مالك على دليلين : 

الأول : السماع . فقد ورد عن العرب في التّثر والنَظم . حكى سيبويه : 
ليس أحد'“ . أي : ليس هنا أحد ٠‏ وحكى : ليس غير ©) . وممّا ورد في 
النظم البيتان السابقان . وقول الآخر : 

لهفي عليك ! للهفة من خائف يبغي جوارك حين ليس مجي ا 

الثاني : القياس على اسم ( لا ) ؛ لأنّه يستغنى به عن الخبر إذا كان 
الاسم نكرة عامة ٠‏ فكذلك ما شابهه . وهو اسم ( ليس ) إذا كان نكرة عامّة, 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(5) الهمع : "/روة . 

(؟5) شرح التسهيل : ١//ر48ه”‏ . 

(8) الكتاب : ؟/راة؟ . 

(5) شرح الجمل : 2١/١‏ . شرح التسهيل : ١//4ه”‏ . 759 , التذييل والتكميل : "/رل 2١184١‏ 
الهمع : ا/ردة . 


وفدد 


فيجوز أن يستغنى به عن الخبر , يقول ابن مالك : « لأنّه بذلك يشبه اسم 
(لا), فيجوز أن يساويه في الاستغناء به عن الخبر »27 . 
وبهذين الدليلين ترجح كفّة هذ المذهب على المذهبين الأولين . 


واللّه أعلم!. 


2 د د 


1( شرح التسهيل : ١/رخمه”‏ -و9ه؟ , 


20 


المسألة الثانية - زيادة ( كان ) وأخواتها 
من أقسام ( كان ) أن تكون زائدة . فهل هذا القسم خاص ب ( كان ) 
وحدها . أم يشركها غيرها من أخواتها ؟ 
اختلف النحاة في هذه المسألة . فمنهم من قصر الزّيادة على ( كان ) ' 
ومنهم من أشرك معها بعض أخواتها . ومنهم فتح الباب على مصراعيه لزيادة 
كل أفعال هذا الباب يل وزيادة غيرها . تفصيل هذا الإجمال تراه في الأسطر 
التالية . 
المذهب الأول : لا يزاد إلا ( كان )''' وحدها : 
يجوز زيادة ( كان ) لمجرد التأكيد ؛ بلفظ الماضي . بين المتلازمين , 
كالمسند والمسند إليه , نحو : زيدٌ كان كريم , ولم يوجد ( كان ) أفضل منهم, 
والموصوف وصفته . كقول الشاعر : 
في غرفة الجنّة العليا التي وجبت لهم هناك بسعي كان مشكور "ا 
و( ما ) التعجبية . وفعل التعجب . كقولهم : ما كان أصح”' علم من 
تقدما ٠‏ وقول عبدالله بن رواحة : 
ما كان أسعد من أجابك آخن) 2 بهداك مجتنيًا هوى وعتاد| ©) 
وسمع زيادتها شذوذا بين حرف الجر والمجرور , كقول الشاعر : 
سراة بسي أبي بكر تسامى على كان المسومة العراب6) 
أححابه : 
هذا مذهب جمهور التحاة من لدن سيبويه"" - رحمه الله ! - إلى يوم 


)١(‏ الكتاب : ١٠6 - ١65/6‏ , المقتضب : 1١5/4‏ - 117 , الأصول : 97/١‏ شرح السيرافي: 
5 ء سر صناعة الإعراب : 394/١‏ , المقتصد : 07/١‏ ». المفصل : 7١10‏ , أسرار 
العربية : ١77‏ » شرح المفصل : /ا/رةة . 

(5) شرح ألفية ابن معطي : 8573/5 ؛ شرح الأشموني : ١/ر١4"‏ . 

(؟) من أمثلة ابن مالك في الألفية . 

(8) شرح التسهيل : 35/١‏ , 

(4) شرح التسهيل : 71١/١‏ , الهمع : "/رةة - ٠‏ » شرح الأشموني : 58١/١‏ . 

. ١04 - ا١ار/؟‎ : الكتاب‎ )5( 


ا 


التاس هذا . فمنهم على سبيل المثال : المبرد "١‏ , وابن السيراج''' . وابسن 
جني 77 ٠‏ وعيبد القاهر الجرجاني 47) ٠‏ وال 9 يله ٠‏ والزمخشري7") , وابن 
الأنباري 7" ' والعكبري 4 ظ والجزولي !*) 'ظ والشلوبين١١٠)‏ 1 وابن عصفو )1١(‏ ' 
وابن يعيش )١٠١2‏ ظ وابن مالك 9ك والرضي ١9‏ 0 وابن القواس!؟١) ٠‏ وبدر 
الدين ابن مالك 150ك, وأبو كين ٠‏ وابن هشام لحكل وابن عقيل!19) 

والأشموني !:") ظ والأزهري "١!‏ ظ والصبان759) 1 والخضري”") 2 والشية!“ "ا 


.)1( 


0( 
0( 
)0 
)0( 
ل 
3 
0( 
ل 


. ١١8- ا١١"ر//4‎ : المقتضب‎ 

. ة؟9ر/١‎ ١: الأصول‎ 

سر الصناعة : ١/ر94؟‏ - 3599 , الخصائص ١‏ ١/ر.ة؟‏ , 5315 , 
المقتصد : ١كر؟.؛‏ . 

التيصرة والتذكرة : ١//ر١91ة١ا‏ - 1995 , 

المفصل : 516 . 

أسرار العربية : ١7‏ , 

اللياب : ١/رالا١‏ . 

المقدمة الجزولية : ٠١١‏ . 


. شرح المقدمة الجزولية الكبير : "/رد"7‎ )٠١( 
. ١8/١ : شرح الجمل‎ )١١( 
. 19 - شرح المفصل : /ا/ر4؟‎ )١١؟(‎ 
, 385- ”5.ر/١‎ : شرح التسهيل‎ )١( 
. 191١ - ١9.ر/6‎ : شرح الكافية‎ )١( 
. شرح ألفية ابن معطي : "/ره45‎ )15( 
, 00-64 : شرح الألفية‎ )15( 
. ١87 التذييل والتكميل : */رل‎ )١7( 
. ؟ههر/١‎ : أوضح المسالك‎ )١4( 
. ؟”4ر/١‎ : المساعد‎ )19( 
. "579/١ : له شرح الأشموني‎ 
. ١91/١ : شرح التصريح‎ )؟١(‎ 
, ؟؟9//١‎ : حاشية الصبان‎ )1١( 
. ١١7/١ : حاشية الخضري‎ )1( 
. 589/١ : منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل‎ )"4( 


ا 


محمد بن محيي الدين عبد الحميد . وعباس بن حسن ٠١‏ , وغيرهم . 
الأحصل : 
اعتمد أصحاب هذا المذهب على السّماع . كما في الشواهد السابقة 
وستأتي طائفة أخرى . 
14 1 14 
المذهب الثاني: زيادة ( كان ) وأخواتها"' وكل فعل لازم 
من غير هذا الباب : 
يجوز زيادة أفعال باب ( كان ) كلها من غير استثناء . كما يجوز زيادة 
كل فعل لازم من غير الأفعال التّاقصة . إذا لم ينتقض المعنى . كقولك : زيد 
أمسى كريم . ومحمدٌ صار الشّجاعٌ , وخالدٌ أضحى عالم ... 
قالوا سمعنا العرب تقول : ما أصبح أبردها . وما أمسى أدفأها . وقال 
الشّاعر : 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيّام من عجب”) 
ف ( اذهب ) زائدة ؛ لأنّه لم يرد أن يأمره بالذّهاب9) . 
أصحابه : 
هذا مذهب أبي زكريًا الفراء!* , وتابعه في ذلك الكوفيّون ووافقهم أبو 
علي الفارسي على زيادة ( أصبح وأمسى 2١)‏ فقط . وجعل منه قول الشاعر : 
عدو عينيك وشانيهما ١‏ أصبح مشغولٌ بمشغول 


. هالثر/١‎ : النحو الوافي‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل : 717/١‏ , التذييل والتكميل : "ليل ١81‏ , الهمع : ؟/ر3فك-. ٠١‏ . 
(؟) الهمع ٠١١/5:‏ . 

. ١١3/5 : السابق‎ )4( 

() شرح التسهيل : 71١/١‏ , الهمع : 1١١-٠٠١”‏ . 

(5) شرح التسهيل : 7137/١‏ , الهمع : ”/ر. 7١١-1١١‏ . 

(0) السابقان » وشرح الأشموني : ١/41؟‏ . 


وقول الآخر : 
أعاذل قولي ما هوبت فأوبّي كثيراً أرى أمسى لديك ذنوبي 77 
ولم أجده لغير هؤلاء . 
الأصل : 
اعتمد هؤلاء أيضنًا على السماع . كما اعتمدوا على الحمل . حمل الفرع 
على الأصل , أو الحمل على التّظير . فالأصل (كان) والفرع باقي أخواتها. 


2 2 


4 

المذهب الثالث : منع الزيادة مطلقًا () : 

لا تزاد ( كان ) ولا إحدى أخواتها مطلقًا ؛ لأنّ ما ادّعوا زيادته يحتمل 
التأويل , وما لا يحتمل التأويل من القلة بحيث لا يقاس عليه "". 

أصدابه : 

هذا مذهب السيوطي . قال في الهمع : « والصّحيح أن ذلك كلّه لا 
يجوز ؛ لاحتمال التأويل ؛ وما لا يحتمله من ذلك من القلّة بحيث لا يقاس 
عليه 5 ' 

الأحل : 

بين ما اعتمد عليه . وذلك هو : احتمال الشواهد التأويل , والدليل متى 
تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 

المذهب الوسط , هو المذهب الأول . أي : زيادة ( كان ) وحدها من بين 
سائر أخواتها بالشّروط المذكورة هناك . 

اعتمد الجمهور في هذا المذهب على السماع . فقد سمع زيادة كان بلفظ 
الماضي بين المتلازمين في كشير من الشواهد . منها التثري . ومنها الشعري , 
وقد سَقّْت طرقًا منها فيما مضى . وإليك الآن طائفة أخرى . 


3( السابقان . وشرح الأشموني ككراة؟ ., 
(9) الهمع:5/ا١١ا.‏ 
2( السايق . 


: قال الفرزدق‎ - ١ 

في لج غمرت أباك بحورها2 في الجاهليّة كان والإسلاء7"' 
؟ - وقال الآخر : 

ولبست سربال الشباب أزورها ولنعم كان شبيبة المحتال”؟) 
'"' - وقال الفرزدق : 


فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام" 

وقد جعل المبرد من زيادة ( كان ) قوله تعالى : ” مِفَتْكلممَكانَف 
الْمْهَدِصَينًا 14 مريم: 98؟] قال:« إِنّما معنى ( كان )هاهنا 
التوكيد .. فكأن التقدير - والله أعلم - كيف نكلم من هو في المهد صبيّاً , 
ونصب صبيآً على الحال , ولولا ذلك لم يكن ( عيسى ) بائنًا من النّاس . ولا 
دل الكلام على أنّه تكلم في المهد ؛ لأنّك تقول للرجل : كان فلان في المهد 
صبياً » فهذا ما لا ينفك منه أحد قد كان كذا ثم انتقل , وإِنّما المعنى : كيف 
نكلمه وهو السّاعة كذا »19 , 

وتبعه في هذا المحقّق الرضي* . 

وهذه الشواهد النثرية والشعريّة ترجّح هذا المذهب على المذهبين الآخرين . 
واللّه أعلم ! . ٠‏ 

3 د ع 
د 


)1( الديوان : "/ره "١‏ » شرح ألفية ابن معط : "/857 ٠‏ شرح الأشموني : "4١/١‏ , الخزانة : 

9ه شرح ألفية ابن معط : ؟/853 , شرح الأشموني : ١/١‏ 74. | 

(؟) الكتابب : ؟/57١ ٠‏ شرح التسهيل : 76١/١‏ . شرح التصريح : 199/١‏ » الخزانة : 71/6 2 
شرح الأشموني كرغ" . 

,.١١8- ا١١ا//24: المقتضب‎ )8( 

() شرح الكافية : 6/ر١9١‏ . 


رخرك 


المسألة الثثالثة - دخول اللام على معمول خبر ( إن ) 
المتوسط بين الاسم والخبر : 

من المعروف أن لام الابتداء إذا اجتمعت مع ( إِنْ ) أخرّت عن صدر الجملة 
لئلاً يتوالى حرفان لمعنى واحد ؛ لذلك دخلت على الاسم المتأخّر . ودخلت على 
الخبر , ما دخولها على معمول الخبر المتقدّم عليه - الخبر - . فاختلفوا فيه 
فكانوا على ثلاثة مذاهب . 

المذهب الأول : الجواز مطلفًا : 

يجوز دخول اللام على معمول خبر ( إن ) المتقدّم سواء دخلت على الخبر 
نفسه , أم لم تدخل , وذلك كقول أبي الجراح فيما رواه عنه الفراء : إِنّي لبحمد 
الله لصالح''' . وحكى قطرب عن يونس عن العرب : إِنّي لبك لوائق"' , وقال 
الشاعر : 

إنّْي لعند أذى الموالى لذو حنق يخشى وحلمي إن أوذيت معتاد7) 

ومثال الثاني : إِنْ زيداً لطعامك آكل . 

أصحابه : 

هذا مذهب أبي زكريًا الفراء - رحمه اللّه ! - قال : « وإذا عجلت العرب 
باللام في غير موضعها أعادوها إليه . كقولك : إِنّ زيداً لإليك لمحسن , 
كان موضع اللام في ( المحسن ) . فلمًا أخلت في ( إليك ) أعيدت في 
( المحسن ) . ومثله قول الشاعر : 

ولو أن قومي لم يكونوا أعرْةٌ ‏ لبعد لقد لاقيت لا بد مصرعا 

أدخلها في ( بعد ) وليس بموضعها . ومثله قول أبي الجراح : إِنّي لبحمد 

الله لصالح »9) . 


. 711/١ : شرح التسهيل : ؟/١” . شرح ابن عقيل‎ ٠ ”٠١/" : معاني القرآن‎ )١( 
. تعليق الفرائد : 3/4ه‎ 0 

(9) شرح التسهيل : "١"‏ ء الدرر : 187/7 ء الهمع : ؟/7١‏ . 

() معاني القرآن : ؟/ر١”‏ . 
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ونسب هذا المذهب لأبي العباس المبرد١''‏ . وفي المقتضب ما يخالفه , 
ونسب أيضنًا إلى الرجاج''! , واختار هذا المذهب كثير من المتأخّرين . كاين 
مالك7, والرضي 4) ٠‏ وأبو حيّان!* . وابن هشاء(”) ٠‏ وابن عقيل" , 
والمرادي!8) ٠‏ والدماميني!؟) ٠‏ ومحيي الدين عبد الحميد ١!‏ . 

الأحل : 

بين ابن مالك الأصل الذي اعتمدوا عليه في اختيار هذا المذهب . في 
قوله : « ... وفيما قدم من معمول خبر ( إِنّ ) المؤكّد بها في قول الشاعر : 

إِنّي لعند أذى المولى لذو حنق يخشى وحلمي إن أوذيت معتاد 

وحكى الفراء أن أبا الجراح سّمع يقول : إِنّي لبحمد الله لصالح , فَعْلم أن 

هذا جائز في الاختيار غير مختص بالاضطرار 3١4»‏ , 
1 4 4 

المذهب الثاني : المنع مطلقا : 

يمتنع دخول اللام على معمول الخبر وإن تقدم على الخبر . فلا تقول : إن 
زيدا لفي الدار قائم . بل تدخل على الخبر فقط . فتقول : إِنّ زيداً في الدار 


و 
ع 


لقائم . 


. ”غا///١‎ : عدة السالك‎ , ١7/7 - ١الار/؟‎ : شرح الجمل :١/”؟5؛ , الهمع‎ )١( 
. ١4هر/”‎ : شرح الكافية للرضي : 9/4" , الإرتشاف‎ , 7١" : (5؟) شرح التسهيل‎ 
. 7١//؟‎ : شرح التسهيل‎ )9( 

(5) شرح الكافية للرضي : 709/6 . 

(0) الإرتشاف : "/ره4١‏ . 

(5) أوضح المسالك : ١/رغ”‏ - 3817 . 

(10) المساعد :١/4؟3‏ . 

(4) تعليق الفرائد : 05/6 . 

(9) السابق : 4//اة .5ه . 

. 581/١ : عدة السبالك إلى تحقيق أوضح المسالك‎ )٠١( 

, 7١/7 : شرح التسهيل‎ )١١( 


أصابه: 

نسبه أبو حيّان!١)‏ برد » وهو ما يحتمله كلام المبرد في المقتتضب . 
استمع إلى أبي العبّاس وهو يقول : « قلمّا كان معناها في التوكيد ووصل 
القسم معنى ( إن ) لم يجز الجمع بينهما . فجعلت اللام في الخبر . وحدها أن 
تكون مقدمة ؛ لأنْ الخبر هو الأول في الحقيقة؛ أو فيه ما يتصل بالأول. فيصير 
هو وما فيه الأول . فلذلك قلت : إن زيدا لمنطلق ؛ لأنّ المنطلق هو زيد »3). 

يفهم من هذا النّص أن المبرد قصر دخول اللام عند تأخيرها عن صدر 
الجملة على الخبر دون غيره من اسم ( إن ) المتأخّر . ودون معمول الخبر « لأن 
الخبر هو المبتدأ في المعنى » كما قصر التّمثيل على المثال السّابق الذي دخلت 
اللام فيه على الخبر المتأخّر ٠‏ ولو كان يجيز دخول اللام على المعمول المتقدم 
لساق مثالا لذلك . والله أعلم ! . 

وقد نُسب للميرد أنّه يجيز دخول اللام على الخبر وعلى معموله المتقدم 
عليه معنا كما سبقت الإشارة إلى ذلك ٠‏ والنّص السّابق ينفي هذا الزّعم . 

وقد نسب أبو حيّان هذا المذهب إلى الكوفيّين”' , وعلى هذا المذهب ظاهر 
كلام الأخفش . في قوله : « ... فهذه اللام لام التوكيد . وهي منصوبة ٠‏ تقع 
على الاسم الذي تقع عليه ( إن ) إذا كان بينها وبين ( إن ) حشو . نحو هذاء 
وهو مثل : إن في الدار لزيداً ٠‏ وتقع أيضًا في خبر ( إِنّ ) وتصرف ١‏ إنّ ) إلى 
الابتداء ... »©) قنصّ على دخول اللام على اسم ( إن ) المفصول بينه وبيتها ؛ 
وعلى الخبر فقط , أما معمول الخير فمسكوت عنه . 


1 1 1 


. ١4هر/؟‎ : الارتشاف‎ )١( 
. 785/5 : المقتضب‎ )9( 
. ١4هر/"‎ : (؟) الارتشاف‎ 


. ٠١8- ١١الر/١‎ ١ معاني القرآن‎ )4( 
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المذهب الثالث : الجواز إن لم تدخل على الخبر 

يجوز دخول اللام على معمول الخبر المتقدم إن لم تدخل على الخبر 
المتأَخّر . نحو : إِنّ زيدا لعندك جالسٌ . ولا يجوز دخول اللام على الخيسر 
والمعمول معنا . فلا تقول : إِنّ زيداً لعندك لجالس . 

أصحابيه : 

هذا مذهب سيبويه - رحمه اللّه ! - استمع إليه يحدّثك عن هذا المذهب : 
« وتقول : إن زيداً لفيها قائما » وإن شئت ألغيت ١‏ لفيها ) . كأنّك قلت : إن 
زيداً لقائم فيها . وبدلك على أنّ ( لفيها ) يلغى أنّك تقول : إِنّ زيداً لبك 
مأخودٌ . قال الشاعر - وهو أبو زبيد الطائي - : 

إن امرءاً خصني عمداً مودته على التنائي لعندي غير مكفور 

فلما دخلت اللام فيما لا يكون إلا لغواً عرفنا أنّه يجوز في ( فيها ) 
ويكون لغواً ؛ لأن ( فيها ) تكون لغواً ١»‏ . 

يستدل سيبويه في هذا النصّ على جواز دخول اللام على الخشبر وعلى 
معموله . ففي المثال الأول . تحدّث عن دخول اللام على الخبر ( فيها ) وما 
بعده ( قائما ) حال , وفي المثال الثاني . ألغى الجارٌ والمجرور فجعله معمولة 
للخبر . والخبر هو الاسم المشتق ( قائم ) وأدخل اللام على هذا الخبر ء ولم 
يدخلها على المعمول ( فيها ) ثم استشهد على جواز دخول اللام على المعمول 
المتقدم دون دخولها على الخبر المتأخّر بنصّين , الأول : نثري ٠‏ وهو قولهم : إن 
زيدا لبك مأخوةٌ . والثاني شعري » وهو بيت أبي زبيد الطائي : 

* لعندي غير مكفور *« 

ثم قال : « فلمًا دخلت اللام فيما لا يكون إلا لغواً عرفنا أَنّه يجوز في 
( فيها ) ويكون لغواً ؛ لأنّ فيها قد تكون لغواً » . 

فهذا دليل على عدم جواز الجمع بين دخول اللام على الخير و دخولها على 
المعمول في أن واحد ؛ لأنّه حين أدخلها على الجارٌ والمجرور - وهو عنده خبر - 


. 3١/5 : الكتاب‎ )١( 


ودر 


نصب ما بعده على ا حال . وحين أدخلها على المعمول قدّمه على العامل , ولم 
يدخلها على المعمول وهو متأخّر . ظ 


وقد تبع سيبوبه في هذا المذهب كثير من التّحاة . منهم : ابن السراج(" , 


داف ") لما في لص ق 0000 ء (5 
و - افي ٠و‏ رسي ٠و‏ . يي أ والزمخشري !5 » وأبن د يعيش( 1" 
. 0 افيف / 4 94 . ١‏ 1 . 
وابن عصفور ٠‏ وابن ابي الربيع' ١‏ ؛ والأزهري' ٠ ١‏ والسيوطي' (١‏ 0 


بي لما )1١.‏ - 
والصبان"'' '' . وعباس بن حسن 


زفقة 1 

وهذا هوالمذهب الوسط . 

الأحل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على دليلين : 


الأول : السّماع ٠‏ فقد احتج سيبويه بنصين ٠‏ نشري وشعري كما سبق 


بيانه. 


دوم 


الثاني : قاعدة توجيهيّة ٠‏ وهو أن الحرف إذا أكّد إِنّما يعاد مع ما دخل 


عليه ٠‏ أو مع ضميره ٠‏ لا مع شيء آخر . يقول ابن عصفور : « وما : إن زيداً 
لفي الدار لقائم » فأجاز ذلك المبرد على أن يكون أعاد اللام توكيداً , ومنع من 
ذلك الزجاج . وهو الصحيح ؛ لأنْ الحرف إذا أكدّ . فإنّما يعاد مع ما دخل 


ل 


الأصول : ١/رهغ؟‏ . 

الكتاب : ؟/ر” ١7‏ هامش (؟) . 
الإيضاح : ١65‏ . 

التبصرة : ١/ر؟١؟‏ . 

المفصل : 556 , 

شرح المفصل : 4ك/ره؟ . 
شرح الجمل : 835:١‏ . 
البسيط : "؟/ر.8/ . 

شرح التصريح : 757/١‏ . 


. 0795-- ا١ا/كر/ك‎ : الهمع‎ )٠١( 
. 585/١ : حاشية الصبان‎ )١١( 
. 575/١ : النحو الوافي‎ )15( 
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عليه أو مع ضميره , نحو قوله تعالى : ١‏ وما ألَذِينَ سعدوا فم لد 
خترينفبًا * [ هود ١‏ ]ء ولا يعاد من غير إعادة ما دخل عليه إل 


لين - 


١ 
. في ضرورة شعر .. 1 ا(‎ 


1 1 14 
والواجح في نظري مذهب الجواز مطلقا مطلقًا ل قد سمع في الت ولتم 


واللّه أعلم ! . 


. 55/١: شرح الجمل‎ )١( 


ك2 


المسألة الرابعة - الجمع بين التمييزء والفاعل الظاهر 
في باب : نيعم و بئنس 

باب نعم وبنّس من الأبواب التي اختصت ببعض الأحكام ٠‏ وقد مضى 
بعض تلك الأحكام . وفي هذه المسألة سنتحدّث عن خصيصة مما اختص به 
هذا الباب . وهي الجمع بين الفاعل الظاهر ل ( نعم وبئس والتّمييز ) ؛ 
الذي يجاء به لتفسير الفاعل المضمر في ( نعم وبئس ) في حال عدم رفعهما 
للظاهر . 

وهذه المسألة تما اختلف فيها التّحاة . فمنهم من منع الجمع بينهما مطلقًا 
ومنهم من أجازه . ومنهم من فصّل . وإليك تفصيل الحديث عن هذه المسألة . 

المذهب الأول : لا يجوز الجمع بين الفاعل والتمييز مطلفًا . 

يرى أصحاب هذا المذهب أنه لا يجمع بين الفاعل الظاهر في هذا الباب 
والتمييز , فلا تقول : نعم الرّجل رجلاً عبدالله ‏ ولا تقول : بنْسَ العم عم 
أبو لين 

ونيواء أقناد التمييز معنى غير معنى الفاعل , أم لا . فالثّاني كالأمثلة 
السابقة , والأول كقول أبي بكر بن الأسود : 

* فنعم المرء من رجل تهامي ب(١)‏ 
أصحابه : 
هذا مذهب سيبويه؟) ٠‏ والسيرافي 9 ٠‏ وابن جنّي 22 في أحد قوليه , 


)١(‏ المقرب : ”ك7 ٠‏ أوضم المسالك : "/ةا” , العيني : ”/207؟ , التصريح : 799/١‏ 2 شرح 
الأشموني : ”/ره” , الخزانة : ٠١9/6‏ . 

(؟) الكتاب : ؟/رولا١ا‏ - ا39١‏ , 

(5) شرح الكتاب : "”/رل 78 أ ب . 

, 595 - ؟ة9هر/١‎ ١ الخصائص‎ )5( 


ءءء 


وعبد القاهر الجرجاني )١(‏ ظث والعكبري 7”) ٠‏ وابن يعيش ”) ٠‏ وابن عصفور ©) في 
أحد قوليه , وأبي حيان(0) ٠‏ وأبن هشام 0 

ونسبه ابن يعيش لأبي بكر بن السراج . وما في الأصول غيره . فقد 
قال : « وإذا قلت : نعم الرجل رجلاً زيد . فقولك : رجلاً توكيد ؛ لأنّه 
مستغنى عنه يذكر الرجل أولة ٠‏ وهو بمنزلة قولك : عندي من الدراهم عشرون 
درهمًا لفق ) 

الأحصل : 

بين ابن يعيش الأصل الذي اعتمد عليه سيبويه وأتباعه . فقال : « أن 
المقصود من المنصوب والمرفوع الدلالة على الجنس . وأحدهما كاف عن الآخر , 
وأيضنًا إن ذلك ربمًا أوهم أن الفعل الواحد له فاعلان . وذلك أَنّك رفعت اسم 
الجنس بأنّه فاعل وإذا نصبت التّكرة بعد ذلك آذنت بأنّ الفعل فيه ضمير 
فاعل ؛ لأن الذكرة المنصوبة لا تأتي إلا كذلك »2 . 

فواضح أَنّهم اعتمدوا على قاعدة توجيهيّة . وهي الاستغناء , الاستغناء 
بأحدهما عن الآخر ؛ لأنّ الغرض من المجيء بالفاعل , أو التّمييز هو الدلالة 
على الجنس . وأحدهما كاف عن الآخر في ذلك , ولأنْ وجود أحدهما يغني عن 


. 5/١١: المقتصد‎ )١( 

(؟) اللباب : ١84/١‏ - 180. يبدى أنْ في نص العكبري سقطًا مكانه بين ( أن ) ويجمع . والأصل: 
واللّه أعلم : أن لا يجمع ء وهذا لازم وإلا ناقض أول الكلام آخره , وإليك نصه : « والاختيار 
أن يحمع بين الفاعل والتمييز ؛ لأن التمييز ههنا مفسر للمضمر , ولا مضمر » وإن جاء منه 
شيء في الشعر فشاذ يذكر على وجه التوكيد ‏ وجعله أبو العيّاس قياس » . 

(5). شرح المفصل : لا/ر75١‏ . 

() شرح الجمل : ١ك/رك.5‏ , 

(0) التذييل والتكميل : ”"/رل 7580 1 . 

(1) المغني :5/5 . 

. 7١97/١ : الأصول‎ )0 

(4) شرح المفصل : /ا/ر؟؟١‏ . 


ع١‎ 


الآخر لجأ أصحاب هذا المذهب إلى التأويل . فالتصوص قد وردت ولكنّهم 
لم يقروها على ظاهرها , بل أعملوا فيها أذهانهم وعرضوها على قواعدهم . 
فأسعفتهم بالتأويل والتوجيه . والدليل متى احتمل التأوبل سقط به 
الاستدلال . 
14 14 14 
اإمدهب الثاني : الجواز مطلفا : 
يرى أصحاب هذا المذهب أَنّه يجوز الجمع بين الفاعل الظاهر ل ( نعم 
وبئّس ) وبين التمييز على سبيل التوكيد . مطلقًا سواء أفاد التّمييز معنى 
غير الذي أفاده الفاعل , أم لا ء فالأول كقولك : نعم الرجل رجلاً صالحًا زيد, 
والثاني كقولك : نعم الرجل رجلا زيدٌ . 
أصصابه : 
هذا مذهب جمهور التّحاة , كأبي العبّاس'' المبرد . وابن السراج) , 
والفارسي''' . وابن جني '*' في قوله الآخر . والرّمخشري””'. وابن الخشاب0, 
والجزولي”' . والخوارزمي 8 . وابن الحاجب'' , وابن مالك ١!‏ , وابن أبي 
الربيع )1١7‏ ظ وبدر الدّيه7؟1١)‏ بن مالك . وابن القواس3 . 


. ١غغر/"‎ : المقتضب‎ )١( 

؟) الأصول : ١١07/١‏ . 

() الإيضاح العضدي ١59-158:‏ . 
(4) الخصائص : ١//ر7ة‏ . 

(0) المفصل : ”57 . 

(1) المرتجل : 147 . 

(9) المقدمة الجزولية : 151 . 

. 7١7/7 : التخمير‎ )4( 

(9) الإيضاح في شرح المفصل : ٠١١”‏ . 
)٠١(‏ شرح الكافية الشافية : "//5 ١١١‏ , شرح التسهيل : ؟/ر5١‏ . 
)١١(‏ الملخص : ١/رلاء5‏ . 
(؟1١)‏ شرح الألفية : 1847 . 
)١7(‏ شرح ألفية ابن معطي : ؟/./9 . 


الأصل : 


اعتمد هؤلاء النّحاة على : 

أولة : السماع ٠‏ فقد ورد الجمع بين الفاعل والتمييز في التّثر والشّعر , 
ومما جاء في التّثئر قول الحارث بن عبّاد : « نعم القتيل قتيلاً أصلح اللّه به بين 
ابني وائل الل ) 

ومن الشعر : 
١‏ - قول جرير : 

تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا!؟) 
؟ - قول جرير أيضًا : 

والَْلبِيَون بس الفحلٌ فحلهم ‏ فحلا . وأمهم زلاء منطيقٌ9 
*' - قول أبي بكر بن الأسود : 

تخيره ولم يعدل سواه2 فنعم المرّ من رجل تهامي©' 
غ - قول الآخر : 

نعم الفتاةٌ فتادً هندٌ لو بذلت-2- رهٌالتحيّة نطقًا . أو بإيماء!5) 

ثانيًا : القياس . عضّدّ أصحاب هذا المذهب السماع بالقياس لوقي 
ابن مالك هذا القياس في قوله : « وحامل سيبويه على المنع كون التمييز في 
الأضل مسدوقًا لرفع الإبهام . والإبهام إذا ظهر الفاعل زال . فلا حاجة إلى 
التمييز . وهذا الاعتبار يلزم منه منع التمييز في كل ما لا إيهام فيه, 


. ”.6 : فصل المقال‎ )١( 

(5) الديوان : ١70‏ » المقتضب : ١48/7‏ ء الإيضاح : 179 , المرتجل : 187 , شرح المفضل : 
٠77‏ ء شرح التسهيل : ؟/5١‏ , المغني : ؟/7١ه‏ , الخزانة : ٠١4/6‏ . 

(؟) الديوان : 550 » المقرب : ”7 , شرح الكافية الشافية : ؟//111 , شرح التسهيل : ١6/7‏ , 
المساعد : ؟/ر.7١‏ . 

(4) سبق تخريجه . 


(5) المغني : »*/ر 4 , الهمع : هك/رة” , الخزانة : ١١١/4‏ . 


ع 


كقولك: له من الدراهم عشرون درهمًا 3 ومثل هذا جائز يلا خلاف » ومئه 


و سمدم له ل ديه م 2 
قوله تعالى : « إِنَعِدَه التهورعند اللوأننا عشم عبرا » [ التوبة: 5" ]2 
وقوله تعالى: ١‏ وَلْحَدَارَ مُومَئئفَوْمَةسَبْعِينَ رجلا 4 [ الأعراف : ١66‏ ], 


> عير ساس 


وقوله تعالى : ل هَحَمْمِيَات ري َأَرَيحِيَك لَيَلَة4 1[ الأعراف ١2:‏ ]ء 
وقوله تعالى : « ته ىك جار سر صر 5 [ البقرة : 4/ا ] ٠.‏ فكما 
حكم بالجواز في مثل هذا ٠‏ وجعل سبب الجواز التوكيد . لا رفع الإبهام , 
فكذلك يفعل في نحو : نعم الرجل رجلا . ولا يمنع ؛ لأنّ تخصيصه بال منع تحكم 
بلا دليل اليد ْ 

ولم يسلم هذان الأصلان من الاعتراض . فقد تصدّى لهما بعض النّحاة 
كابن جني , وابن هشام » فقال الأول معترضًا على أبي العباس : « الرجل من 
نحو قولهم : نعم الرجل زيدٌ غير الرجل المضمر في ( نعم ) إذا قلت : نعم 
رجلا زيدٌ ؛ لأنّ امضمر على شريطة التُّسير لا يظهر , ولا يستعمل ملفوظا 
به . ولذلك قال سيبويه : هذا باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمراً . أي 
إذا فسر بالتكرة , في نحو : نعم رجلاً زيدٌ فإنّه لا يظهر أبدا ٠‏ واذا كان كذلك 
علمت زيادة ( الزاد ) في قول جرير : 

* تزود مثل زاد أبيك فينا . 

وذلك أَنْ فاعل ( نعم ) مظهر فلا حاجة به إلى أن يفسّر . فهذا يسقط 
اعتراض محمد بن يزيد عن صاحب الكتاب في هذا الموضع »") 

رحمك الله يا أبا العباس ! . ورحمك الله يا أبا الفتح ! . فمحمّد بن يزيد 
لم يعترض على سيبويه في هذا الموضع . وإِنّما خرج تخريجا كما يخرج غيره , 
ولعمري أنْ تخريج أبي العباس على التوكيد خير من تخريج أبي الفح على 
الزيادة . 

أَمّا القّاني . فقد اعترض على ابن الحاجب وابن مالك في جعلهما 


. ١هر/”‎ : شرح التسهيل‎ )١( 
, 5915- ؟"ةهر/١١ (؟) الخصائص‎ 
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التمييز للتوكيد , فزعم أن التمييز لا يكون مؤكداً . فقال : « فشهراً مؤكّد لم 
فهم من ( إِنَّعِدَهَاَلشَبُور * [ التوبة : 5" ] . وأما بالنُسبة إلى عامله 
وهو ( اثنا عشر ) فمبيّن »(', كيف وقد جعل أَئمّة العربيّة كالمبردء وابن 
السراج. وابن الحاجب . وابن مالك » وغيرهم . وهم من هم ! . 

وبناء على هذا فقد جعل ابن هشام ( فتاةً ) في قول الشاعر : 

غلا 11936 .وم ملي تتطله نالا »برض لانن قله ل زلف 
التحيّة » إلا أنّه لا يقدح في تخريجات هؤلاء على الظاهر . إجراء للشواهد 
مع ظهور الفاعل مجراها مع إضماره . واللّه أعلم ! . 

ولذلك وجّه أصحاب المذهب الأول شواهد هذا الفريق . فجعلوا ( زام ) 
في بيت جرير الأول , إمّا : مفعولة”' ل ( تزود ) . والتقدير : تزود زاداً مثل 
زاد أبيك ؛ أو مصدراً مؤكداً محذوف الرّوائد©' . أو قييراً لقوله : ( مثل 
زاد أبيك ) كما يقال : لي مثله رجلاً©' . أو ضرورة , والضّرورة) لا يقاس 
عليها. 

وجعلوا ( فحلا ) في البيت الثاني . إمّا : حالاً مؤكّدة* , أو يكون 
المرفوع الظاهر بدلاً من المخصوص , والفاعل ضمير مستتر , والذّكرة المنصوبة 
ييز له تأخْرت على جهة التّدور!") . 

ال 14 24 


. 854 - المغني : ؟/ر5ة‎ )١( 

(5) السابق : "/54ة . 

(5) شرح المفصل : 177/1 , شرح الجمل : ٠١7/١‏ ء المغني : 414/7 . 
(5). شرح المفصل : //ر771 , المغني : 7/ر858 . 

(5) المقرب : "7 , المساعد : ؟/ر.7١‏ . 

(1) التذييل والتكميل : ”/رل ١54‏ أ . 


دك 


المذهب الثالث : إن أفاد التمييز فائدة جديدة جاز الجمع : 

يرى أصحاب هذا المذهب أنّ التمييز إذا أفاد فائدة زائدة على الفاعل جاز 
الجمع بينه وبين الفاعل . كقولك : نعم الرجل رجلاً صالخًا . أمّا إن لم يفد 
فائدة زائدة على ما أفاده الفاعل , فلا يجوز الجمع بينهما ٠‏ كقولك : نعم 
الرجل رجلا زيدٌ . ومنه قول الشّاعر : 

تخيسره ولم يعدل سواه مُنعم المرء من رجل تهامي 

أحصصدابه : 

هذا مذهب ابن عصفور في رأيه الثاني" . ولم أجد له متابعًا . 

الأحصل : 

اعتمد على السماع . وذلك لاحتجاجه ببيت أبي بكر بن الأسود الليثي . 

نر 14 4 

وهذا الذي ذكره ابن عصفور - وإن كان له وجاهة - إلا أنه - لعمري - 
تحكّم ؛ لأن الشواهد هي التي قلي علينا ٠‏ ولسنا نحن ولا ما نريد بالذي فلي 
عليها . فما جاء فيها قبلناه , أوافق ما تهوى أنفسنا أم لم يوافق . وكل ما 
نستطيع أن نفعله إزاءها : أن نقعّد للكثير الغالب , ونوجّه ما سلّم قياده 
توجيها لا تعسف فيه ولا تكلف توجيها قريبًا من روح اللغة وواقعها لامن 
المنطق والجدل . فنقيس على الكشير الشائع . ونحفظ القليل التّادر مع 
فصاحته . 

03 د د 


. 7 - 5/١٠١ المقرب‎ )١( 


اند 


المسألة الخامسة - إعادة الجارّ مع ( حتّى ) العاطفة 

من المعروف أن ( حثى ) حرف مشترك ٠‏ فتارة يكون حرقًا جاراً بمنزلة 
(إلى) في المعنى والعمل . مع اختلاف بينهما في هذا , وتارة تكون عاطفة , 
وثالثة تكون ابتدائية ؛ ولأنّها تأتي عاطفة , وجارة فاحتمال التباس الجارة 
بالعاطفة في حالة كون المعطوف عليه مجروراً ٠‏ كبيرٌ جدا . لذلك التمس بعض 
النحاة وسيلة للتفريق بينهما فكانت إعادة حرف الجر . وقد اختلف ملتمسو 
الوسيلة فيها من حيث الوجوب . والجواز . فكانوا على ثلاثة مذاهب . إليك 
تفصيل الحديث فيها . 

المذهب الأول : يجب إعادة حرف الجر مع ( حنّى ) العاطفة : 

يرى أصحاب هذا المذهب أن ( حثّى ) إذا عطفت على المجرور وجب 
إعادة حرف الجر الذي خفض المعطوف عليه , فإذا قلت : اعستكفت في الشّهر 
حتى آخره احتمل أن تكون ( حتى ) عاطفة ؛ واحتمل أن تكون جارة ؛ 
لانطباق شروط الجر بها. والعطف فما بعد ( حتتّى ) ( المجرور . المعطوف ) 
ظاهر لا مضمر ء والمجرور بها آخر . وهو جزء من كل قبلها . فكلمة ( آخره ) 
مجرورة , واحتمال كون جره عطفًا على ما قبله وارد » واحتمال كون جره ب 
(حثى) وارد أيضًا . ولمنع أحدهما وتععيّين الآخر لا بد من وسيلة . وهي إعادة 
الجار وجويً فتتعين للعطف . فتقول في المثال السّابق : اعتكفت في الشّهر 
حتى في آخره . 

أصحابه : 

هذا مذهب ابن الخباز الموصلي , وأبو عبدالله الجليس١'‏ , يقول 
ابن الخبّاز مصرحًا بهذا المذهب : « ومن غريب مسائلها : أنّك تقول : 
مررت بالقوم حتى بزيد . فتعيد الباء معها ؛ لأنّك لو لم تعدها لالتبست 


00 الحسين بن هبة الله الدينوري , أكثر أبو حيّان من النقل عنه في التذكرة . له كتاب ثمار 
الصناعة في النحى . بغية الوعاة : 08١/١‏ . 


بالجارة .)٠7»‏ ولم أجد لهما ثالقًا . 
الأصل : 


اعتمدا على قاعدة توجيهية . وهي الفرق . فللتفريق والتمييز بين 

(حتى) الجارة . و ( حتى ) العاطفة أعيد الجارٌ فتتعيّن ( حثّى ) للعطف . 
1 1 1 

المذهب الثاني : يجوز إعادة الجار مطلقًا وهو الأحسن : 

يخالف أصحاب هذا المذهب أصحاب المذهب السّابق في وجوب إعادة 
الخافض ٠‏ فيرون إعادة الخافض , ولكن على سبيل الجواز الحسن . فإذا قلت : 
اعتكفت في الشهر حتى آخره . حسن إعادة الخافض ولم تجب . فيجوز أن 
تقول : اعتكفت في الشهر حتى في آخره . ولكن جوازاً لا وجوبًا . 
أححابيه: 

هذا مذهب أبي الحسن بن عصفور . نسبه إليه طائفة من النّحاة كأبي 
حيان!") ٠‏ وتلاميذه . وقد راجعت كتابيه : شرح الجمل . والمقرب ولم أجد 
فيهما ما نسب إليه . ظ 

الأحل : 

كالأصل في المذهب السابق . 

2 2 2 
المذهب الثالث : يجب إعادة الجارٌ إن لم يتعين كون (حتى) 
للعطق : 

يفرّق أصحاب هذا المذهب بين ما تعيتت فيه ( حثى ) للعطف , وما لم 
تتعين فيه , فما تعيّن فيه المحل للعطف لم يلزم إعادة الجارٌ . نحو : عجبت 
من القوم حتى بنيهم , ف ( بنيهم ) مجرور عطفًا على ( القوم ) ؛ لأنْ (حتّى) 


. 785/١ : الغرة المخفية‎ )١( 
- ؟059/٠5‎ : الهمع‎ » 1298/١ : أ الإرتشاف : "//1848 , المغني‎ ١١8 (؟) التذييل والتكميل : 5//ل‎ 
كا‎ 


م 


لا يصح محلها ( إلى )؛ وهذا يعني أَنَّها عاطفة » ويبعد احتمال كونها جارة, 
فلذلك لا يلزم إعادة الجارٌ عند قصد العطف , أمّا إن صم مكان ( حتّى ) 
(إلى) ف ( حتى ) فيه محتملة للجارة فيجب حيئئذ إعادة الجارٌ عند قصد 
العطف . نحو : اعتكفت في الشهر حتى في آخره . ٠‏ 
أححابه : 1 
هذا مذهب إمام المحقّقين ابن مالك - عليه رحمة الله ! - واستمع إليه 
يحدثك عن مذهبه في هذه المسألة : « وإن عطف ب ( حتثّى ) على مجرور . 
وخيف توهم كون المعطوف مجروراً ب ( حتّى ) لزم إعادة الجارٌ . نحو : 
اعتكفت في الشهر حتّى في آخره ا فإن أمن ذلك لم تلزم إعادة الجار . نحو : 
عجبت من القوم حتى بنيهم , ونحو قول الشاعر : 
جود يمناك فاض في الخلق حتى بائس دان بالإساءة دينا »() . 
وقد تبعه ابن هشام في هذا المذهب ., ونعت مذهبه بأنّه حسن) . 
الأحل : 
كما هو واضح في نص ابن مالك فإنه قد اعتمد على السّماع . فوجوب 
إعادة الجار عند توهم كون ( حثى ) جارة فرق بينهما ( عاطفة وجارة ) , 
وقطع لما قد يسبق إلى الذّهن من العطف بها . فالبيت المذكور في النص تعين 
المحل فيه للعاطفة ٠‏ فلذلك لم يعد حرف الجر . وكذلك المثال : عجبت من القوم 
حتى بنيهم . تعين المحل للعاطفة فلذلك ترك إعادة حرف الجر . 
ولعدم هذه الملاحظة الدقيقة . رد أبو حيّان على ابن مالك هذا المذهب. 
فزعم أن ( حتى ) في المثال جارة , قال : « لأنْ ( بنيهم ) هنا ليس معطوقًا ب 
( حتى ) ؛ لأنّهم ليسوا واحداً من جمع ؛ إذ ليسوا مندرجين في القوم . ولا 
ينزلون منزلة جزء . ألا تراه كيف منع : أعجبتني الجارية حتّى ابنها , لامتناع 
( الأ ابنها ) » ولو قلت هنا : عجبت من القوم إلا بنيهم لم يصح ١»‏ . وقال 


, 309 شرح التسهيل : ”/رمه” ب‎ )١( 
. ١؟8ر/٠١ المغني‎ )١( 


اع 


في البيت المستشهد به : « وهذا أيضاا لا يتعيّن فيه العطف , ويجوز فيه 
العطف . ويجوز أن يكون ( حتّى ) جارة »3 . 
وقد رد ابن هشام اعتراض أبي حيّان هذا فقال : « لا يلزم من امتناع : 
أعجبتني الجارية حتَّى اينها , امتناع : عجبت من القوم حتَّى بنيهم ؛ لأنّ اسم 
القوم يشمل أبناءهم ٠‏ واسم الجارية لا يشمل ابنها . ويظهر لي أنّ الذي لحظه 
ابن مالك : أن الموضع الذي يصم أن تحلٌ فيه ( إلى ) محل ( حتّى ) العاطفة 
فهي فيه محتملة للجارة , فيحتاج حينئذ إلى إعادة الجارٌ عند قصد العطف , 
نحو : اعتكنت في الشهر حتى في آخره ٠‏ بخلاف المثال والبيت السابق»9'. 
بهذه الملاحظة الدقيقة - التي يقل نظيرها - من ابن مالك وابن هشام , 
وبالسماع يترجح هذا المذهب على سابقيه . واللّه أعلم ! . 
د لخد لد 
د 00د 


. ب‎ ١58 التذييل والتكميل : 4//ل‎ )١( 
. ١؟8/١ المغني‎ )5( 
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المسألة السّادسة - العطف على الضّمير المتصل المجرور 

غني عن البيان أن العطف إشراك الثاني في حكم السّابق بوساطة حرف 
العطف , ولذلك يشرك الاسم مع الاسم . والفعل مع الفعل . والضّمير نوع من 
الأسماء غير أن طبيعة وضعه جعلت له حالاً مخصوصة يعامل بمقتضاها : فمنه 
ما هو متصل . ومنه ما هو منفصلء والمتّصل يعتبر جزم من الكلمة لا يستقلٌ 
بنفسه , ولذلك تعطفه على الظاهر بإعادة حرف الجر ٠‏ فتقول : سلمت على 
فاطمة وعليك . أمّا إن كان معطوقً عليه فاختلف التّحاة فيه . فمنهم من 
أجازه . ومنهم من منعه . ومنهم من اشترط توكيده . وإليك تفصيل حديث 
التحاة في هذه المسألة . 

المذهب الأول : لا يجوز العطف على الضّمير المتصل المجرور 

ظ بغير إعادة الجارٌ مطلفًا : 

يزعم جمهور النّحاة أن العطف على الضّمير المتّصل المجرور من غير 
إعادة حرف الجر غير جائز , بل رآه بعضهم لحنًا لا يصمّ استعماله ... فلا 
يجوز أن تقول - على مذهبهم - : كتبت إليه وزيد رسالة . بل يجب إعادة 
حرف الجر ( إلى ) مع الاسم الظاهر ( زيد ) . فتقول : كتبت إليه وإلى زيد 
... سواء أكّدَ الضّمير . نحو : عجبت منه نفسه وأخيه . أم لم يؤككّد كالمثال 
الأول . 

أحصحابه : 


هذا مذهب البصريين١''‏ . وبه صرّح سيبويه' . والمازني” , والميرَ 29 , 


. ”74هر/١‎ : شرح الكافية للرضي : 771/79 , البسيط‎ , 477,١ : الإنصاف : 15؛ , اللباب‎ )١( 
الكتاب : 545/5 - 8م30 , ا‎ )9 

(؟) التبصرة ١:‏ ١8/راغ١‏ . 

(8) الكامل : ؟/١57‏ , المقتضب : 64//ر؟ه” . 


0١ 


ازجاح )١(‏ 507 لاع ٠‏ والزُجاجي 9 #والصييو 1 50 0 
وحكى ثعلب عن الكسائي أنه لا ينسق على المضمر ولا يؤكده7' . واختار هذا 
المذهب جمهور التحاة فيما بعد . منهم : الرمخشري”' . وابن الأنباري 8 , 
والعكبري!4) انق معطي ٠١!‏ ابن الح ا اوابن عص 0397 بن 
والرضي 17 5 أبي الربيع ١9‏ 1 

الأحل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على بعض الأصول التّحويّة » وهي ٠:‏ 

الأول : السماع . إذ المطرد في لغة العرب إعادة الجارٌ مع المعطوف على 
الضمير المتصل المجرور . 

الثاني : القياس . وذلك أَنّك لو عطفت الضّمير لوجب إعادة الجارٌ , 
فأنت تقول : مررت بزيد وبك . فإعادة الباء مع الضّمير (ك ) واجبة , 
لاستحالة أن تقول : مررت بزيدوك , فهذا - أولاً - قبيح . ولم يرد عن العرب 
وتان : الضمير لا يستقل بنفسه , فلا يأتي إل متصلاً بعامله ؛ لأنهما 
كالشيء الواحد . فقيس عطف الظاهر على الضّمير على عطف الضّمير على 
الظاهر”*" . والله أعلم . 


. معاني القرآن وإعرايه : ؟"/3‎ )١( 

(؟) الأصول : "ركلا . 

(؟) الجمل ١8:‏ . 

(5) التبصرة :١/راغ١‏ . 

() اللمع : لا6١‏ . 

(1) مجالس ثعلب : ١/ر4؟5‏ . 

. ١75 : المفصل‎ )0 

(0) الإنصاف : 255/5 . 

. 255/١ : اللباب‎ )9( 

. 591/١ : الغرة المخفية‎ )٠١( 

. السابق‎ )١١( 

(؟١)‏ شرح الجمل : 5/١‏ . 

. "75/7" : شرح الكافية‎ )١7( 

. ؟غا//١‎ : البسيط‎ )١5( 

, 591/1 : معاني القرآن وإعرابه : "/3 , الإنصاف : ؟/517؛ ء اللباب : ١//7*؛ , الغرة‎ )١5( 
. ؟ا9/٠5‎ : شرح التسهيل : 5/ره717 الهمع‎ 
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الثّالث : أن الضّمير المجرور شبية بالتنوين . فهو على حرف واحد , 
ومعاقب له , والتّنوين لا يعطف عليه . فلا يعطف على الضّمير المجرور قياس 
على شبيهه التّنوين7 . 

الرأيع : أن الضّمير المجرور مع الجارٌ كشيء واحد , ولهذا لا يستعمل إل 
متصلاً . فالعطف عليه كأنّه عطف على حرف الجر . وهذا غير جائز ؛ لأ" 
الاسم لا يعطف على الحرف9 . 

الخامس : ال حمل على التّقبيض؛ حيث منعوا العطف على الضّمير المخفوض 
دون إعادة الخافض على منعهم عطف الضّمير على الظاهر المخفوض دون إعادة 


الخافض . 
24 1 2 
المذهب الثاني : يجوز العطف على الضمير المجرور من غير 
إعادة الجارّ مطلفًا 


يرى أصحاب هذا المذهب أنْ العطف على الضّمير المجرور من غير إعادة 
الخافض جائز مطلقًاء سواء أكّد الضّمير أم لم يؤكّد ٠‏ تقول : مررت به وأخيه » 
كما يجوز : مررت به وبأخيه , ومنه قول المصطفى لله : « إِنّما مثلكم 
واليهود والتصارى »''' وقول العرب : ما فيها غيره وفرسه . وقول مسكين 
الدارمي : 

تعلق في مثل السّواري سيوفنا ١‏ ومابينها والكعب غوط نفائنف©) 

أحدابه : 

نسب هذا المذهب إلى الكوفيّين!* , وبه صرّح الفراء عند قوله تعالى : 


. المراجع السابقة‎ )١( 

0 الإنصاف : 413/6 ٠‏ اللباب : 0 ش 

(١‏ مغاني القرآن لقراء: 8 ري 0/1 الإنصاف : 510/5 .2 شرح المصهيل» 

)0( الإنصاف ا ؛ اللباب : 00 » البسيط ا لت "/ره ١‏ التصريح: 
"ىراه ,ء الهمع : م//ر1ا؟ . 


يستفتونك في النّساء قل الله يفتكم فيه ونا يتلى عليكم 4 [ النساء: 


ا <٠‏ كوا ميس ومنأ. فين 4 


[الحجر : 

واختار هذا المذهب من شيوخ لحري : يونس بن حبيب , وأبو الحسن 
الأخفش ٠١‏ . كما اختاره أكثر المتأخّرين كالشلوبين''' . وابن مالك" , وأبو 
ا اب وايو كوف لا لواوارن فيلا" بوانت ل 0 

الأصل ؛: 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على السماع . فقد جاء في بعض القراءات 
العطف على الضّمير المتّصل المجرور من غير إعادة الخافض , كما جاء في 
ديش ركلف قري قوقع وهويوان لم يك نط6 إن اكه من الككرة 
بحيث يخرج عن حد الضرورة . والشذوذ ٠‏ والندرة . 

فممًا جاء في القرآن : قراءة حمزة . وهي قراءة سبعية . وبها قرأ ابن 
عباس . والحسن . ومجاهد . وقتادة . والتخعي والأعمش . ويحيى بن 
وثّاب . وهي قوله تعالى : ١‏ مون بووا لارام 6 النساء : ١‏ ] بجر 
(الأرحام) عطق علق الفتميي لدو فى اليه . وجعل الفراء منه قوله 
تعالى : 8 يستفتونك في النّساء قل الله يفتيكم فيهنٌ وما يتلى عليكم 4 
ف(ما) عطف على الضمير المجرور ب ( فيهن ) 3). 


: شرح التسهيل : ؟/ره7” الإرتشاف | : "/رها ء أوضح المسالك : “/555 , الهمع‎ )١( 
ظ‎ . 

(١؟)‏ شرح التسهيل : "/ره77 , الإرتشاف : ارامت . 

(؟:) شرح التسهيل : ؟/ره/ا”؟ -8/ا” . | 

(8) الإرتشاف : "//5048 . 

(0) أوضح المسالك : ؟/ر؟ة؟ . 

(5) المساعد : ؟/رءلاغ . | 

90) الهمع : 14/6 . ! 

() معاني القرآن للأخفش : 7354/١‏ , والفراء : 507/١‏ , الكشاف : ,151/١‏ البحر:؟/61١.‏ 

(9) معاني القرآن للفراء : ١/ر.9؟‏ . 
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ومنه قوله تعالى : َِصَدُعَ مي قوفو نمسي رار 
[البقرة : /ا١7] ٠‏ بجر ( المسجد ) عطفًا على الهاء في ( به ) . ولا يجوز 
العطف على ( سبيل ) ؛ لاستلزامه العطف على المصدر قبل قام الصّلة ؛ لأن 
المعطوف على جزء الصلة داخل في الصّلة7 . 

ومنه قوله تعالى: ( وَجعَنا كديا محَسوَمنَلَسْحممورروينَ 4 "ا 

. ] ٠١ : [الحجر‎ 

ومن الحديث , قوله عَقْلّهَ : « إِنّما مثلكم واليهود والتصارى »3 . 

ومن كلام العرب ما رواه قطرب : ما فيها غيره وفرسه . 

وما جاء في الشّعر - إضافة إلى بيت مسكين السابق : 
١‏ - قول الشاعر : 

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا 22 فاذهب فما بك والأيام من عجب © 
" - وقال الشاعر - أنشده الفراء - : 

هلاً سألت بذي الجماجم عنهم وأبي نُعَيُم ذي اللواء المحرق 0ه 
- وقال العباس بن مرداس - رضي اللّه عنه ! - : 

اك على الكتسبيدة لا اال أُحَتْفي كان فيها أم سواها 7" 
- وقال رجل من طي : ٠‏ 

إذا بنا بل أنيسنا اتقتفتئة ظلْتهوّمنة تمن يعاديها"" 


. 597/7 : أوضح المسالك‎ ٠ ١7/4 التذييل والتكميل : 4/رل‎ , ١76/7 : شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للقراء : "//86 . 

() شرح التسهيل : 7376/7 , وهو في البخاري : كتاب الإجارة إلى صلاة العصر : 645/86 
(3559) , 

(5) الكتاب : 585/5 , الأصول : ”/1775 , المقتصد : ؟/ 410 ء الغرة المخفيّة : 595/١‏ , شرح 
المفصل : "//8/ ء شرح التسهيل : "/را/ا7” . 

() معاني القرآن للفراء : 557/١‏ , الانصاف : ”/14؛ , شرخ الكافية الشافية : ١705/7‏ 2 
شرح التسهيل : ؟//7ا”, التذييل والتكميل : 5/رل ١/0‏ أ . 

[(ه الإنصاف : "/514 . شرح التسهيل : ”771/7 » التذييل والتكميل : 6/ره,١‏ أ » عدة السالك : 
ار . 

0") شرح التسهيل : ”/لا7” . البحر : ١448/"‏ » التذييل والتكميل : 6/ ل ١7/0‏ أ . 


إف زه 2 


6 - وله أيظنًا + 
بنا أبداً لا غيرنا درك المُنسى وتكشف عَماءٌ الخطوب القّوادح 77) 


5 - وقال آخر : 
إذا أوقدوا ناراً لحرب عدرهم فقد خاب من يصلى بها وسعيرها !') 
/ا - وقال آخر : 


لو كان لي وزهير ثالث وردت< من الحمام عدانا سير موروو !”ا 

وقد رد المانعون هذه الشواهد . وخرجوها بتخريجات تبعدها عن الظاهر 
فقالوا في قراءة حمزة ومن معه : « أن الظاهر ليس معطوقًا على الضّمير كما 
زعموا , بل هو مجرور بالقسم . أو مجرور بباء مقدرة غير الملفوظ بها وك 

وخرجوا الآبة القانية على أن الظاهر في موضع رفع . عطفًا على (اللّه), 
والتقدير : الله يفتيكم فيهن ويفتيكن فيهن وما يتلى عليكم , وهو القرآن . 
وإن سلم أنه مجرور فهو عطفًا على النّساء . لا على الضّمير" . 

وخرجوا الآية الثالئة على أن ( المسجد ) معطوف على ( سبيل الله ) . 
والتقدير : وصد عن سبيل اللّه وعن المسجد الحرام (7). 

أمّا الآية الرابعة فقالوا : إن ( من ) ليست في موضع جر . بل هي في 
موضع نصب عطفًا على ( معايش ) "). 

ما الأبيات فخرجوها على الضرورة*) . 

1 2 1 


: أ‎ ١,8 شرح التسهيل : ؟/17؟ . شواهد التوضيح : 5ه » التذييل والتكميل : 4/رل‎ )١( 
. الانصاف : "/ره5ة‎ 

(؟) المراجع السابقة . 

. أ‎ ١7/0 شرح التسهيل : /08” , التذييل والتكميل : ؛/رل‎  )5( 

(4) الإنصاف :2579/5 . ظ 

, الستابق : ؟/رلالاغ -58غ‎  )5( 

(5) السابق : "/رالاء . 

90) السابق : "/رالاع . 

(8) السابق : ”//الاغ - «الاع , 


للخ 


المذهب الثتالث : يجوز العطف على الضمير المتصل المجرور 
إن أكّد الضمير : 

ترسط أصيحات هذا المذهب بين المذهبين السابقين . فلم يوجبوا إعادة 
الجار مع المعطوف مطلقًا . ولم يجوزوه مطلقًا » بل اشترطوا تأكيد الضمير , 
فإذا أكد الضّمير جاز العطف على الضّمير المجرور من غير إعادة حرف الجر , 
وذلك كقولك : مررت به نفسه وأخيه . وأعجبت بك أنت وأمّك ... ما إذا لم 
يؤكّد الضّمير » كقولك : مررت به وأخيه . وأعجبت بك وأَمّك ٠‏ فغير جائز بل 
يجب إعادة الجار . 

أصحابه : 

هذا مذهب أبي عمر الجرمي )١(‏ والزيادي''' . وخصه الرضي بالجسرمي 
فقعط (؟) 1 

الأحصل : 

اعتمد هذان التحويان على القياس . قاسوا العطف على الضمير المجرور 
على العطف على الضّمير المتّصل المرفوع ؛ إذ من المعروف أن الضّمير المتّصل 
المرفوع يجوز عطف الظاهر عليه إذا أكّد 9. 

والراجبح في نظري المذهب الثاني ٠‏ مذهب الكوفيين . ومن تابعهم , 
لأمور : 

الأول #«الشناع: :ركد تتون :اتبيه قراذاك شيعه «وققه اميك .رمه 
كلام العرب المنثور . ومنه الشعر ؛ وهو كثير يخرج عن حد الضرورة . 
الثاني : ضعف حجج أصحاب المذهب الأول , أما الحجة الأولى : وهي 


. ١١5/7 : الارتشاف : "/1088 , المساعد : "/١7؟ . شرح الأشموني‎ )١( 
. ””5/" : شرح الكافية للرضي‎ )5( 
. (؟) السابق‎ 


/امع 


عدم صلاحية المعطوف عليه ليحل محل المعطوف , فيردها : أَنّه لو كان حلول 
كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطًا في صحّة العطف لم يجرّ . نحو : 
رب رجل وأخيه , ولا أي فتى هيجاء أنت وجارها ٠ولا‏ كل شاة وسخلتها 
بدرهم . وأمثال ذلك كثيرة فكما لا يمتنع فيها العطف لا يمتنع في نحو : مررت 
بك وزيد . 

ما القّانية : وهي شبه الضّمير بالمّتوين فيرده أن الشّبه لو كان مانعًا من 
العطف على الضمير بدون إعادة حرف الجر ؛ لمنع من العطف مع إعادة حرف 
الجر . لكن التنوين لا يعطف عليه مطلقًا ٠‏ ولامتنع توكيده . والإبدال منه ؛ 
لأنْ التنوين لا يؤكد ولا يبدل منه . وهذا الضّمير يؤكد ٠‏ ويبدل منه بإجماع . 
فالعطف يجري مجرى التوكيد , والبدل . 

الثالث : صحة القياس , وذلك أنّنا لو افترضنا عدم وجود سماع لساغ 
لنا قياس العطف على التثوكيد والبدل ؛ لأنّ الضّمير المخفوض يبدل منه , 
ويؤكد , والعطف تابع مثلهما ٠‏ فقياسه عليهما متجه جداً ؛ لدوران التّوابع في 
فلك واحد . واللّه أعلم ! . 

0 # 2 


4م 


ثانيا؛ الحذف والتقدير 

يستعمل التحاة الحذف مرادقًا للإضمار كثيراً , وإن لم يكونا كذلك , 
وقلمًا نجد من التّحاة من يهتم بالتفريق بينهما إلا نتف متناثرة عند الزركشي, 
والمتينل ذا 

وإذا استنطقنا معجمات اللّغة أفصحت عن معان لغوية تهدي إلى المعنى 
الذي اصطلح عليه التحاة فيما بعد . 

فالحذف في اللّغة يدور حول القطع ‏ والإسقاط''! , بينما يحوم الإضمار 
حول الخفاء والستر9" . 

وبناء على هذين, فالحذف يدل على أن جزم من شيء قد اقتطع. وأسقط, 
واطرح . فلا يمكن إرجاعه , أما الإضمار فيدلَ على أن الشّيء موجود . ولكنّه 
أخفي . ولم يطرح أو لم يستبعد ٠‏ فربما ظهر مرة أخرى . وعليه سيكون 
التقدير مرحلة تالية للحذف يتصور فيها عين المحذوف , أو المضمر . فالحذف 
اقتضته طبيعة اللّغة , والتقدير من اجتهاد النّحاة . فهو خاص بما فرضته 
الصنعة التّحوية9) . 

ومسائل الحذف والتقدير في هذا الفصل خمس مسائل . وهي : 

. حذف الموصول الاسمي‎ - ١ 

؟ - حذف مفعولي ( ظَنْ ) وأخواتها اقتصاراً . 

"' - حذف بعض مفعولات ( أعلم ) وأخواتها اقتصاراً . 

- حذف لام الأمر من الفعل المضارع المجزوم ٠‏ وبقاء الجزم . 

6 - تقدير معنى الحرف في الإضافة . 

ولنبداً بالمسألة الأولى : 


: الوجوب في النحى‎ , ١60 : نتائج الفكر‎ , ٠١7 - ٠١”/؟‎ : ينظر : البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
, ١"5.-19 

(؟) ينظر : الصحاح ء اللسان , تاج العروس . مادة ( حذف ) . 

(؟) المراجع السابقة . مادة ( ضمر ) . 

(4) الوجوب في التحو : ١1١ - ١69‏ , 


26 


المسألة الأولى - حذف الموصول الاسمي 
من المعروف أن الموصول لا يتم إلا بالصّلة ٠‏ فالصلة هي التي توضّح 
الموصول وتبيته . ولذلك كان حذف الموصول وبقاء صلته مفونًا هذا التفسير 
والبيان . فلا يدرى على وجه الدقة لمن هذا البيان والتفسير ؟ وقد جاءت 
تراكيب فيها محذوف بقي ما يدل عليه ٠‏ وقد اختلف التّحاة في تصور هذا 
المحذوف , فمنهم من تصوره موصولا , والباقي صلته . ومنهم من منع حذف 
الموصول . فتصور موصوقًا ٠‏ والباقي صفته . ومنهم من تصوره موصولاً . 
والباقي صلته . ولكنه قيّد حذف الموصول بقيود . فميدان خلاف التنحاة في 
. تصور هذا المحذوف هو موضوع هذه المسألة . وفيها ثلاثة مذاهب إليك 
المذهب الأول : الجواز مطلقًا!" : 
يجوز حذف الموصول الاسمي غير ( أل ) مطلقًا. سواء عطف على مثله . 
كقول حسان - رضي الله عنه ! - : 
فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء'"ا 
أي : ومن يمدحه وينصره . أم لم يعطف على مثله . كقول عبدالله بن 
رواحة - رضي الله عنه ! - : 
فوالله ما نلتم وما نيل منكم بمعتدل وَقُق ولا متقارب" 
أي : ما الذي نلتم . وما الذي نيل منكم . 


: ١7/ا//7‎ : معاني القرآن للفراء : ١/را!” , 345 , 784 , المقتضب : ”/ره” , الأصول‎ . )١( 
إعراب القرآن للنحاس : ”"/ , شرح المفصل : 71/7 , شرح‎ » ٠١ : مجالس العلماء‎ 
المغني : ؟/ره7 , الهمع : ١/ره.” ء‎ , 7١/" : التسهيل : ١/ره؟؟ . شرح الكافية للرضي‎ 
. الانتصاف من الانصاف : "*/4؟/‎ 

[(69 الديوان : 1 شواهد التوضيح : 6" » شرح الكافية الشافية : "١7/١‏ ء المغني : ؟/ره؟” , 
تعليق الفرائد : "'//598 , الهمع : ”,”//١‏ . 

(؟) شرح التسهيل : ١/ره؟؟‏ , المغني : 778 , شرح شواهده : ؟/978 . الهمع : ”١5//١‏ . الدر: 
ارتو . 


أححابه : 
هذا مذهب الكوفيين١١) ٠‏ والبغداديين'' . صرح به الفراء فى غير ما 


موضع من معانيه''! . كما صرح به ثعلب'' في تقديره بعض النّصّوص , 
وأشار إليه أبو بكر بن الأنباري© عند شرحه بيت امرئ القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللُوى بين الدخول فحومل!*) 

وقد اختار هذا المذهب البغداديون وكثير من التّحاة . منهم : أبو الحسن 
الأخفف رو ابو عبيدة معمر بن المثثى . وأبو عشمان المازني . وأبو 
ابيع ناروى كا وانن مالك في شواهد التٌوضيع ١!‏ , والرضي 37 , 

وقد ذكر ابن مالك'١١'‏ أن مذهب الكوفيين جواز الحذف إذا علم الموصول, 
وتابعه أبو حيّان''" في وضع هذا القيد على مذهب الكوفيّين . والذي في 


: المقتضب : "/ه؟1 , إعراب القرآن للتحاس : ؟/55: , شرح المفصل : 11/7 , الضرائر‎ )١( 
١ لر/١‎ : التذييل والتكميل‎ ٠ 7١/7” شرح الكافية للرضي:‎ ١ ؟؟هر/١‎ : شرح التسهيل‎ ٠» 87 
, ء تعليق القفرائد : ؟//91؟‎ ١78/١ : المغني : ه57 , المساعد‎ » 004/١: الإرتشاف‎ 
, الخزانة : ؟/١١7 , الانتصاف من الانصاف : "7ر724‎ 

(0؟) ١لرالا؟‏ , 584,580 , 3١48/5‏ , على سبيل المثال لا الحصر . 

(؟) مجالس تعلب : 359/١‏ , ؟/رلاة؟ . 

(:) شرح القصائد السبع الطوال : "١‏ . 

(5) الديوان : ٠ ٠١١‏ شرح القصائد السبع : ١٠6‏ . 

(1) شواهد التوضيح : 76 , شرح التسهيل : 370/١‏ , المغني : 750/7 , ولم أجده في معانيه , 
ومنهج الأخفش : ٠.١‏ . ْ 

9) مجاز القرآن  ١١١/١‏ , ؟/ر5؟”؟ , 

(48) مجالس العلماء : 1٠١‏ . 

. 37/4 , 57١ : الصاحبي‎ )9( 

00 كلا 

. /ا١/؟‎ : شرح الكافية‎ )١١( 

. ”37هر/١‎ : شرح التسهيل‎ )١١( 
. ٠١ التذييل والتكميل : "/رل‎ )١7( 


اا 


كتبهم عدم اشتراط هذا الشرط . يقول أبو زكريًا الفراء عند تفسير قول الحق 
سبحانه : (وها لتو عرق الرض ولاق الس 4؟ [ العنكبوت : 
؟؟ ] : « يقول القائل : وكيف وصفهم أَنّهِم لا يعجزون في الأرض ولا في 
السماء . وليسوا من أهل السّماء ؟ فالمعنى - والله أعلم - ما أنتم بمعجزين 
في الأرض ولا من في السّماء بمعجز . وهو من غامض العربيّة للضّمير الذي لم 
بظهر في الثاني . ومثله قول حسان : 
أمن يهجو رسول الله منكم ا 

أراد : ومن ينصره ويمدحه . فأضمر ( من ) ١»‏ 

وقال في تفسير قول اللّه تعالى : 9 2-5-7 4 
[الإنسان: 1١١‏ : « يقال : إذا رأيت ما ثم رأيت نعيمًاء وصلح إضمار ( ما ) 
كما قيل : « فطع بتكم © [النسام 46"] +والتى ما بيدكم. 
والله أعلم »5 

وقال تعلب : رر « لفَدتَعَطَم بتكم © - ب بفتح النّون - أي : ما بينكم. 
وبيتُكم - يضم النون - أي وصلكم »17 . 

الأحل : 

اعتمد هؤلاء التحاة على قاعدة توجيهيّة . وهي الاقتضاء . فمعنى 
التركيب يقتضي وجود هذا الموصول . ولمًا كانت صورته غير موجودة . قدر 
حذفه لوجود ما يدل عليه » وهو صلته . 


)3( را . 
(5) /رها؟. 
(؟) مجالس ثعلب : 37/١‏ , 


د 


المذهب الثاني : المنع مطلقًا” : 

لا يجوز حذف الموصول الاسمي وبقاء صلته . ولذلك قدّر أصحاب هذا 
المذهب في بيت حسان السابق ( من ) نكرة . وجملة ( يهجو ) صفة لها. 
وقدروا ( من ) أيضًا قبل يمدحه وينصره ؛ نكرة موصوفة . وجملة : ( ينصره ) 
وصف لها . ثم حذف الموصوف وأقيم الوصف مقامه « فكأنّه قال : وواحد 
يمدحه وينصره ؛ لأنْ الوصف يقع في موضع ا موصوف , إذ كان دالاً عليه »"'. 

وكذلك جعلوا جملة ١‏ ليؤمنن به ) من قوله تعالى : ١‏ وَإِنْمِنَأَهَلٍ 
لكي إلا لمَومسَبدقبَلَمُويَةْء > 1 النساء : ١04‏ ]وما شابهها ؛صفة 
لنكرة محذوفة9" . 

أححايه : 

هذا مذهب البصريين© . وقد أشار إليه سيبويه في قوله : « وسمعنا 
بعض العرب الموثوق بهم , يقول: ما منهم مات حتى رأيته في حال كذا وكذاء 
وإنّما يريدون : ما منهم واحد مات . ومثل ذلك قوله تعالى جده : 7 وَإِنَمَنّ 
َه للكت إلا كموقي > [النساء : ]١59‏ م . 

وصرح به المبرد 7" , والرّجاج , والفارسي'' . ويحتمل أن يكون هذا 


2, إعراب القرآن للنحاس : /7ه؟‎ , 511١/٠ : المقتضب : "/ره؟1 , معاني القرآن وإعرابه‎ . )١( 
: المساعد‎ , 7١/" : ء الضرائر : 147 , شرح التسهيل : ١/ره5” . شرح الكافية‎ ٠٠” 
. 594/4 , تعليق الفرائد : ؟/(ا9؟ , الهمع : ١/ر5١” , الخزانة : ؟/ر.ة؛‎ » ١4ر١‎ 

(؟) المقتضب : 5/ره؟١‏ . 

(؟) الكتاب : ؟/ره؛؟ ؛ المقتضب : ”/ره 77 . 

(4) المقتضب : ”/ره؟١‏ , معاني القرآن وإعرابه : 511/0 , إعراب القرآن للنحاس : 705/7 ,2 
,٠/0‏ الضرائر : 187 . شرح التسهيل : ١/ره35”‏ . شرح الكافية : "/ر١7‏ , المساعد : 
8/١‏ ء تعليق الفرائد : "//791 , الهمع : ١ر5١"‏ » الخزانة : ؟/ر١ةغ‏ , 394/6 . 

(0) الكتابٍ : ؟/رهغ؟ -385 , 

(1) المقتضب : ؟/ره؟١‏ . 

(10) معاني القرآن وإعرايه : 711/0 . 

(8) كتاب الشعر : "/ر48؟غ - 55 . 


ا 


هو مذهب أبي الفتح بن جني ؛ لأنّه وجّه نصب ١‏ بينكم ) من قوله تعالى : 
( لقد تقطع بينكم »© بتوجيهين . ليس منهما تقدير حذف موصول , الأول : 
« أن يكون الفاعل مضمراً أي : لقد تقطع الأمر . أو العقد . أو الود . 

-ونحو ذلك- بينكم , الآخر : أن يكون ... ( بينكم ) وإن كان منصوب 
اللفظ مرفوع الموضع بفعله . غير أنّه أقرّت نصبة الظرف . وإن كان مرفوع 
الموضع الل 

واختار هذا المذهب أيضنًا أبو جعفر النحاس؟ . 

ولم أجد من النّحاة - ممّن رجعت إلى مصئّفاتهم - من صرّح ٠‏ أو أشار 
إلى اتباع هذا المذهب غير هؤلاء . 

الأحل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على ما اعتمد عليه أصحاب المذهب السابق, 
أي على قاعدة توجيهيّة . وهي الاقتضاء . فالمعنى - معنى التركيب - 
يقتضي تقدير كلمة محذوفة , لوجود ما يدل عليها ٠‏ فلجؤوا إلى تقدير 
موصوف محذوف . والباقي صفته . فقامت الصفة مقام الموصوف المحذوف , 
وهذا له نظير . فحملوا الحذف هنا على ما له نظير . 

1 4 1 
المذهب الثثالث : الجواز إذا علم"" : 
يجوز حذف الموصول الاسمي إذا عطف على مثله . كقوله تعالى : 


سه 


200 ل ع صر ص ساس - 5 
ءَامنَاباًأَذِى أَنزِل الما وأنزل إلرحكم؟4 [ العنكبرت : 5 ] . أي : والذي 
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أنزل إليكم » أو دل عليه دليل من سياق . وغيره , كقول عبدالله بن رواحة : 


. الخصائص : "لر.لا”‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس : ؟/١لا7‏ . 

(؟) شرح الكافية الشافية : 7١4 , 7١5/١‏ , شرح التسهيل : ١/ره‏ "3 , التذييل والتكميل : 
"/رل ٠١‏ ء الهمع : ١/رلا٠”‏ . 


فوالله ما نلتم وما نيل منكم بمعتدل وق قٍ ولا متقارب 

فلعل القرينة الدالة على الموصول المحذوف هو دخول لباه في 1 جنا 2 
أي : ما الذي نلتم وما الذي نيل منكم بمعتدل ؛ لأنّ دخوله يعني أن الجملة بعد 
(ما) الثنافية جملة اسميّة . حذف صدرها ( المبتدأ ) وبقي الخبر . والجملة 
الاسميّة بركنيها منفيّة . والباء تدخل في خبر المبتداً يعد ( ما ) النافية 
(التميمية) غير العاملة كما تدخل على خبر ( ما ) الحجازية للشبه الصّوري 
أو الشكاى ببتهنا» 

أصحابه : 

هذا مذهب ابن مالك في الكافية الشافية وشرحها وشرح التُسهيل » يقول 
ابن مالك في الكافية الشافية : 

وربما أسقط موصول عرف بسابق عليه ساقط عرف )١(‏ 

وشرح البيت قائلاً : « وقد يسقط الموصول المعطوف على موصول قبله 
للعلم به . كقول حسان بن ثابت - رضي الله عنه ! - : 

فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه ويتصره سواء 

أي ١‏ أمن يهجو رسول الله منكم أيه المشركون , ومن بمدحه ما وينصره 
سواء . وقال آخر : 

ما الذي دأبهُ احتياطً وحزم وهواه أطاع يستويان 

أراد : والذي هواه أطاع . فحذف » ("). 

فجواز الحذف هنا مشروط بالعطف على موصول قبله , أمّا في شرح 
التسهيل فقيده بالعلم بالمحذوف دون تخصيص العلم به بالعطف على موصول, 
يقول : « وإذا كان الموصول اسم أجاز الكوفيون حذفه إذا علم ٠‏ وبقولهم في 
ذلك أقول . وإن كان خلاف قول البصريّين . إلا الأخفش »1 . 

وتابع ابن مالك في هذا المذهب الأشموني“! . واختاره من المحدثين 


. ؟١8ر/١‎ : شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(9؟) شرح الكافية الشافية : 7١4 - ١5/١‏ . 
(؟) شرح التسهيل : ١/ره37؟‏ . 

(4) شرح الأشموني ١/4/١:‏ . 


الأستاذ عباس حدم 01 5 


وهذا هو المذهب الوسط . 

الأحل : 

اعتمد ابن مالك في تبتي هذا المذهب على القياس والسماع . 

١‏ - القياس : قاس ابن مالك الموصول الاسمي إذا علم على الموصول 
الحرفي الذي يكاد يجمع التّحاة على جواز حذفه . وهو ( أَنْ ) اكتفاءً بصلتها 
« مع أن دلالة صلتها عليها أضعف من دلالة الموصول من الأسماء عليه ؛ لأرٌ 
صلة الاسم مشتملة على عائد يعود عليه .. 

كما قاس ابن مالك الموصول الاسمي على المضاف , فالمضاف إذا علم جاز 
حذفه , اكتفاء بالمضاف إليه . والموصول وصلته كالمضاف والمضاف إليه , فإذا 
جاز حذف المضاف في هذه الحال ؛ حكمّ على ما أشبهه - وهو الموصول - 
الاسمي بجواز حذفه اكتفاء بصلته"! . 1 

؟ - السماع : اعتمد ابن مالك أيضنًا على السماع . فقد ورد في القرآن 
الكريم والحديث الشريف وشعر العرب ؛ ما تقدير الموصول فيه أولى من 
تقدير غيره » فممًا جاء فى القرآن تا احتج به ابن مالك . قوله تعالى : 

( وَقُوبواءامنَابالدِع نانك إلَيَكُمْ 4 [ العنكبوت : 45 ] ٠‏ قال : 
« أي : وبالذي أنزل إليكم ؛ ليكون مسثل : : #أمنوأبالله ورسو ووأ لكك 
ألَيى دَلَ عل رَسُو ِو وَالْصكِيالْذِفَأَنَلمِنْبلُ» »© [النساء : +8١)؛‏ 
« لأن الذي أنزل إلينا ليس هو الذي أنزل إلى من ن قبلنا ؛ ولذلك أعيدت 
( ما ) بعد ( ما ) في قوله تعالى : « وأو امكارائدتنا رن ارت 
لَك زر » [ البقرة : ١5‏ ] »(ه 


. 7595 -5797/١ : التحو الوافي‎ )١( 

0( 0 ا/رة35” . 

(؟) المرجع السابق . 

(4) المرجع السابق . و شواهد التوضيح : 76 . 
(0) شواهد التوضيح : 76 . 


اا 


ومن الحديث احتج بقول المصطفى لله : « مثل المهجر كالذي يهدي بدنه. 


ثم كالذي يهدي بقرة . ثم كبشا , ثم دجاجة . ثم بيضة ١١‏ . فقد حذف 


الموصول وأكثر الصّلة في هذا الحديث ثلاث مرات ٠‏ والتقدير : ثم كالذي يهدي 
كبشا , ثم كالذي يهدي دجاجة . ثم كالذي يهدي بيضة "". 
ومن الشعر استشهد ابن مالك بثلاثة أبيات . وهي : 
١‏ - قول حسان - رضي اللّه عنه !- : 
فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء”"ا 
أي : ومن يمدحه منًا وينصره سواء . 
؟ - وقول عبدالله بن رواحة - رضي اللّه عنه ! - : 
فوالله ما نلتم وما نيل منكم 20 بعتدل وق ق ولا متقارب©) 
أي : ما الذي نلتم ولا الذي نيل منكم . 
- وقول بعض الطائيين : 
ما الذي دأبه احتياط وحزم وهوه أطاع يستويان”) 
أي : والذي هواه أطاع . 
1 14 14 
والرراجح عندي هو المذهب الوسط لأمرين : 
الآول- السماع الكثيو » وقد مضى طرف منه وإليك طائفة أخرى : 
1 - القرآن الكريم : 
١‏ - قوله جل ثناؤه: ١‏ ينَالدِبنَ ها هَادُوأمحرَفونَلْكلِم > [النساء:26]. 


. السابق , والحديث في البخاري , كتاب الجمعة , باب الاستماع إلى الخطبة‎ )١( 

(؟) شواهد التوضيح : لاا . 

(؟) سبق تخريجه . 

(4) سبق تخريجه . 

() شرح الكافية الشافية : 7١4/١‏ , شرح التسهيل : 7١0/١‏ , شواهد التوضيح : 77 , المغني : 
"ره" ء تعليق الفرائد : "//94؟ . 


/ااع 


قال الفراء : « ... وإن شئت كانت منقطعة منها مستأنفة . ويكون المعنى : 
من لين هاو م ينين الك لاتير تراد ع (من) 
في مبتداً الكلام . فيقولون : منا يقول ذلك , ومنًا لا يقوله 0 


مو 


3 - وقوله جل ثناؤه ١‏ و وما أن لالله له من اليَسمَآهِ من كا هأ اق 


ء- 


5-9 
ع 7 سرح سه ساءه آ ‏ ر 0 


لأرص بَعَدَمَويهَاوَيتٌ فب مِنَكل دَآبَةَ 4 [ البقرة : ١514‏ ] . 
أي : وما بث . قال أبو حيّان : « والذي يتخرج على الآية أنّها على 
حذف موصول ؛ لفهم المعنى . معطوف على ( ما ) من قوله : 8 وما أنزل 4 
التقدير : وما بث فيها من كل دابُة »9 . 
- وقوله سبحانه وتعالى : 7 وَمَآأَنمَفَسمِن نَفَقَة أَوتَدَرْكُميّن 
صَدرٍ فَإدَكَ]شَهَ يعْلمه4 [ البقرة : .لا ١‏ ] . 


8 


عه +1 م( 
أي : وما نذرتم من نذر' . 


سه عو ا ره 


- وقوله تعالى : 2 0 ايم 
عدي كر وَمارَف بالبار 4 1 الرعن: 

01 يي 00 
للعلم به إذ تقدم قوله : ( من أسر القول ومن جهر به ) »© ظ 

- وقوله تعالى : ٠:‏ «ومر الا والدواب والْاتْمير تلت ألوانه » 
[فاطر : 58 ] . 

قال الفراء : « ولم يقل : ألوانهم . ولا ألوانها . وذلك لمكان ( من ) 
والعرب تضمر ( من ) فتكتفي ب ( من ) من ( من ) فيقولون : منّا من يقول 
ذلك . ومنا لا يقوله »(4) ْ 


. ؟الار/١‎ : معاني القرآن‎ )١( 

(؟) البحر : 55/١‏ ء وانظر دراسات لأسلوب القرآن : ١//؟15‏ , 

(؟) البحر : ؟/:2” , دراسات لأسلوب القرآن : ١//؟9ة١‏ - 1957 . 

(5) البحر : ه/١7”‏ , وانظر : النهر المان : 714 , الكشاف : ؟/017 - 017 , دراسات لأسلوبي 
القرآن : كرا ا 

(0) معاني القرآن : 584/١‏ . 
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5 - وقوله تعالى جده : ( إِنَالْمْضصَدَونَوَالْمُصَرقنتوَأَوْضُوأ ألَهمَييْكَا 
حسما بْضعَفٌ لَه 1 الحديد ١8:‏ ]. 
قال المازني : معناه : « والذين أقرضوا اللّه ١7»‏ 
- وقوله تعالى : ١‏ وَإِدَارتَ رايت نما > [الإنسان : .]7١‏ 
قال الفراء : « يقال : إذا رأيت ما ثم رأيت نعيمًا. وصلح إضمار ( ما ) 
كما قيل :7 لقد تقطع بينكم 4 . والمعنى : ما بينكم . واللّه أعلم » ') 
ب - في الشّعر : 
ورد في الشعر ما لا حصر له مما يمكن أن يخرج على حذف الموصول 
الاسمي وبقاء صلته . وإليك بعض ما ذكر العلماء 
١‏ - قال ذو الرمة : 
فظلوا ومنهم دمعه سابق له واخر يثني دمعة العين بالهمّل" 
7 يريد : منهم من دمعه سابق ا 
" - قال حكيم بن معية : 
لو قلت ما في قومها لم تأثم ١‏ يفضلها في حسب وميسم "ا 
يعني : من يفضلها . 
* - وقال الأسدي : 
كذبتم وبيت الله لا تنكحونها 2 بني شاب قرناها تصر وتُحلب 77 
أي : بني التي شاب قرناها 9" . 


. 577/8 : ء وانظر : التبيان : */رةه؟ , البحر‎ ٠٠١ : مجالس العلماء‎ . )١( 
معاني القرآن : ؟/6١5 , وانظر : البحر : 719/4 , وانظر مواضع أخرى في معاني القرآن‎ )1( 
, ا/رالا” : والبحر : ارك" , /711 , تراه , /ا/ر/اة؟‎ : 

(5) الديوان : 8؛ ٠‏ معاني القرآن : "71/١‏ , 584 , الارتشاف : 005/١‏ . 

(4) معاني القرآن : 5/١/١‏ . 

() معاني القرآن : 31١/١‏ , الارتشاف : ١/؛هه‏ , الخزانة : 7١١/7‏ . 

(9) الكتاب ١:‏ » الكامل  :‏ مجاز القرآن ١//ا2 3١5/51١١‏ . 
(0) مجاز القرآن : ١/رلاءغ 1١١‏ 5/5؟؟ , 
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ع - وقال الكميت بن زيد : 

لكم مسجدا الله المزوران والحصى لكم قبصه من بين أثرى وأقترا "١‏ 

أراد : من بين من أثرى ... ومن أقترا" . 

الأمر الثاني : 

أن المعنى على تقدير الموصول في تلك الشواهد السابقة ؛ واضح . بل زاد 
إشرافًا وقوة . والقياس عليها فيما أرى غير ممتنع بشرط ألا يوقع حذفه في 
لبس . وأن يعطف على مثله ٠‏ ومن ذلك قول زعيم عربي : « ... ألا فليعلموا 
أنمن يدير المؤامرات ٠‏ وينشن الأراجيقتة وبحشه الحيوض للقفال ؛ كمن يطرق 
حديدا بارداً ... »7". يقول أ.عبّاس حسن معلقًا على هذا الكلام :« فالمعنى 
يقتضي تقدير أسماء موصولة - محذوفة - ؛ وإلاً فسد . فهو يريد أن يقول : 
من يدب الزامرات» ومن ينشر الأراخيقه »ومن يتحلدد الليرشل .4 ذلك 
لأنهم طوائف متعددة ٠‏ ولن يظهر التعدد إل بتقدير ( من ) » ولولاها لأوهم 
الكلام آنّ تلك الأمور كلها مسوية لقريق واحد .وه السب فاتتيوي ا 

واللّه أعلم ! . 


2 د د 


)١(‏ الديوان : 177 , الصحاح ( قبص ) , الإنصاف : ؟/١75‏ ء تعليق الفرائد : ؟"/749” » شرخ 
الأشموني : ارلا ٠‏ 

(5) تعليق الفرائد : ؟/رة8؟ . 

(؟) النحو الوافي : 595/١‏ . 

() السابق . 


.ا 


المسألة الثانية - حذف مفعولي ( ظنّ ) وأخواتها اقتصار] 


من المعروف أن ( ظنْ ) وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر . فتنصبهما 


مفعولين , فالمبتداً مفعول أول . والخبر مفعول ثان . ولكن بعد دخولها 
وأخواتها هل يجوز حذفهما معا . والاقتصار عليها وعلى مرفوعها ؟ 


الحقيقة أن الحذف في هذا الباب نوعان : الحذف اختصاراً لدليل , وهذا 


جائز باتفاق , والحذف اقتصاراً . وفيه اختلف أرباب النّحو . فكانوا على ثلاثة 
مذاهب . إليك تفصيل الحديث عن تلك المذاهب . 


المذهب الأول : المنع مطلقا : 
لا يجوز حذف مفعولي ( ظَن ) وأخواتها اقتصاراً . فلا يجوز أن تقتصر 


على ( ظن ) ١‏ ( علم ) , أو إحدى أخواتهما . فلا تقول : ظننت » وعلمت ‏ 
وهذا ليس لديه الجرأة فيزعم . أو يظن . أو يخال . 


أصحابه : 


هذا مذهب كثير من النّحاة . منهم : أبو الحسن الأخفش"''', والجرمي 9" , 


ا (ه0) 3 ءف7”) )4( 
والزجاجي ٠‏ والجزولي ٠‏ وابن طاهر ٠‏ وابن خروف ٠‏ وابن معطي 3 


١ 1 4‏ الوسر 000١‏ 
وابن مالك ٠‏ وابن ابي الربيع ٠‏ والرضي : 


5 


(3) 


شرح التسهيل : "/؟7 » شرح الكافية للرضي : ١55/5‏ , الهمع : "/4؟؟ . 
معاني القرآن : ١/ر؛ ١١‏ أوضح المسالك : ”/ر ١ل‏ , الهمع : "/رغ"؟ . 

شرح ألفية ابن معطي : ١7/١‏ , الهمع : "/ر4؟” . 

الحمل : ”5 . 

المقدمة الجزولية : 4 

الهمع : "//4؟؟ . 

السابق . 

. ١7/4 : الفصول‎ 

شرح التسهيل : ؟/”7 , 


. عغهار/١‎ : البسيط‎ )٠١( 


. ١05/4 : شرح الكافية للرضي‎ )١١( 
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وقد نسب ابن مالك - رحمه الله ! - إلى سيبويه هذا المذهب فقال : 
« ... ومنع الاقتصار على ( أظَنْ ) ونحوه على الوجه المذكور هو مذهب 
سيبويه , والمحقّقين ممن تدبر كلامه ... »0 2, ثم ساق نصوصا لسيبويه تحدث 
فيها عن منع حذف المفعول الثاني , والاقتتصار على الأول . منها قوله في 
(باب إضمار المفعولين اللذين تعدى إليهما فعل الفاعل ) : « وذلك لأن 
( حسبت ) بمنزلة ( كان ) . إِنّما يدخلان على المبتدأ . والمبنّي عليه » فيكونان 
في الاحتياج على حال , ألا ترى أَنّك لا تقتصر على الاسم الذي يقع بعدهما 
كما لا تقتصر عليه مبتدأ . والمنّصوبان بعد ( حسبت ) بمنزلة المرفوع والمنصوب 
بعد ( ليس ). و ( كان ) وكذلك الحروف التي بمنزلة ( حسبت ) ٠و‏ ( كان )؛ 
لأنهما إِنّما يجعلان المبتدأ والمبني عليه فيما مضى يقيئّاء أو شكّاء أو علْماء 
وليس بفعل أحدثته منك إلى غيرك . كضربت , وأعطيت ٠‏ إِنّما يجعلان الأمر 
ف اضلناك يقينا + أو شكا .فيها فض 

ادو النْصّ . ونحوه قد أبان الغرض الذي من أجله منع 
الاقتصار على المفعول الأول وحذف الثاني . وهو : أنّ هذه الأفعال إِنّما دخلت 
على المبتدأ والخبر لجعل الحديث شكنا . أو يقيئًا . وإذا دخل الفعل القلبي 
لمعنى في الجملة ‏ فلا بد من ذكر أركان تلك الجملة لإفادة معنى الشّك . أو 
اليقين المرادين , ولا يتأتى ذلك إلا بذكر الخبر . وصاحب الخير . وهما في 
التركيب الجديد المفعولان . 

والذي دعا ابن مالك - رحمه اللّه ! - إلى هذا الوهم أمران : 

الأول : أن ابن مالك ذكر ما يقارب السّطر في ثنايا النَصّ السّابق ليس 
موجوداً في النّسخة التي بين أيدينا الآن . ولعلها من اختلاف النَسِحْ في ذلك 
الزمان . 


, 778 شرح التسهيل: ؟/77-‎ )١( 


9) الكتاب : ؟/ره” -355 . 


لاع 


والثّاني : أنه حمل قول سيبويه : « وأمّا ظننت' ذاك ... » على الحذف 
لقرينة » وهذا جائز بإجماع كما قدّمت . واللّه أعلم ! . 

الأصل : ظ 

إنّما امتنع الحذف لعدم الفائدة . فالإنسان لا يخلو من ظنّ ماء أو علم 
ماء أو زعم ما .. وقد اجتهد بعضهم'"' فزعم أنّهم نظروا إلى أن العرب تجري 
هذه الأفعال مجرى القسم . فتلقى بما يتلقّى به القسم . نحو : « وَمِلبُوَْمَا 
لمن يحي 4 [ فصّلت ال لامر 

* ولقد علمت لتأتيّن منيّتي *#" 
والجواب لا يحذف فكذلك ما هو بمنزلته . وهما مفعولا هذه الأفعال9 . 
وليس هذا الاحتجاج بشيء ؛ لأنْ تضمين هذه الأفعال ليس بلازم (* 
14 34 1 

المذهب الثاني : الجواز مطلقا 

يجوز حذف مفعولي ( ظن ) وأخواتها اقتصاراً مطلقًا ٠‏ فتقول : ظننت , 
وعلمت . وجعلوا منه قوله تعالى  :‏ أعنده علم الغيب فهويرى » 
[التجم:0!! . وقوله تعالى.: 7 وَإِنْهُمْ إِلَايِظْيُنَ 4 [ البقرة :78 ] , 
وقوله يمواش لاشلئوت » [ البقرة : 7١6‏ ] , وقوله : 
١‏ َس م د سم وََحمُونَ 4 [ الأنعام : ؟7 ] . وقوله : 
2 د 4 1 الفتح : ١١‏ 1 . وقول العرب : من يسمع 
يخل''' . قالوا . وما ذكرتم من عدم الفائدة ممنوع . لحصولها بالإسناد 
إلى الفاعل . 


.غء//لك١ السابق‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش : ١05/١‏ . 

(*) أوضح المسالك : /١/"‏ . شرح التصريح : ١/رةه؟‏ . 

(4) أوضح المسالك : /١/"‏ » شرح التصريح : ١/رؤه؟‏ . 

(0) السابقان . 

(1) مجمع الأمثال : ”/ر. ”١‏ ء فرائّد اللآليء في مجمع الأمثال : 777/7 . 


أححابه : 

هذا مذهب سيبويه - رحمه الله ! - : ولنستمع إليه يحدّثنا عن رأيه 
في قوله : « وأمًا ظننت ذاكء فإنّما جاز السّكوت عليه ؛ لأنّك قد تقول : 
ظننت؛ فتقتصرٌ كما تقول : ذهبت » ثم تعمله في الظّن كما تعمل ذهبت في 
الذزهاب 5 


واختار هذا المذهب جمهور النّحاة . فمنهم : أبو بكر ابن السّراج'" . وأبو 
تتعيد النسيرافق 9 : لتر 1 ١‏ والرمخشري!4) 00 (0) عن 
الحاجب 77) واب عقر لاني وان القوا ين ١‏ برومنق العليبي ٠١!‏ 1 
ظاهر كلام ابن هشام اقل والأر 0 

الأحل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على السّماع . كما في الآيات السابقة . كما 
اعتمدوا على القياس . قاسوا فعل القلب على فعل العلاج . حيث يجوز حذف 
مفعوله ؛ لأنّه فضلة . فكذلك هنا فى الظاهر . وان كان المفعولان هنا عمدتين. 
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المذهب الثالث : الجواز في أفعال معينة : 
يجوز حذف المفعولين اقتصاراً في أفعال خاصّة من أفعال هذا الباب وهذه 


. ةءر/ك١‎ ١ الكتاب‎ )١( 

(؟) الأصول : "/ر780 . 

(9) شرح الكتاب : ؟/4؟7 . 

. ١١4/١١: التّيصرة‎ )4( 

. 38١: المفصل‎ )0( 

(1) شرح المفصل : ا/ر4ا . 

(0) شرح المقدمة الكافية : ؟/ر9ة4 . 
(0) شرح الجمل : -711١/١‏ 775 . 
(9) شرح ألفية ابن معطي : ١/ز"١ه‏ . 
)٠١(‏ حاشية يس على التصريح : ١/09؟‏ . 
)١١(‏ أوضح المسالك : "/ر١./‏ . 

. ؟ه5/١‎ : شرح التصريح‎ )1١( 


ء/اء 


الأفعال تنقسم إلى قسمين تبعًا لأصحاب المذهب : 

فالقسم الأول : أجازوا الاقتصار على الفاعل وحذف المفعولين في أفعال 
الشك فقط : ظن . وما في معناها . دون علم وما في معتاها . 

اتسينا هذا المذهب إلى الأعلم الشتتمري . وما في النكت يخالف هذه 
التسبة . قال الأعلم : « اعلم أن الأفعال التي يشتمل عليها هذا الباب إِنّما 
هي أفعال من القلب تدخل على مبتدأ وخبر؛ لتيقّن اليقين في الخبرء أو الشّك. 
والاعتماد بهذه الأفعال على المفعول الثّاني , وإِنّما كان كذلك؛ لأنّك إذا قلت: 
زيد منطلق , فإِنّما تفيد المخاطب انطلاقه الذي لم يكن يعرفه . لا ذاته التي 
قد عرفها . فكذلك إذا قلت : حسبت زيداً منطلقًا » فالشّك في انطلاقه لا في 
ذاته » وهذان الاسمان وإن كان الاعتماد على الثاني فلا بد من ذكر الأول ؛ 
ليعلم صاحب القصّة المشكوك فيها . أو المنفيّة "2 ولا بد من ذكر الثاني ؛ 
لأنّه المعتمد عليه في اليقين أو الشّك . فقد صم أنّه لا يجوز الاقتصار على 
أحدهما دون الآخر »37 . 

واضح أَنّْ حديثه كان عن عدم جواز الاقتصار على أحد المفعولين . 

القسم الثاني : أجازوا الاقتصار في الأفعال التي سمع فيها. وهيد: 
ظننت . وخلت , وحسبت . ويقصر الجواز عليهن دون غيرهن ٠‏ ويمنع القياس 
عليها . فلا تقاس باقي أخواتهن عليهن . 

ونسب هذا المذهب إلى أبي العلا إدريس بن محمد الأنصاري القرطبي2). 

وهذا هو المذهب الوسط . 

الأحل : 

اعتمد الأعلم على دليلين : التعليل . وهو حصول الفائدة في ( ظننت ) 


. الهمع : ”/5؟؟‎ , 710١/١ : التصريح‎ , /١/“" : ء أوضح المسالك‎ 5١١/١ : شرح الجمل‎ )١( 
. (؟) أظن أنه يقصد المتيقنة ولعلّه الصواب‎ 
. ١غ‎ : النكت‎ )9( 


(4) نحوي » أديب » مقرئ » سكن سبتة , وأقرأ بها » (ت:147ه) . البغية : 473/١‏ . 
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وما في معناها دون ( علمت ) وما في معناها ؛ لأنْ الإنسان قد يخلو من 
الظن . فإذا قلت : ظننت . أفاد وقوع الظنْ منه بعد أن لم يكن . ولا يخلو 
إنسان من علم , إذ له أشياء يعلمها ضرورة . كعلمه أن الواحد أقلّ من 
الاثنين , وأنّ الثلاثة أكثر من الاثنين . فإذا قلت : علمت لم يستفد السامع 
شيعً )3١‏ 1 

الثاني : السماع , فقد سمع الاقتصار في ( ظَنْ ) وما في معناها ؛ على 
الفاعل دون المفعولين!"! . 

وعلى هذا الدليل اعتمد أبو العلا إدريس فقصر الجواز على موضع 
السماع ؛ والسّساع كان في ظن , وخال . وحسب"29, كقولهم السابق : من 
يسمع يخل . 

1 14 3 

والراجح عندي المذهب الأول , لأمرين : 

الأول : أن السّماع الذي اعتمد عليه أصحاب المذهبين الثاني والثّالث 
يمكن أن يكون من باب الحذف اختصار) ؛ لأنّ سياق الآيات التي أوردوها 
تشعر بالمفعولات المحذوفة . 

فمثلاً آية الأنعام : ا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون 4 ذكر أبو 
حيّان أن المفعولين المحذوفين . أحدهما : العائد على الموصول من الصّلة , 
والتقدير : تزعمونهم شركاء . 

وخالفه تلميذه ابن هشام ٠‏ فذكر أَنْ الأولى تقدير : تزعمون أَنّهم شركاء. 
واستدل لصّحة هذا التقدير بقوله تعالى : ظ8 وما 1 0 
رَعَم ابم فيكم شُرَكتوَا 4 [ الأنعام : 94 ] ؛ لأنّ الغالب على زعم 1 


2 


1( شرح الجمل : 3١١/١‏ , أوضح المسالك : */ر١٠7‏ , الهمع : "/37>4 . 
9) شرح التصريح : ١/ر.؟؟‏ . 

0( السايق عو : الهمع : "/رغ"؟ . 

(5) البحر : لا/ر4؟١‏ . 


يكون مفعولاها ( أن ) وصلتها"" . 

القانية آية النُجم : ١‏ أعنده علم الغيب فهو يرى > قدّر بعض العلماء 
المفعولين فقال : فهو يرى علم الغيب مثل المشاهدة . 

الثاني : أن المعنى الذي من أجله أدخلت ( ظنّ ) وأخواتها على الجملة 
الاسمية - وهو جعل الكلام شكّا . أو يقيئًا - لا يتأتى إلا بذكر الجملة 
المنسوخة بركنيها , فالركن الأول وهو صاحب الخبر « ليعلم صاحب القصة 
المشكوك فيها , أو المتيقّنة » والركن الثّاني , وهو الخبر لأنّه المعتمد عليه في 
اليقين . أو الشّك”! . فهما معنا في التركيب الجديد - بعد دخول التّاسخ - 
كاسم واحد ٠‏ ومضمونهما معنا هو المفعول به في الحقيقة . فلو حذفتهما لم يدر 
فيم الشّك . أو العلم . أو اليقين . ولو حذفت أحدهما كان كحذف بعض أجزاء 
الكلمة الواحدة . وهذا لا يجوز . إلا اذا وجدت قرينة فريما جا . 

والله أعلم ! . 


2 2 #3 
3 د 


. المفني : ؟/غذه‎ )١( 
. 257 الإعراب‎ )9 
. ١75/١ : النكت‎ )5 


(4) شرح الكافية للرضي : ١04/6‏ . 


/الاعٌ 


المسألة الثالثة - حذف بعض مفعولات ( أعلم ) 
وأخواتها اقتحهصا 

هذه المسألة كالسابقة فيها ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : المنع مطلقنًا : 

فلا يجوز حذف المفعول الأول من مفاعيل ( أعلم ) وأخواتها , والاقتصار 
على المفعولين الثاني والثّالث . فلا تقول : أعلمت كتابّك قيِّمًا . بحذف 
المفعول الأول , ولا يجوز حذف المفعولين الثاني والثالث . والاقتصار على 
الأول عاقلا تقول اعلفت قيدا م وقيكت:: 

أححابه : 

هذا مذهب سيبويه - رحمه الله ! - وإليك بعض ما اقتطفته من روض 
الكتاب مما يكشف عن مذهبه . قال سيبويه في باب الفاعل الذي يتعداه فعله 
إلى ثلاثة مفعولين . ولا يجوز أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون القّلاثة؛ 
لأنْ المفعول ههنا كالفاعل في الياب الذي قبله في المعنى , « وذلك قولك : 
أرى الله بشراً زيداً أباك . ونبأت زيداً عمراً أبا فلان ٠‏ وأعلم الله زيدا عمراً 
عبرا م00 

وتبع سيبويه في هذا المذهب بعض التّحاة ‏ منهم أيو العبّاس المبرد © , 
وابن بابشاذ''! . وابن الباذش؟! . وابن طاهر'*! . واين خروف . وابن 


عل أصحاب هذا المذهب المنع المطلق بأنّ « المعنى يبطل العبارة عنه ؛ 


. عار/١‎ ١ الكتاب‎ )١( 

(؟) المقتضب :777/5 . 

(6) المقدمة المحسبة : ؟/ر14؟ . 
(2) الهمع: ك/ر.ه؟" -١0؟:,‏ 
(0) السابق . 

(9) السابق . 

010 شرح الجمل : 3١7/١‏ . 


1 


لأنْ المفعولين ابتداء وخبر , والمفعول الأول كان فاعلاً . فألزمه ذلك الفعل 
غيره»٠').‏ كما عللوا بأنّ الحذف مدعاة للالباس , التباس أعلمت المتعديّة إلى 
ثلاثة بأعلمت المتعديّة إلى اثنين المنقولة من علمت بمعنى عرفت .. « ألا ترى 
أنّك إذا قلت : أعلمت زيداً أخاك , لم تدر هل هي أعلمت المنقولة من علمت 
بمعنى عرفت , فلم تحذف شينًا . أو المنقولة من علمت المتعديّة إلى مفعولين , 
فتكون قد حذفت مفعولاً واحداً ‏ فإذا قلت : أعلمت زيدا . لم تدر هل هي 
المتعدية إلى ثلاثة فتكون حذفت مفعولين , أو المتعديّة إلى مفعولين فتكون قد 
حذفت مفعولاً واحداً . فلمًا كان ذلك يؤدي إلى اللبس لم يجز »9 . 
2 0# 2 

المذهب الثاني : الجواز مطلقا : 

يجوز في هذا المذهب الاقتصار على المفعول الأول . فتقول : أعلمت 
الشيخ . حاذقًا الثاني والثالث ؛ لأتك قصدت الإخبار بإيصالك علما ما 
إلى الشيخ , بغض النظر عن المَعلم به . وتقول : أعلمت كلمتك رائعة ؛ 
لأنّنك قصدت الإعلام بأن الكلمة فائقة الجودة دون غرض في تسمية من أعلمت 
. فحذف بعض المفاعيل في هذا المذهب بشرط ذكر بعضها جائز . 

أصصابه : 

هذا مذهب كثير من التّحاة . منهم ابن كيسان" . والصّيمري9؟ , 
والجزو لي (0) وابن الحاجب7") . والشّلوبين”) ٠‏ وابن مالك (8) ل 1 


. ١؟؟/7: المقتضب‎ )١( 

(9) شرح الجمل : ١/ر؟١١”‏ . 

(5) ابن كيسان التحوي : ١ 180 - ١44‏ شرح التصريح : "/ره1؟ , الهمع : ؟/ر.ه؟ . 
(4:) التبصرة : ١/ر١؟؟‏ , 

(5) المقدمة الجزولية : 47 . 

(1) شرح المقدمة الكافية : ”/ر4895 . 

0) شرح المقدمة الجزولية الكبير : */ر"١/‏ . 

(48) شرح التسهيل : ٠٠١"‏ . 

(9) شرح الكافية : 4/ره4١‏ . 
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ا أبي الربيه )١(‏ ؛ والرضي 7 #وخطاب الاز اما ٠‏ وشيرهم . 
ونسب الأزهري والسّيوطي”* هذا المذهب إلى أبي العبّاس المبرد , وما في 
المقتتضب ينفي هذه التسبة . استمع إليه يحدثك عن مذهبه حين قال : « ولا 
يجوز الاقتصار على بعض مفعولاتها دون بعض ؛ لأنّ المعنى يُبطل العبارة 
عنه ؛ لأنَ المفعولين ابتداء وخبر , والمفعول الأوّل كان فاعلاً . فألزمه ذلك 
الفعل غيره » وصار كقولك : دخل زيدٌّ في الدار . وأدخلته إياها أنا »7 . 
الأحهل : 
ذكر بعضهم الأصل الذي اعتمدوا عليه فقال : « ... لأَنّ الفائدة لا تعدم 
بالاقتصار عليه - الأول - كما تعدم بالاقتصار على أول مفعولي (١‏ ظننت  )‏ 
ولا تعدم بالاستغناء عنه - الأول - كما تعدم بالاستغناء عن أحد مفعولي 
(ظننت) »19 , 
ند ند ف 
المذهب الثالث : الجواز المقيد : 
يجوز في هذا المذهب الاقتصار على المفعول الأول . وحذف المفعولين 
الثاني . والثّالث , فتقول : أعلمت الشّيخ . بحذف المفعولين الثاني والثّالث , 
ما الشيخ ( المفعول الأول ) فلا يجوز حذفه ؛ « لأنّه فاعل في المعنى ؛ ولأنّه 
يؤدي إلى اللّبس . من نحو : أعلمت زيداً عمراً عاقلاً ... وأما حذف الأخيرين 
فجائز على الأصح ؛ لأنّهما في حكم مفعولي ( ظننت ) ٠‏ أو في حكم الثاني 
من باب كسوت »!4 . 


. 401١ - البسيط : ك/رءه‎ )١( 

(5؟) شرح الكافية : "/ر775” , ط؟ , تركيا . 

2( شرح التصريح : "/10"؟ الهمع : ؟/رءه؟ . 

(4) بن يوسف بن هلال القرطبي ؛ كان من جلّة النّحاة ومحققيهم » روى عن ابن الفخار ٠‏ له كتاب 
الترشيح . اختصر الزاهر لابن الأنباري ( : بعد 56٠‏ ه ) , البغية : ١/لاهه‏ . 

)0( شرح التصريح : "/رهة6”؟ . الهمع : "/ر١ة؟‏ . 

. ١759/7”: المقتضب‎ )1( 

90) شرح التسهيل : ؟//ر١٠١٠‏ . 

(4) شرح ألفية ابن معطي : ١/ر١؟ه‏ . 


0 


أصحابه : 

هذا مذهب أبي عمر الجرمي , وابن السراج , لنستمع إلى ابن السراج 
يحدثنا عن هذا المذهب في قوله : « والذي عندي أنّ المفعول الأول يجوز أن 
تقتصر عليه . كما كان يجوز أن تقتصر على الفاعل بغير مفعول , فلمًا كان 
يجوز أن أقول : علم زيدٌ . فأقتصر على الفاعل جاز أن أقول : أعلم الله 
ا ٠‏ وإذا جاز أن تقول : ظننت , وتسكت . فيساوي قمت في أنه لا 
يتعدّى جاز أن تقول : أظننت زيداً . إذا جعلته يظنُ به . كما تقول : أقمت 
زيداً ؛ لأثه لا فرق بين ظن زيد ٠‏ إذا لم تعده . وبين قام زيد »(0) . 

وقد اختار هذا المذهب ابن يعيش'' , وابن القواس” . 

وقد وهم السيوطي . فزعم أن مذهب الشلوبين جواز حذف الأول 
والاقتصار على الثاني والثالث ( ذكرهما ) وهذا ينفيه قول الشلوبين : «... 
يعني في الاقتصار عليه . وفي ألا يلغى الفعل عنهما . ولا يعلق . وهذا الذي 
قاله هنا هو المذهب الصحيح في هذا الموضع . وإن كان فيه خلاف لبعضهم , 
فقد منع بعضهم الاقتصار على المفعول الأول » وربما نسبه لسيبويه »9 . 

ومعنى كلام الجزولي الذي شرحه الشلوبين : أن مذهبه مذهب من أجاز 
حذف الأول والاقتصار على الثاني والثّالث معًا . أو العكس , أي الاقتصار 
على الأول . وحذف الثاني والثالث مع ؛ لأّه جعل حكم الأول من باب 
( أعلمت ) كحكم الأول من باب ( كسوت ). وهو يجوز فيه الاقتتصار 
والحذف , وحكم الثاني والثّالث معًا من باب ( أعلمت ) حكم الثّاني من باب 
( كسوت ) , وهو أيضًا يجوز فيه الاقتصار عليه , والحذف . يقول الجزولي 
في ذلك الباب - باب كسوت - : « وهذا الباب يجوز فيه الاقتصار على أحد 


. الأصول : "/ره6؟‎ )١( 

(؟) شرح المفصل : لا/ر4” . 

(؟) شرح ألفية ابن معطي : ١ر١"‏ . 

(4) شرح المقدمة الجزولية الكبير : "//5./ . 


أ 


المفعولين ٠»‏ . ومعنى هذا : أَنّك إذا اقتصرت على الأول حذفت الثّاني من 
باب ( كسوت ) , وكذلك باب ( أعلمت ) إذا اقتصرت على الأول حذفت 
الثاني والثالث معًا جوازا وإذا اقتصرت على الثاني من باب ( كسوت ) 
حذفت الأول منه . وكذلك باب ( أعلمت ) إذا اقتصرت على الثاني والثّالث 
معا حذفت الأول . وهذا جوازاً أيضنًا . والله أعلم ؛ . 

والمذهب الثالت هذا هو المذهب الوسط . 

الأحل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على دليلين : 

الأول : قاعدة توجيهيّة . وهي عدم جواز حذف الفاعل ؛ لأنّ المفعول الأول 
في هذا الباب فاعل في المعنى , والفاعل لا يجوز حذفه . 

والثاني : القياس . وقد تحدث عنه ابن السراج حين قال : « والذي عندي 
أن المفعول الأول يجوز أن تقتصر عليه كما كان يجوز أن تقتصر على الفاعل 
بغير مفعول » . 

والقياس عند ابن السراج على جواز الاقتصار على الفاعل بدون مفعول , 
وهذا المفعول في هذا الباب فاعل في المعنى فيجوز الاقتصار عليه دون أخويه 
كما جاز أن تقصر ( ظنَ ) على فاعلها . كذلك يجوز في ( أظننت ) أن 
تقتصر على مفعولها الأول مع فاعلها . واللّه أعلم ! . 

1 214 24 

والواجح في نظري المذهب الأول . لأمرين : 

الأول : أن التعدية بالهمزة لم تدخل عبثًا ٠‏ وَإِنّما دخلت لمعنى . فلا بد 
من تحقيق ذلك المعنى , وإلاً لم يكن للتعدية فائدة . 

الثاني : أن الاقتصار على الأول مدعاة للإلباس . وقد فصل ابن عصفور 
ذلك في النّص السابق في صدر هذا المبحث . والله أعلم ! . 

#7 4 #7 


. 49 - 4١ : المقد مة الجزولية‎ )١( 


ل 


المسآلة الرابعة - حذف لام الأمر من الفعل المضارع 
المجزوم ء وبقاء الجزم 

من المعروف أن الحروف الجازمة تكون هي ومجزومها كالكلمة الواحدة . 
فلا يفصل بينهما . ولا تحذف مع بقاء عملها . ومن هذه الحروف الجازمة : لام 
الأمر ٠‏ التي تلزم فعل المفعول . وفعل الفاعل الغائب . وهذه اللام اختلف في 
حذفها مع بقاء عملها النّحاةٌ ٠‏ فمنهم من أجازه في التّشر والشعر . ومنهم من 
منعه فيهما . ومنهم من خصّ جواز الحذف بالشّعر فقط . وإليك تفصيل 
حديثهم هذا . [ 

المذهب الأول : الجواز مطلقًا اقول ار سكف 

يجوز حذف لام الأمر بعد قول أمر مطلقًا . فتقول : قل لزيد يكتب 
الدين . وقل للطلاب يطبقوا العلم » ومنه قوله تعالى : « َللَحِبَادِىَألنبنَ 
ار موأ © [ إبراهيم : "١‏ ] . أي : ليقيموا ٠‏ فحذف اللام وأبقى الفعل 
ُ 00000 «( قل للذين آمنوا يغفروا 4 [الجاثية : ,]١4‏ 
أي : ليغفروا ٠‏ فأسقط اللام . وترك : ( يغفروا ) مجزوم . 

أحدابه : 

هذا مذهب الكسائي'' . وعليه ظاهر كلام الفارسي في كتاب الشعر 
حيث قال : « ومن الجازم لام الأمر . في نحو : * محمد تفد نفسك .. * 
ويجوز في اللفظ أن تقدّر إضمار اللام » وقد قال الكسائي في قول الله 
سبحانه: < كَل لَحَِادَىَ]لَدِينَءامَتْوابقِيموالصََلَرْةَ »> ونحره . إن ذلك على 
إضمار اللام . وقد حكى هذا القول أبو الحسن أيضًا في هذه الآي »') 

واختار هذا المذهب إمام التّحاة ابن مالك - رحمه الله ! - ولكنّه قسم 
حذف اللام إلى ثلاثة أقسام : قسم كثير مطرد , وقسم جائز في الاختيار , 


» شرح التسهيل : 50/4 , الإرتشاف : "1ه‎ » 5/١ : مجالس تعلب : "/راه؛ , الشعر‎ )١( 
. 5١8/6 : المغني : ١/ر5"” , الهمع‎ 
, الشعر : ١/راه - لاه‎ )9( 


م 


وقسم قليل مخصوص بالاضطرار . 

أما الكثير المطرد : فالحذف بعد أمر بقول . كقوله تعالى : 
٠١‏ فَللْحِبَادِىَالنَءَامَْوأيقِيمالصَكَرةَ 4 [ إبراهيم : "١‏ ]. فقدر جزم 
( يقيموا ) باللام ؛ لأنّه بعد ( قل ) . وخطأ من قال : إن أصله : قل لهم 
فإن تقل لهم يقيموا ؛ «لأنَّ تقدير ذلك يلزم منه ألا يتخلف أحدّ من المقول لهم 
عن الطاعة . والواقع بخلاف ذلك »37 . 

وأما القليل الجائز في الاختيار : فالحذف بعد قول غير أمر , 
كقول الأسدي : 

قلت لبواب لديه دارها تيذن فإنّي حمؤها وجارها”؟) 

أي : لتيذن , وليس الراجز مضطراً ؛ لتمكنه من أن يقول : إيذن , ولا 
يعترض على ابن مالك بأنّه خرج من ضرورة إلى ضرورة ٠‏ وهي إثبات همزة 
الوصل في الوصل ؛ لأنْ الرجز بيتان لا بيت واحد مصرّع . فالهمزة في أول 
البيتالآافئ حشوو 17. 

فالجزم هنا مراد ؛ لوجود الفاء . ولو كان من تسكين المتحرك . لضم آخر 
الفعل وحذف الفاء » فدلّ عدم استغنائه عن الفاء على أن اللام مراد . 

وأما القليل المخنصوص بالاضطرار : فالحذف دون تقدم قول 
بصيغة الأمر , أو الخبر . كقول الشاعر : 

فلا تستطل مني بقائي ومدّتي . ولكن يكن للخير منك نصيب9) 


. ١59ر/”‎ : شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية : ؟/./91١ ‏ شرح التسهيل : 5/4 ء المغني : 550/١‏ , العيني : 
#/غغ: , الهمع : 7.5/4 . 

(؟) المغني ١‏ ٠١/ره"؟‏ . 

() معاني القرآن : ٠ ١09/١‏ شرح الكافية الشافية : ؟/-07١ ٠‏ شرح التسهيل : 09/4 » المغني 
””4//١ :‏ ء العيني : ٠ 2١/4‏ الانتصاف : ”0715/7 . 


الأهل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على السماع . والقياس . 

أمّا السّماع . فكما مرّ في الآيتين السّابقتين . وغيرهما ؛ إذْ جاء الفعل 
مجزوما . وليس ثمّت جازم ؛ ومعنى الأمر في التركيب واضح جداً . فكان 
تقدير الجازم ( لام الأمر ) هو المناسب لمعنى الأمر المفهوم من التركيب , 
وبخاصة أنّه قد سمع فيما لا يحصى من الشّعر , وتقدير اللام قبل الفعل 
واضح جداً ؛ بل هو أرجح من غيره , وإليك طائفة من المسموع إضافة إلى 
البيتين السابقين : 
١‏ - قال أبو طالب : 


محمد تفد نفس ك كل نفس0 إذا ما خفت من شيء تباله(١)‏ 
" - وقال الخمّاش ؛ 

على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي 

لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى 7" 

'" - وقال الراجز : 

من كان لا يزعم أنّي شاعرٌ 0 فيدن مني تنه هالمزاجر”) 
- وقال آخر : 

فقلت ادعي 1 وأدع فإن أندى لصوت أن ينادي داعياء © 

وما القياس , فمن المعروف أن اتصال لام الأمر بالفعل المضارع إِنّما 
يلزم فعل غير المخاطب , أي فعل المفعول , نحو : لأُضَرٌبْ . وفعل الغائب , 
نحو : ليضرب زيد » ولتضرب هندٌ . كما تلزم فعل المتكلم - إن استعمل - 


: أمالي الشجري‎ , ١5 : الكتاب : "/رخى , المقتضب : "/ر١؟3 ء الأصول : "/ره/١ » التبصرة‎ )١( 
. 574 : ؟"/؟ 5" . الانصاف : ١ه , المغني‎ 

(؟) الكتاب : "ىرة , الأصول : "/لا١‏ , 178 , الإنصاف : 077/7 . شرح التسهيل : 6//ر9ه » 
المغني: ١/ره”7؟‏ . 

(؟) معاني القرآن : ١٠١/١‏ , الإنصاف : "/77ه , شرح التسهيل : 6/ر١٠‏ . 

() معاني القرآن : ١٠١/١‏ » العيني : 595/6 . 
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كقول المصطفى عله : « قوموا فلأصل لكم »7 . وقال تعالى : 3 ولحل 
حَطنيَكُم4 [ العنكبوت : 1]. 

فقياس ما جاء من المضارع مجزوما من غير جازم ظاهر . وليس ثم جواب 
على المضارع الذي اتصلت به ( اللام ) ؛ وذلك لأنّه جاء في الشّعر حذف اللام 
الجازمة كثيراً » فيقاس ما لم يسمع على ما سمع . 

14 : 1 
المذهب الثتاني : (! يجوز حذف اللام مطلقا : 

لا تحذف لام الأمر من فعل المفعول . ولا من فعل الغائب , ولا من فعل 
المتكلم إذا اتصلت به مطلقًا , لا في التثر , ولا في الشعر , فلا تقول : يتقدم 
الرجال إلى المقاعد الأمامية . ويتأخر النساء إلى المقاعد الخلفيّة . والأصل : 
ليتقدم ٠‏ ولِيتأحَر ٠‏ بل يجب إظهار هذه اللام » ولا يجوز حذفها ولو في ضرورة 
الشعر , وما جاء في الشعر تا ظاهره حذف اللام الأمريّة من التركيب خُرجّ على 
عدمها. 

فقول الشّاعر : * محمد تفد نفسك كل نفس * 

ف ( تفد ) ليس الأصل فيه ( لتفد ) . بل الأصل : تفدي . وهو خبر . 
جز اف اه لد حاف كاترنيم م قتي لله نف وبرحطاك الدب انما حذفت 
الياء لضرورة الشعر . اجتزاءً بالكسرة عن الياء . وهذا كثير جد ''. وأمّا 
الآيات فتوجّه على أنّها جواب لأمر محذوف . وليس للمذكور ء والتٌقدير 
في قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا > : قل لعبادي أقيموا ... يقيموا 
... والتقدير في الآبة الأخرى : قل اغفروا ... يغفروا ... وكذلك يكون 
التقدير في جميع الآيات التي على هذه الشاكلة"" . 


2/٠ : مسلم : المساجد : 514 , أبو داود : الصلاة‎ » 11١ : الأذان‎ , ٠١ : البخاري : الصلاة‎ )١( 
. 5١ : الموطاً : السفر‎ , ٠١ , 14 : النسائي : الإمامة‎ 
. 480 - الإنصاف : "/ر445‎ )5( 


0( المقتضب : راف أمالي ابن الشجري : ؟/ 1 


م1١‎ 


أصحصحابه : 
هذا مذهب أبي العباس المبرد . ولنستمع إليه يحدثنا عن هذا المذهب , 
يقول أبو العبّاس : « وأمّا قوله : «١‏ وَقُللِبَادِى ولتي ص لدو 
[الإسراء : 07 ] وما أشبهه . فليس (١‏ يقولوا ) جوابًا ل ( قل ) ولكن المعنى 
- والله أعلم - : قل لعبادي قولوا يقولوا . وكذلك : 3 فَللصِبَادِىَ]لزِينَ 
َامَتوأبقِيمَصَكَة > 1[ إبراهيم : "١‏ ] . وإنما هو : قل لهم يفعلوا 
يفعلوا ١١»‏ . وقال في موضع آخر : « والتحويون يجيزون إضمار هذه اللام 
للشاعر إذا اضطر ؛. ويستشهدون على ذلك بقول متمّم بن نويرة : 
على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي 
لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى 7" 
يد : أو ليبك من بكى , وقول الآخر : 
محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالا !"ا 
فلا أرى ذلك على ما قالوا ؛ لأن عوامل الأفعال لا تضمر . وأضعفها 
الجازمة , لأنْ الجزم في الأفعال نظير الخفض في الأسماء , ولكن بيت متمم 
حمل على المعنى ؛ لأنّه إذا قال : فاخمشي . فهو في موضع : فلنخمشي , 
فعطف الثاني على المعنى . وأمّا هذا البيت الأخير : فليس بمعروف , على أنه 
في كتاب سيبويه على ما ذكرت لك »”) 
ولم أجد له متابعًا ٠.‏ ' 
٠‏ الأحل : 
اعتمد المبرد على بعض الأصول التحوية . وهي : 
١‏ - أن عوامل الأفعال لا تضمر . 


, المقتضب : "/رام -35غ‎ )١( 


, 7181 - ١7." : المقتضب‎ )5( 


/المع 


؟ - ضعف الجوازم . والعوامل الضعيفة لا تضمر مع بقاء عملها . 
وهذان الأصلان قد وضحهما في النْص السابق . 
2 1 1 
المذهب الثالث : الجواز في الشعر : 
يفرق أصحاب هذا المذهب بين مستويين من المستويات اللغويّة . وهما : 
مستوى الشعر . ومستوى الكلام . فالمستوى الشّعري - كما هو معروف - 
محل الاضطرار 3 والحذف 3 والإضمار 3 والتقدير )ممه ولذلك يجوز في الشعر 
حذف العامل الضّعيف وبقاء عمله . كما فى الأبيات السابقة وأمثالها . 
أمّا في مستوى الكلام فالمنشيء مختار فيه . وليس تّمت قيود دقيقة 
فتحمله على ارتكاب المخالفة . فلذلك لا يجوز في الاختيار حذف العامل 
الضعيف وإبقاء عمله , ولذلك لم يجيزوا حذف لام الأمر الجازمة وإبقاء عملها 
في اللفظ . ... ولذلك وجهوا الأبيات السابقة على حذف لام الأمر وبقاء 
عملها ( جزمها ) . أمّا الآيات الكريمة فوجهها بعضهم على أنّها جزمت في 
جواب الطلب”'' . ووجهها آخرون على أَنَّها جواب شرط محذوف هو وأداته9 . 
وهذا هو المذهب الوسط . 
أصحابه : 
هذا مذهب جمهور النّحاة كسيبويه”' , والأخفش©) , وابن السَراج؟2 , 
والصيمري'' . والزُمخشري''' , وابن الشجري !7 . وابن الأنباري”' . وابن 
)3( 7 )0س( الكتاب : "/ :1 معاني القرآن للأخفش : ١ل/ره/‏ : الأصول : "/ر5لا١‏ , ول١ا‏ , 
الإنصاف: "/لاؤه . شرح المفصل : /ا/5” - ”7 . شرح التسهيل : ٠١0/6‏ . شرح الكافية 
للرضي : “روم » المغني : ا/رغ؟؟ , 
(9) الكتاب : ؟/رة . 
(١‏ معاني القرآن للأخفش : “كرولا . 
(5) الأصول : "/لاه١‏ - ١174‏ . 
(1) التبصرة : ١/ر”.غ‏ . 
90) المفصل : ل/اه» . 


)00( أمالي ابن الشجري : 1٠6١ - ١6."‏ , 
(9) الإنصاف : ؟/47ه . 
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يعيش(" ٠وابن‏ عصفور”'! . وابن الحاجب'' . وبدر الدّين2) بن مالك . 


(4) ىز ات شا #) , 9 
والرضي » وابي حيان وابن هشام ٠‏ والسيوطي' 1 ٠‏ ومحمذ محيي 
الدين عبد الحميد”! . 


واختار هذا المذهب من الكوفيين أبو زكريًا الفَ)ء(١"‏ . 
الأحصل : 
اعتمد أصحاب هذا المذهب على السماع . فقد ورد في الشّعر كثيراً 


حذف اللام الطتلبيّة . الجازمة مع بقاء مجزومها متأثّراً بها . 


أما ما ورد في القرآن الكريم فقد وجهوه توجيها قريبًا وهو أن جزمه 


لوقوعه في جواب الطلب ٠‏ أو جوايًا لشرط مقدر . حذف مع أداته » وهذا كثير 
مجمع عليه والمصير إلى ما له نظير في الاختيار أولى مما ليس له نظير , أو له 
نظير في الشعر , والأولى ألا يقاس الاختيار على الاضطرار . 


14 1 2 


مستوى الشعرء الذي هو محل القيود التي تضطر الشّاعر إلى مخالفة القواعد, 
ومستوى الكلام الذي يسبح ممتطي صهوته في بحر من الحرية اللغوية فلا 
قيود تمنعه من الإبحار في كل اتجاه بسلامة . 


ع 3 نذا 
)١(‏ شرح المفصل : ل/ا/رغة”؟ - 30 . 
(0) شرح الجمل : "/رة4١‏ . 
(:) شرح المقدمة الكافية : ؟/رة/ا4 . 
(4) شرح الآلفية : ./1” . 
(0) شرح الكافية للرضي : 84/6 . 
(5) الإرتشاف : "/ر5؛ه ء البحر : ه٠//2”5‏ . 
(0) المغني ٠/رغ؟؟‏ . 
(4) الهمع : 5.8/6 -5.؟. 
(9) منتهى الآرب : 5١7‏ . 


. 087/9 : الإنصاف‎ , 11١ - ١65/١ : معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 
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المسألة الخا مسة - تقدير معنى الحرف في | لإضافة 

لما كانت الإضافة للملك . أو للاستحقاق , أو للاختصاص ., أو من 
إضافة الشيء إلى جنسه , أو إلى ظرفه ؛ زعم كثير من التّحاة أن الإضافة 
على معنى حرف من حروف الجر . والحروف التي جعلوا الإضافة بمعناها هي : 
اللام » ومن . وفي . والتحاة ليسوا سواء في مدى تقدير معنى احرف في 
الإضافة . فمنهم من قدر حرفًا . ومنهم من قدر اثنين » ومنهم من قدر ثلاثة , 
وفي المقابل نفى بعضهم أن تكون الإضافة على تقدير معنى الحرف إطلاقًا , 
وإليك تفصيل حديث التحاة عن تقدير معنى الحرف في الإضافة . 

المذهب الأول ١ ١‏ لإضافة ليست على تقدير معنى الحرف 

مطلفا : 

يرى بعض التّحاة أن الإضافة ليست على تقدير معنى الحرف ء لا اللام , 
ولا غيرها . وإنّما الإضافة تفيد الاختصاص . وجهاته متعددة . يبين كل جهة 
فيها الاستعمال , فإذا قلت : كتاب زيد . وحقيبة عمرو . فالإضافة للملك , 
وإذا قلت : سترة الثافذة . وبرذعة الفرس . فالإضافة للاستحقاق . وإذا قلت : 
أستاذ أخيك . وصاحب أبيك . فالإضافة لمطلق الاختصاص7 . 

أصصابه : 

هذا مذهب ابن درستويه 


زفق في 


٠‏ وتبعه فيه أبو حيّان 
(' إلى سيبويه والزجاجي تقدير معنى اللام » ومن . 
ولم أجد لهما في ذلك نضا . بل ظاهر مذهبهما أنّهما لا يقدّرانها بالحرف . 
الأصل : 
زعموا أن تقدير الإضافة بالحرف يلزم منه جعل كلّ مضاف نكرة . فيكون 
الأصل : ثوب من خرٌ » وغلام لزيد ... 


ىنا 


. الهمع : 68/6؟ , حاشية الصبان : ؟/4؟5‎ )١( 
. المساعد : ؟/١*” , حاشية الخضرى : ؟/74؟‎ )5( 
. (؟) الهمع : 588/6 , حاشية الخضري : ؟/774‎ 
. الأشموني : 398/7 » حاشية الخضري : ؟/8؟5‎ )4( 


م 


وهذا غير لازم لأنْ من جعلوها على معنى الحرف لم يجعلوا الحرف مقدراً 
في اللفظ . بل يذكرون أن الإضافة على معنى الحرف فحسب . 
1 2 1 2 

المذهب الثاني : ١‏ لإضافة على تقدير اللام مطلقنا : 

يرى بعض النّحاة أن الإضافة تكون على معنى اللام فقط . فتقول : دار 
مروان في المدينة » ويد التَقّي طويلة . فالإضافة على معنى اللام هنا » زعموا 
أن معنى اللام هو الأصل . ولذلك يحكم به مع صحًّة تقديرها و قدي 
معنى غيرها ومع صحة تقديرها هنا ٠‏ وامتناع تقدير غيرها 30 


أصحابه : ٠‏ 
هذا مذهب لوث 3 والزجاج !"ا 3 وابن الضائع "ا 3 وعلييه ظاهر كلام 
- و (2) 
ابن عقيل!"' . 


الأحل : 

ذكر ابن مالك الأصل الذي اعتمد عليه . وهو استصحاب الأصل ؛ لأن 
الأصل في الإضافة أَنّها للملك , أو للاختصاص . أو للاستحقاق . وهذه بعض 
معاني اللام ٠‏ ثم استصحب هذا الأصل فيما لم يظهر فيه معنى اللام . 


24 1 1 
المذهب الثتالث : | لإضافة تأتي بمعنص ( اللام )» و( هن ) 2 
و(في): 


هذا المذهب وسّع المذهب السابق ٠‏ فجعل الإضافة بمعنى ( من ) ٠‏ ومعنى 
( في ) إضافة إلى معنى اللام » ولكل ضابط . 


. 187 , المقتضب : كلر.”‎ )١( 

(9) شفاء العليل : ؟/١١7‏ » التصريح : "/ره؟ . 

(؟) المساعد : ".78 . 

(5) شرح الألفية : "/5؛ » المساعد : 370/7 . حاشية الخضري : ؟"/3 . 


١ 


أولا : ضابط معنى ( في ) : 

ضابط الإضافة التي تكون بمعنى ( في ) هو : أن يكون المضاف إليه 
ظرفًا للمضاف , إمّا مكانًا . كقوله عر وجل : « ينصح ألسّجَّنَ » 
[اتوسق 892 :21 ]1+ وقرل العرت هيه الدان »زوفيل كربلاءت وام 
زمانًا » كقوله تعالى : 7 تربص أَرَيمَةَ أَتَيُر 14 البقرة: 7١4‏ 1 . وقوله 
عروجل : 7 بِلْمَكرالَبلوَاَلتَهَارٍة 1 سبا : «م] . 

ثانيا : ضابط | لإخضافة بمعنى ( من ) : 

ضابطها من فرعين : 

الأول : أن يكون المضاف بعض المضاف إليه مع صحًة إطلاق اسمه عليه . 

الثّاني: أن يكون المضاف إليه صالخًا للاخبار به عن المضاف . كقولك : 
ثوب خر , وخاتم فضّة , ومن هذا التّوع إضافة الأعداد إلى المعدودات , 
والمقادير إلى المقدّرات . وإضافة الأعداد إلى الأعداد . فمثال الأول : ثلاثة 
كتب» وأربعة أثواب ٠‏ ومثال القّاني : رطل عسل . ومنوا سمن , وشبر قماش» 
ومثال الثّالث : أربع مئة كراسة . وثلاثة آلاف كتاب١"‏ .. 

ثالثًا : ضابط | لإضافة بمعنى ( اللام ) : 

كل ما ليس على معنى ( في ) ولا على معنى ( من ) فالإضافة فيه 
بمعنى اللام ٠‏ وإن لم يحسن تقدير لفظها , نحو : زيد عند عمرو . وعمرو عند 
خالد . « فلا يخفى أَنْ لفظ اللام لا يحسن تقديره هنا » وعلى ذلك يحكم بأن 
معناها مراد . كما حكم بِأنّْ معنى من في التمييز مراد ٠‏ وإن لم يحسن تقدير 
لفظها , وأَنْ معنى ( في ) في الظرف مراد » وإن لم يحسن تقدير لفظها»9). 

وهذا المذهب هو الرأي الوسط . 


)١(‏ اللباب : ١//84؟‏ , شرح المفصل : ١9/7‏ . شرح التسهيل : 77١/7‏ - 777 , شرح الكافية 
الشافية : ٠ 5١1 - 9١5/7‏ أوضح المسالك : 81/7 » المساعد : ؟/5؟؟ - 77٠١‏ , الأشموني: 
"/ر4”” , شرح التصريح : "/ره؟ , الهمع : 556 - 518 . 

)شرح التسهيل : 575/9 . 


مع 


أككامة: 

أصحاب هذا المذهب فريقان . فريق أثبت معنى ( اللام ) »و ( من ) 
فقط ٠‏ وهم : ابن السراج(") ١‏ وابن كيسان (؟) 5 والسيرافي9) 1 والفارسي © 1 
وابن جني (0) بنك القاه (©) 1 والصيمري") : والزمخشري*) 1 وابن 
الشجري!؟) : وابن الكشان) 1 والعكبري١١)‏ 1 والجزولي 9" : وابسن 
معطي ١١‏ 1 والشّلوبين )١12‏ وَابِنَ عض ف 06١‏ 50 أبي اله 050 ١‏ 

والفريق الآخر أضافوا إلى معنى( اللام ) ومعنى ( من ) ومعنى ( في ), 
وهم : ابن الواح 07 1 وابن مالك340ك, وال 0 در الدين(-؟) 5 
مالك . وابن ارقن اله هشام فيد / لأف 05 ولا 1 


. الأصول : "/ره‎ )١( 
, الكافية الشافية : ؟/ره0؟ . شرح التسهيل : ؟/ر5”؟‎ )"( ٠ (؟)‎ 
. 508: الإيضاح العضدي‎ )4( 
. ١75 الخصائص : 5//ر"؟ .» اللمع‎ )5( 
. المقتصد : "/رالاخ‎ )5( 
, ١9هر/١‎ : التبصرة‎ )90 
. 37: المفصل‎ )0( 
. ؟/لاة‎ , 555/١ : أمالي ابن الشجري‎ )9( 
. 56٠١ : المرتجل‎ )٠١( 
. ؟ههر/١‎ : اللباب‎ )١١( 
, ١7١ : المقدمة الجزولية‎ )١١( 
. 79/١ : شرح ألفية ابن معطي‎ )١5( 
. 887 - شرح المقدمة الجزولية الكبير : ؟//4845‎ )١8( 
. شرح الجمل : "/ر5/‎ )١١( 
. البسيط : "لاحم‎ )17( 
. شرح المقدمة الكافية : ؟/ر90ه‎ )١1( 
, شرح الكافية الشافية : "/ر؛ 940 , شرح التسهيل : ؟//5؟7 - لالال‎ )١4( 
. 3١1/5 : شرح الكافية للرضي‎ )15( 
. ١84 : شرح الألفية‎ )2١( 
. /”١/١ : شرح ألفية ابن معطي‎ )؟١(‎ 
. (؟؟) أوضع المسالك : ؟/ره8‎ 
. 378/" : شرح الأشموني‎ 5 
. (4؟) شرح التصريح : ”"/ره؟‎ 


رده 


الأصل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على السّماع . فما ذكروه ثابت بالتّقل 
الصحيح في القرآن الكريم . وا حديث الشريف . وكلام العرب نثراً وشعراً . 
فمن القرآن الكريم إضافة إلى ما سبق ذكره . قوله عر وجل : ١‏ وَهْوَأَلدٌ 
ألخصَا 4 [ البقرة : ١4‏ ؟] وقوله عروجل: ( صِيام حيار » 
[البقرة: ١95‏ ] . 

ومن الحديث : « فلا يجدون أعلم من عالم المدينة »37 . 

ومن الشعر : 
١‏ - قول الأعشى : 

مهادي النهار لجاراتهم وبالليل هن عليهم 00-2 
؟ - قول حسان - رضي اللّه عنه ! - : 

تسائل عن قرم هجان سميدع لدى اليأس مغوار الصباح جسور””) 


وغيث تبطنت قُريانه بأجرمه ذي ميعة منهمسر 

مسح الفضاء كسيد الإباء جَميم الجراء شديد احضو 
4 - وقوله 

من ال حور مَيْسانْ الضحى بُحتريّةٌ تقال متى تنهض إلى الشيء تفتر”*ا 
0 - وقول الشاعر 


لهم سلف شم طوالٌ رماحُهم يسيرون لا ميل الركوب ولا عَزْلا90) 


. ؟؟١/7‎ : شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية : ؟"//401 , شرح التسهيل : ؟/؟7؟ . 

(؟) الديوان : 1١١7‏ والمرجعان السابقان و شرح الألفية لابن الناظم : ١41‏ . 
(8) المرجعان السابقان . 

() الديوان : 193 ء والمرجعان السابقان . 

(1) شرح التسهيل : */١؟؟‏ . 


َع 


1 - وقول عمر بن أبي ربيعة : 


9 2 2 لي 5 5 م هم ع 8 ل 
طفلة باردة الصيف اذا معمّعان القيظ أاضحى يتقد 
ل ها يع ٍِ 3 


تحت ليل حون يغشاه الصّر7ا 
؛ - وقول الآخر : 
وما كناعشسيّة ذي طليح لامالروعإذ أرتئت أزاه”") 
وهذا السماع يرجح كقّة هذا المذهب ( المذهب الوسط ) على المذهبين 
السابقين . 
ع 00 د 
د ع 


. شرح التسهيل : */7؟7‎ » ١81 : الديوان‎ )١( 
. (؟) شرح التسهيل : ”/ر777‎ 


2 
ا ا 2 
ا 2 


[ 


ال 


يدها 


ى الوسط 


في الهعوا 


وص 


ه55 


سبق أن ذكرنا أنّ التّركيب اللغوي سلسلة متّصلة . كل حلقة آخذة بحجز 
التي تليها ٠‏ فتتم كل كلمة فيه معنى سابقتها أو توضّحها . أو تبيّتها . أو 
تزيدها قوة . فتشع رونق وبهاء ... وتركيب هذا شأن أفراده يقتضي أن تلي 
كل كلمة فيه الكلمة التي لها بها تعلق . فيلي الفاعل الفعل . والمفعول 
الفاعل . والمضاف إليه المضاف ., والتمييز الممير . .. وهذا هو الأسلوب المتبع 
في التراكيب العربية . 

ولكن ثُمّت تراكيب وصلت إلينا وقع فيها فصل بين أجزاتها . وقد اختلف 
التتحاة في جوازها . فمنعها بعضهم مطلقًا . وأجازها آخرون بإطلاق أيضًا . 
وتوسط غيرهم .ومن خلال تتبعي لمسائل الفصل التي وقعت فيها المذاهب 
الثلاثة السابقة ظفرت بثلاث مسائل , وهي : 

. الفصل بين المتضايفين‎ - ١ 

؟ - الفصل بين ( نعم ) وفاعلها الظاهر . 

" - الفصل بين ( كم ) الخبرية وقييزها مع بقاء الجر . 

واليك الآن تفصيل الحديث عن المسائل الثّلاث ٠‏ بادئين بالمسألة الأولى . 


/الاع 


المسألة الأولى - الفصل بين المتضايفين 

المضاف إليه من المضاف بمنزلة الجزء من الكلمة » ولذلك لا يجوز تقديم 
المضاف إليه على المضاف . ولا يجوز الفصل بينهما ؛ لأنّ عجز الكلمة لا 
يتقدم على صدرها ولا يفصل بين صدر الكلمة وعجزها ؛ لأنّ المضاف إليه من 
تام المضاف ٠‏ ومع هذا فقد وردت تراكيب وقع فيها الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه . فكيف نظر إليها التحاة ؟ 

الحقيقة قد تباينت وجهات نظر التحاة إزاءها » فمنهم من حمل التراكيب 
على ظاهرها وأجاز الفصل بين المتضايفين مطلقًا . ومنهم من تعدّت في 
تخريجها , وهؤلاء منعوا الفصل مطلقً ٠‏ ومنهم من توسّط بين هؤلاء وهؤلاء ؛ 
وإليك الآن تفصيل حديث التحاة عن هذه المسألة . 

المذهب الأول : يمتنع الفصل بين المضاف والمضاف إليه 

مطلقا : 

يذهب طائفة من التّحاة إلى أنْ الفصل بين المضاف والمضاف إليه ممتنع 
مطلقا ٠‏ الأ في ضرورة الشّعر . سواء كان الفاصل ظرقًا أو غير ظرف , وسواء 
كان أجنبيًا ٠‏ أو غير أجنبي, فلا تقول : كُتبّتَ الرسالةٌ بأنامل -اليوم- عمرو , 
ولا تقول : أعجبتني كتابةٌ -الكتاب- زيد » وقد وضح سيبويه هذا المذهب في 
قوله : « ولا يجوز : يا سارق -الليلة- أهل الدار ‏ إل في شعر ؛ كراهية أن 
يفصلوا بين الجار والمجرور . فإذا كان منونًا فهو بمنزلة الفعل التاصب . تكون 
الأسماء فيه منفصلة , قال الشاعر : وهو الشماخ : 

رب ابن عم لسليمى مشمعل طبَاحْ ساعات الكرى زادَ الكل 
هذا على : يا سارق -اللية- أهل الدار . وقال الأخطل : 
وكرار خلف المحجرين جواده إذا لم يحام دون أنثى حليلها 
فإن قلت : كرار . وطباخ . صار بمنزلة : طبخت . وكررت . تجريها مجرى 


م24 


السارق حين تؤنث على سعة الكلام ... 
وما جاء في الشعر قد فصل بينه وبين المجرور , قول عمرو بن قميئة : 
لما رأت ساتيد ما استعبرت للْهدَرٌاليومَمَنُلامها! 
وقال أبو حيّة الثُميري : 
قبااخط الككادا يكلا ونا .لحي شارف اديز 
وهذا لا يكون فيه إل هذا ؛ لأنّه ليس في معنى فعل . ولا اسم الفاعل 
الذي جرى مجرى الفعل , وتمًا جاء مفصولاً بينه وبين المجرور قول الأعشى : 
ولا نقاتل بالعصي ولا نرامي بالحجاره 
إلا علالة أو بدا هه قارح نهد الجراره 
وقال ذو الرمة : 
كأنْ أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميّس أصوات الفراريج 
فهذا قبيع »7 . ش 
أما في التثر فلم يجيزوه مطلقًا » ولذلك وقف أصحاب هذا المذهب من 
قراءة ابن عامر: # وكذلك زينَ لكثير من المشركين قتلّ أولادهم شركائهم 34 


م رم 


[الأنبعام : 177 1 , وقراءة بعض السّلف : 3 .. ولا تأنه مخْلكَ 
وَعَدَهءرْسُلِهِ 4 119 إبراهيم : /ا2 ] موقفًا غير عادل . وإليك بعض ما قالوه 
في ذلك : 


١‏ - قال الفراء : « وليس قول من قال : # مخلف وعده رسله »© » و 
و زيّن لكثير من المشركين قتلّ أولادهم شركائهم 4 بشيء عن 5 


. 18.- الكتاب : ا/رالاا‎ )١( 

(0) السبعة:.9”.الكشف 407/١:‏ . النشر : "907 , البحر : 9/4؟” , الدر المصون : 
؟/راةا . 

(*) البحر : ه/رئة؟ . الكشاف : "//785 , المحرر : 715/8 . 

(؟) معاني القرآن : ؟/41 . 


علد 


؟ - قال أبو جعفر التحاس : « فأمًا ما حكاه أبو عبيدة عن ابن عامر 
وأهل الشّام فلا يجوز في كلام , ولا شعر . وإِنَّما أجاز التّحويون التفريق بين 
المضاف والمضاف إليه في الشعر بالظرف ؛ لأنّه لا يفصل فأمًا بالأسماء غير 
الظروف فلحن »7 . 

- وقال أبو علي الفارسي : « هذا قبيح في الاستعمال . ولو عدل 
عنها كان أولى ؛ لأنّهم لم يفصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في الكلام 
مع اتساعهم في الظروف . وإِنّما أجازوه في الشعر »9 . 

- وقال الزمخشري:« وأمًا قراءة ابن عامر8 قتل أولادهم شركائهم » 
برفع القتل . ونصب الأولاد . وجرّ الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء 
... فشيء لو كان في مكان الضروراتء؛ وهو الشّعر لكان سمج ومردوداً كما 
سمج ورود : زج القلوص أبي مزادة » فكيف في الكلام المنثور ؟ ... »9 . 

ه - قال ابن الأنباري - أبو البركات - : « والبصريّون يذهبون إلى وهي 
هذه القراءة » ووهم القاريء, إذ لو كانت صحيحة لكان ذلك من أفصح الكلام: 
وفي وقوع الإجماع على خلافه دليل على وهي القراءة . وإِنّما دعا ابن عامر 
إلى هذه القراءة ؛ أنّه رأى في مصاحف أهل الشّام ( شركائهم ) مكتريًا 
بالياءء ومصاحف أهل الحجاز والعراق ( شركاؤهم ) ») . 

١‏ - وقال الرضي : « فقراءة ابن عامر ليست بذاك , ولا نسم تواتر 
القراءات السبع » وإن ذهب إليه بعض الأصوليُون »* . 

هذه بعض أقوالهم وسيأتي الرد على أقوالهم . 


) إعراب القرآن للنحاس : "98/5 . 
) الحجة لأبي علي الفارسي : "/04 . 
(؟) الكشاف : "”//5ة ء وانظر : 584/5 . 
) الإنصاف : ؟/ر275 . 

( 


شرح الكافية للرضي 3 ا" : 


أاصكاتةة 


هذا مذهب البصريين . كسيبويه , والمبرد ١‏ , وابن السّراج9) , 
والتحاس") 1 والسيرافي“) : والفارسي") وابن ان ٠‏ وتبعهممن | 
الكوفيين : الفراء”" . وثعلب/ . واختار هذا المذهب : الأمخشري! , 
لوضف 2 انين أبي الربيء )1١(‏ 

الأحل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على دليلين : 

الأول : السماع . فقد اطرد عدم الفصل بين المتضايفين ؛ لأن الأصل في 
وضع التركيب الإضافي أن يلي المضاف إليه المضاف مباشرة ؛ لأنُّ المضاف إليه 
من قام المضاف . بل هو جزؤه الذي لا يتم إلا به . 

الثاني : قاعدة توجيهيّة . وهي : قاعدة التّضام . والثلازم » فمن 
المعروف أن المتلازمين لا يجوز أن يفصل بينهما ؛ لأنّ أحدهما متمم للآخر , 
فالأول ( المضاف )لا يتم إلا بالمضاف إليه , فهما بمنزلة الاسم الواحد ؛ 
« لأنّه يعرقه . ويفصله من غيره . وبخصّصه من بين سائر جنسه . فَنْرْلُت 
الإضافة لذلك منزلة الألف واللام » فكما أَنْ الألف واللام مع الاسم كالشّيء 


. 5/1/4 : المقتضب‎ )١( 

. 7358 الأصول : ؟//ر5؟؟‎ )١ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس : "//8ة . 

(4) شرح الكتاب : ؟/ر9١؟‏ . 

(0) الإيضاح العضدي : ١7/١‏ - 118 , البغداديات : 05١‏ -379ه , 
(1) الخصائص :"/4.4 -5.غ . 

0) .معاني القرآن وإعرابه للفراء : ١/رلاه”‏ 508 , ؟/راك ١‏ 85 . 
(4) مجالس تغلب : ١/ره؟١‏ -5؟1 . 

(9) الكشاف :؟"/5"؛ » المقصل : ١٠١5-99‏ . 

. 511/5 : شرح الكافية للرضي‎ )٠١( 

. البسيط : ؟/889‎ )1١( 


ه.١‎ 


الواحد فالاسمان المضاف أحدهما إلى الآخر كالشّيء الواحد . ولذلك لا يفصل 
بينهما ريق 1 
1 1 4 

المذهب الثاني : جواز الفصل بين المتضايفين مطلفًا : 

يرى أصحاب هذا المذهب أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه جائز مطلقًا 
بالظرف والجارٌ والمجرور . وغيرهما . سواء كانا متعلقين بالمضاف . أم كانا 
أجنبيّين ٠‏ وذلك كقولك : كتبت الرسالة بأنامل أمس زيد , وأعجبتني كتابة 
في المدرسة عمرو . وسقى أحواض المطرٌ البستان . 

أصحابه : 

نُسب هذا المذهب إلى الكوفيّين عامّة!" . وهو ليس بسديد ؛ إذ صرح 
الفراء بخلاف ذلك - كما سبق - وكذلك ثعلب , وقد خضًا ما وقع من ذلك 
بالشعر فقط . 

أمّا الكسائي فقد نقل عنه ابن ذكوان إعجابه بقراءة ابن عامر . وترنّمه 
ببيت الفرزدق : 

تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف 

بنصب ١‏ الدراهيم ) . وجرٌ ( تنقاد )9 . 

وأمّا أبو بكر ابن الأنباري فمذهبه جواز الفصل بين المتضايفين . ولذلك 
دافع عن قراءة ابن عامر . وذلك حين قال : « هذه قراءة صحيحة ., وإذا كانت 
العرب قد فصلت بين المتضايفين بالجملة في قولهم : « هو غلام -إن شاء الله- 
أخيك » يريدون : غلام أخيك . نأنْ يفصل بالمفرد أسهل »9 . 


) البسيط : "/ركة . 

(؟) الأشموني : ”/ا539 , الهمع : 590/4 - 398 , حاشية الخضري : ١9/"‏ . 
) الدر المصون : ١١48/0‏ . 

) السابق : م/ركة١‏ . 


6.5 


تددو أ هذا مذهب السمين الحلبي "١‏ أيضًا حيث دافع عن قراءة ابن 
عامر واحتج لها بكلام العرب نثراً وشعراً . وأجاد فلله دره . وجزاه الله خير 
الجزاء . ١‏ 

الأصل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على السماع . فقد ورد الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه في الثثر والشعر .كما ورد في القرآن الكريم » فمن وروده في 
القرآن الكريم : قراءة ابن عامر السابقة . وقراءة بعض السّلف : ا فلا تحسين 
الله مخلف وعده رسله . 

وجاء الفصل في الحديث أيضًا . ومنه قول المصطفى كله : « هل أنتم 
تاركو لي صاحبي 0 ظ 

وممًا جاء من كلام العرب قول بعضهم : « ترك يوم نفسك وهواها . 
سعي لها في رداها » . 

وروى أبو عبيدة : إن الششّاة لتجترٌ فتسمعٌ صوت - والله - ريّها . 

ما الشّعر فكثير . وستأتي باقة وافرة منه في المذهب الثَّالي . 

:3 4 8 
المذهب التالث : إن كان أجنبيا فغير جائز الفصل » أو غيره 
فيجور . 

يفرق أصحاب هذا المذهب بين نوعين من الفواصل . فواصل أجنبيّة عن 
المضاف والمضاف إليه معًا , أي لا تعلق لها معنويًا . ولا لفظيّا بالمضاف . ولا 
بالمضاف إليه . وأخرى لها تعلق معنوي أو لفظي بالمضاف ٠‏ أو بالمضاف إليه . 
فما كان من التوع الأول فغير جائز الفصل به بين المضاف والمضاف إليه في 
السعة ٠‏ جائز في الشعر فقط . وما كان من النوع الثاني فجائز في السّعة 


. 158 2 السابق : ه/1"5‎ )١( 


0( البخاري : تفسير : ا/ره١٠‏ ا 
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والشعر . وإليك تحديد الصّور غير الجائزة في السّعة والجائزة في الشعر مع 
الصورة الأولى : أن يكون الفاصل أجنبيا لا تعلق له بالمضاف . سواء 
كان ظرقًا أو جار . أو فاعلاً . أو مفعولا . 
فمثال الظرف قول أبي حيّة التّمري : 
كما خط الكتاب يكف يوم يهودي يقارب أو يزيل7١)‏ 
ففصل ب ( يوم ) بين المضاف ( كف ) والمضاف إليه ( يهودي ) . وهو 
-أي الظرف . - أجنبي عن المضاف . 
ومثال الفصل بالفاعل الأجنبي . قول الأعشى : 
أنجب أيَام والداهبه 0 نجلاه . فنعم ما نجلا37) 
والأصل : أنجب والداه به أيام إذ نجلاه . ففصل بفاعل ( أنجب )2 
وهو ١‏ والداه )» بين المضاف ( أيَام ) والمضاف إليه ( إذ نجلاه ) وهو أجنبي 
منهما. 
ومثال الفصل بالمفعول به . قول جرير : 
تسقى امتياحا ندى المسواك ريقتها 
كما تمن هناء المرقحة الرصيق؟) 
أي تسقى المسواك ندى ريقتها . فقدّم المفعول الثاني وفصل بالأول بين 
المضاف والمضاف إليه . 
الصورة الثانية : أن يكون الفاصل فاعل المضاف ., والمضاف غير 


)١(‏ الكتاب : ١5/١‏ , المقتضب : 7717/4 , الخصائص :”/ره.؛ , الإنصاف : ؟/477 » شرح 
المفصل : ١١/١‏ . 

(؟) الديوان : 1" ٠‏ شرح التسهيل : 574/7 الأشموني : 3١8/7”‏ » التصريح : ؟/8ه , العيني: 
؟/لالاء . الدرر : ؟/رلاة . 

(؟) الديوان : 781 , شرح التسهيل : ؟/374؟ , أوضح المسالك : 1817/7 » اللدر المصون : 
"ه77 ٠‏ العيني : ؟/74” , شرح التصريح : ”/8ه , الدرر : ؟/ر55 . 


صفة عاملة . وذلك كقول الشاعر : 


ما إن رأينا للهوى من طب 22 ولا عدمنا قهر وَجدٌ ص07 
2 عد وس 


والأصل : ولا عدمنا قهر صب وجَدٌ . ففصل بين المضاف ( قهر) 
والمفتاننا إلية ( صب ١‏ يقاغل اماف > وهو مطييزت ود ).وهنا حجان 


في الشعر فقط . 
الصورة الثالثة : الفصل بنعت المضاف . كقول معاوية - رضي الله 
عله - : 


نجوت . وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 7" 
والأصل : من ابن أبي طالب شيخ الأباطح , فقدّم النعت . وفصل به بين 
المضاف ( أبي ) والمضاف إليه وهو ( طالب ) . وهذا جائز في الشّعر فقط . 
الصورة الرابعة : الفصل بالنداء : ومنه قول الرأجز : 
كأنَ برذون أبا عصام زيد حمار دق باللجهاء'"" 
والأصل : كأنُّ برذون زيديا أبا عصام . ففصل بالمنادى ( أبا عصام ) 
بين المضاف ( برذون ) والمضاف إليه ( زيد ). وهذا غير جائز إل في الشعر . 
ما الصّور الجائزة في السّعة . فإليك تفصيلها : 
الصورة الأولى : أن يكون المضاف مصدرا . والمضاف إليه فاعله , 
والفاصل مفعوله . وذلك كقراءة ابن عامر : ١‏ قتل أولادهم شركاتهم ) , 
وكقول أبي جندل الطهوي - يصف جراها - : 


اريخ يخ 2 ل 


يَفْرك حب الستبل الكُتافج 2 بالقاع . فرك القطن المّحَالهِ ©) 


: شرح الأشموني‎ , 77١ /" : المساعد‎ , 16١/* : شرح التسهيل : /74؟ . أوضح المسالك‎ )١( 
. 51/5 : ء العيني : */47: , الدرر‎ ”١ةر/"‎ 

(؟") شرح التسهيل : ؟/ره7" . أوضح المسالك : 197/7 » الأشموني : "/رة ١ 7١‏ شرح التصريح : 
"/رحه , العيتي : ؟//4"غ , الدرر : 1/5 . 

(؟) . الخصائص : "/؛ ١‏ . شرح التسهيل : ”/ره” , أوضح المسالك : ”/ره9١‏ الأشموني : 
١ ٠١ 8//"‏ شرح التصريح : ٠١/"”‏ , العيني : 88١/7‏ » الدرر : 51/5 . 

)ع( تهذيب اللغة : ١٠/19؛‏ , اللسان : مادة : كنفج . شرح التسهيل : ؟//4/؟ . شرح الكافية 
الشافية : "187/7 , العيني : ؟//5غ ١‏ معجم الشواهد : /ا50 ٠.‏ 2 


ففصل بين المضاف , وهو ( فرك ) والمضاف إليه وهو ( المَّحَالجٍ ) وهو 
فاعل المصدر بمفعوله وهو ( القطن ) وهذا جائز في الشعر والسّعة . 

أو يكون الفاصل ظرفه كقول العرب : ترك يوم نفسك وهواها سعى في 
رداها . ا 

الصورة الثانية : أن يكون المضاف وصقًا . والمضاف إليه مفعوله . 
والفاصل مفعوله الثاني . كقراءة بعض السّلف : ١‏ فلا تحسينٌ الله مخلف 
وعده رسله * .وقول الشاعر : 


فُرشني بخير لا أكونّن ومدحتي كناحت يومًا صخرة بعسيل!١)‏ 
الصورة الثالثة : أن يكون الفاصل قسمًا : ومنه ما رواه الكسائي عن 
بعض العرب : هذا غلام - والله - زيد . وكقول بعضهم فيما رواه أبو عبيدة : 
« إن الشاةً لتجتر فتسمع صوت - والله ! - ربّها » . 
وهذا المذهب هو المذهب الوسط . 
اكنانةة : 
هذا مذهب إمام المتأخْرين : ابن مالك" - عليه رحمة الله ! - وتبعه من 
جاء بعده من المتأخّرين , كابنه'" بدر الدين . وأبي حيّان“! . والسلسيلي”؟ , 
وابن هشاء !"ا 1 وابن عقيل ”) / والأشموني77) 1 والأزهري!3) 0( والسيوطي ٠١0‏ , 


0 شرح التسهيل : ؟/777 , أوضح المسالك : 184/7 , المساعد : ؟/718 , الأشموتي : 
"/ر ١ 3١‏ العيني : 481/7 , الدرر : 7/ر3ة . 

(5) شرح الكافية الشافية : ؟/9141 - 444 , شرح التسهيل : ؟/9/ - //؟ , 

(9) شرح الألفية :369-161 22 

(4) الإرتشاف ١‏ ١/ر*”م‏ - هلاه , 

(0) شفاء العليل : "//4؟/ -778 . 

(9) أوضح المسالك : ؟/لالا١‏ - ١90‏ . 

(0) المساعد : ؟//اا؟ - لام , 

(4) شرح الأشموني : 771/6 . 

(9)_ شرح التصريع : ؟//لاه - 9ه . 

. الهمع : 4/4؟؟‎ )٠١( 


والصبان!١)‏ 1 والخضري”") 1 
الأحل : 


كما هو واضح من شواهدهم : اعتمدوا على السماع بمستوياته المختلفة , 
قراءات . حديث . كلام العرب شعراً ونثراً . 

كما اعتمدوا على ملاحظة خصائص التراكيب . والعلاقات بين أجزاء 
التركيب , وذلك أن الكلمات في التّراكيب النّحوية بينهنٌ علائق معنويّة 
ولفظية تجعل التركيب سلسلة متّصلة تأخذ الواحدة بحجز الأخرى . فالمضاف 
مشلا ليس بلازم أن يكون اسمًا محضًا . بل يكون محضا . وغير محض , 
وغير المحض يشمل المصدر , والصفات العاملة عمل الفعل . فإذا كان المضاف 
مصدراً . أو صفة عاملة . كانت مكونات التركيب ترتم به بوشائج معنويّة , 
ولفظية » فإذا أضيف إلى الفاعل مثلاً . وفصل بينه وبين فاعله المضاف إليه 
بفاصل . فإن كان هذا الفاصل أحد معمولاته الأخرى ساغ الفصل , ولم يكن 
في التركيب ذاك الاضطراب الذي يكون فيه لو كان الفاصل ليس من متعلقات 
المضاف . ومن هنا فرق ابن مالك بين المضاف الذي له علاقة بالفاصل , 
والمضاف الذي ليس له تلك العلاقة , فأجاز الأول , ومنع الثّاني , كما فرق بين 
ما يكثر دورانه في الكلام وعلى الألسنة كالقسم . وبين ما لا يكثر . فما كثر 
دورانه على ألسنة النّاس أجاز أن يُفصل به بين المضاف والمضاف إليه . وما لا 
يكثر دورانه في الكلام منع أن يقع بين المضاف والمضاف إليه في السّعة 
والاختيار , أما في الشّعر فجائز . 

وبالتأمّل في خصائص التراكيب . والعلاقات بين أجزائها , والتّفريق بين 
أنواع الفواصل , ومدى علاقتها بالمضاف . إضافة إلى السماع الصّحيح الذي 
يبطل معه كل قياس واجتهاد . يترجح مذهب ابن مالك وأتباعه . وقبل أن 
أطوي سفر هذه المسألة أحبُ أن يستمتع القاريء الكريم معي . باستماع حديث 


. حاشية الصبان : ؟/75؟‎ )١( 
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ابن مالك . وهو يحتج بقراءة ابن عامر - رضي الله عنه ! - إذ يقول : » 
وأقوى الأدلة على ذلك قراءة ابن عامر - رضي الله عنه !؛ - « وكذلك زين 
لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم 4 ؛ لأنها ثابتة بالتواتر ٠‏ ومعزوة 
إلى موثوق بعربيته , قبل العلم بأنّه من كبار التابعين » ومن الذين يقتدى بهم 
في الفصاحة . كما يقتدى بمن في عصره من أمثاله الذين لم يعلم عنهم مجاورة 
للعجم . يحدث بها اللحن . ويكفيه شاهداً على ما وصفته به , أن أحد شيوخه 
الذين عول عليهم في قراءة القرآن عثمان بن عفان - رضي اللّه عنه ! - 
وتحويز ما قرأ به في قياس النّحو قوي , وذلك أَنّها قراءة اشتملت على فصل 
يدخله بين عاملها المضاف إلى ما هو فاعل . فحسّن ذلك ثلاثة أمور : 

أحدها : كون الفاصل فضلة ؛ فإنّه بذلك صالح لعدم الاعتداد به . 

القّاني : كونه غير أجنبي ؛ لتعلقه بالمضاف . 

الثتالث: كونه مقدر التأخير من أجل المضاف إليه , مقدر التقديم بمقتضى 
الفاعلية المعنوية ‏ فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه لاقتضى القياس 
استعماله ؛ لأنّهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيراً . فاستحق الفصل بغير 
أجنبي أن يكون له مزية » فحكم بجوازه . وأيضًا فقد فصل بقول التّبي له 
مثل : « هل أنتم تاركو لي صاحبي » بالجار والمجرور . والمضاف فيه اسم 
فاعل , مع أنّه مفصول بما فيه من الضّمير المنوي . ففصل المصدر بخلوَه من 
الضمير أحق بالجواز . ولذلك قلت نظائر : « هل أنتم تاركو لي صاحبي » , 
وكثرت نظائر : « قتل أولادهم شركائهم 6:.. ١١١‏ وساق نظائر كقيرة : 
واللّه أعلم ! . 
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المسألة الثانية - الفصل بين ( نعم ) وفاعلها الظاهر 

لبعض التراكيب النحوية خصوصيّة قنعه بعض الأحكام الخاصّة ٠‏ كباب 
نعم » و بِنّسَ فهما فعلان . ولكنّهما غايرا الأفعال بالجمود . كما غاير 
تركيبهما التراكيب الفعليّة الأخرى . مما جعله يختص بأحكام في فاعلهما 
تخالف أحكام غيره من التّراكيب الفعليّة . وهذه المسألة تحكي حكمًا من 
الأحكام التي اختصُ بها هذا التركيب . وهو الفصل بين فعلي هذا الباب , 
وفاعلهما الظاهر . فالمعروف أن الفاعل الخالي من موجبات التقديم » وموجبات 
التآخير يجوز مجاورته للفعل . كما يجوز الفصل بينه وبين الفعل . 
ولخصوصية هذا التركيب , واتّسامه بالجمود غالبا امتنع فيه الفصل بين الفعل 
والفاعل الظاهر عند أكثر التّحويّينَ . وإليك تفصيل ما قالوه في هذه المسألة . 
وفيها ثلاثة مذاهب . 

المذهب الأول : لا يجوز الفصل بين الفعل والفاعل مطلقًا : 

يرى أصحاب هذا المذهب أنه لا يجوز الفصل بين الفعل والفاعل مطلقً 
سواء كان الفاصل ظرفياً » أو غيره , فلا تقول في : نعم الرأغبٌ فيك زيدٌ : 
نعم فيك الراغب زيد . ولا في : نعم الرجل في الدار بكر : نعم في الدار 
الرجل بكر . ولا في : نعم الفتاة عندك هند : نعم عندك الفتاة هند . 

وسواء كان الفاصل معمولا للفاعل كالمثال الأول . أم كان أجنبياً كالمثال 
الثاني والثالث . 

أححابه : 

نسب هذا المذهب إلى التّحوّين عامّة » البصريّين . والكوفيّين7 . وقد 
فتشت ما لدي من مراجع فلم أجد لأكثر النّحاة فيها مقالاً , أمّا من صرح به 


: 1151 التذييل والتكميل : ؟/رل‎ , 857/١ : المسائل البصريات‎ » 1١5/١ : الأصول‎ )١( 
. 755/6 : الإرتشاف : ؟/19 , المهمع‎ 
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عدون عأ ألا" |اس(ة) الوم 33" لل أ ل 2# الخ لخ 
فمنهم : ابن السراج ٠‏ والفارسي 2 وابن ابي الربيع' ١‏ 2 وأبر حجان 629 ٠.‏ 


الأحل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على أصلين : 

الأول : عدم السماع ٠‏ صرح ابن السراج بالأصل الذي منع لأجله الفصل 
بين فعل هذا التركيب وفاعله . وهو عدم السّماع . يقول أبو بكر : « وتقول : 
نعم بك كفيلاً زيد . كما قال تعالى : ١‏ بئس للظالمين بدلاً » . ويجيز 
الكسائي : نعم فيك الراغب زيدٌ . ولا أعرفه مسموعا من كلام العرب 4 

فالمعتمد إذن السماع , فإذا ثبت عدم السماع تبيّن أن الفصل بين نعم 
وفاعلها غير جائز . ثم بين وجه امتناع الفصل - رادا بذلك على المجيز - 
فقال : « فمن قدر أن ( فيك ) من صلة ( الراغب ) فهذا لا يجوز ألبثّة . 
ولا تأويل له ؛ لأنّه ليس له أن يقدّم الصّلة على الموصول . فإن قال : أجعل 
( فيك ) تبييئًا وأقدّمه . كما قال : ١‏ بئس للظالمين بدلا ؟ . قيل له : هذا 
أقرب للصواب ٠‏ إلا أن الفرق بين المسألتين : أَنّك إذا قلت : نعم فيه الراغب 
زيد ٠‏ فقد فصلت بين الفعل والفاعل . ونعمٌ و بس ليستا كسائر الأفعال ؛ 
لأنهما لا تتصرفان . وإذا قلت : بِنْس في الدار رجلاً زيدٌ » فالفاعل مضمر في 
(بس) وإِنّما جئت برجل مفسر , فبين المسألتين فرق »!*) . 

إذن ثمت دليل آخر لمنع الفصل , وهو عدم جواز تقديم معمول الصّلة على 
الموصول , فمن أجاز الفصل إذا كان الفاصل معمولاً للفاعل يردّه أصل آخر . 
وهو عدم جواز تقديم معمول الصلة على الموصول . وبهذا الأصل رد الفارسي 
على الكسائي! . 


. ١١5/١ : الأصول‎ )١( 

(؟) البغداديات : 5١7‏ ء المسائل البصريات : ؟//ا47 . 
(5) الملخص ١١/راة؛‏ . 

(8) التذييل والتكميل : "/رل ١7١‏ , الإرتشاف : 1١9/7‏ . 
() الأصول : ١١9/١‏ . 

(1) المسائل البصريات : ؟/ر4 87 . 
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الثاني : القياس . وقد بيّن الفارسي هذا الأصل . وذلك أن الفصل بين 
المبتدأ - إذا كان ( ما ) التعجبيّة - وخبره - فعل التّعجب - ممتنعٌ . مع أن 
التلازم بين المبتدأ والخبر أقل من التلازم بين الفعل وفاعله , ومع أن التعجب 
أقوى تصرفًا من فعلي المدح والدم ؛ لأنّه يرفع الفاعل . وينصب المفعول 
الصريح ظاهراً » أو مضمراً . معرفة . ونكرة , بخلاف نعم و بس الأضعف 
تصرقًا؛ إذ لا تنصب المفعول الصّريح لا ظاهراً ولا مضمراً . فإذا امتنع الفصل 
بين الفعل الأقوى تصرقًا الواقع خبراً وبين المسند إليه ؛ كان امتناع الفصل في 
باب نعم و بيس أشد 27. 

1 14 14 

المذهب الثاني : جواز الفصل مطلفًا : 

نقل أبو حيّان عن ابن أبي الربيع أنّه يجيز الفصل بين فعل المدح والدّم 
وفاعلهما مطلقًا ٠‏ سواء كان الفاصل معمول الفاعل . كما مثّل ( نعم فيك 
الراغب زيد ) أم كان غير معمول للفاعل , نحو : نعم في الدار الرجل زيد , 
وسواء كان الفاصل ظرفيّاً كما مُثّل , أم كان غير ظرفي , نحو : نعم -والله- 
الحل ين 

أححايبه : 

كما ذكرت سابقًا نسبه أبو حيّان”" لابن أبي الربيع . وزعم أن ذلك 
مذكور في كتابه البسيط . وقد فتشت البسيط فلم أجد فيه شيئًا ما ذكر . 
إل أن يكون في القطعة المفقودة منه والتي ذكرها المحقّق في صدر © مقدّمته ؟ 

الأحل : 

ذكر أبو حيّان الأصل الذي اعتمد عليه أبو الحسين بن أبي الربيع . وهو 


, 450/- السابق : "/ره5م‎ )١( 

(؟) التذييل والتكميل : ”"/رل ١1١‏ أ , الإرتشاف : ١9/٠7‏ . 
(؟) المرجعان السابقان . 

(8) البسيط :ك/ر١.ة.‏ 


1ه 


تصرف الفعل في رفعه للظاهر ؛ والمضمر . وعدم التركيب7" . 
14 4 2 
المذهب الثالث : الجواز إذا كان الفاصل معمولا للفاعلء أو 
كان للتبيين : 

يرى بعض التّحاة جواز الفصل بين فعلي المدح والدّم » وفاعلهما الظاهر 
في صورتين : 

الأولى : إذا كان الفاصل معمول الفاعل . كقولك : نعم فيك الراغب 
زيد. 

والثانية : إذا كان الفاصل للتبيين . نحو : نعم فيك الرأغب زيدٌ . على 
10 شوات) للسيية رتس يمنال اع ! فإن كان من صلة الراغب 
فالتقديم ممتنع والفصل به بين الفاعل والفعل ممتنع أيضًا . 

أصحابه : 

الصورة الأولى : صاحبها الكسائي . كما ذكرت سابقًا؟ . 

والصورة الثانية : صاحبها الصّيمري"" . 

ويبدو أن أبا حيان يميل إلى هذا المذهب مع تصريحه بمنع الفصل 2 أي 
الفصل بما يكثر دورانه في الكلام كالجار والمجرور . والظرف والقسم . وإذن ؛ 
وذلك لاحتجاجه ببعض الأبيات لمذهب الكسائي . وما استشهد به قول رفاعة 
الفقعسي : 

فبادرن الديار يزفن فيها وبئس من المليحات البديل©) 
كما استشهد بقول الآخر : 
أروح ولم أحدث لليلى زيارة 2 بئس إذن راعي المودة والوصل 57 


. 19/7 : أ , الإرتشاف‎ ١7١ التذييل والتكميل : ”/رل‎ )١( 

(؟) الأصول : ١١19/١‏ , المسائل البصريات : ؟//ا87 . 

(؟) التبصرة : ١//ا/؟‏ . | 

() التذبيل والتكميل : ”/رل ١7١‏ ء التذكرة : 544 , الإرتشاف : ٠ ١5/7‏ الهمع : 77/0 . 
() التذييل والتكميل : ”/رل ١7١‏ » الإرتشاف : 19/7 . 


الأحل : 


الظاهر أن الكسائي أجاز الفصل بالظرف والجارٌ والمجرور لكثرة دورانهما 
في التراكيب . وللتوسع فيهما ما لا يتوسّع في غيرهما . 
أمّا الصيمري فهو مشغول بالمعنى ووضوحه . وذلك أَنّه قال : « وإن 
جعلت ( فيك ) تبييئًا غير صلة جاز , لأنّك أردت : نعم الرأغب » ثم قلت : 
فيك لتبيين موضع الرغبة . كما قال الله عر وجل : # وكانوا فيه من 
الزأهدين 4 لأنّه لو قيل : وكانوا من الزاهدين لم يعلم فيما ذا ؟ , فجبيء 
ب ( فيه ) للبيان . وليست صلة للزاهدين ١»‏ . 
24 2 4 
والراجح مذهب الجمهور ؛ لعدم كفاية الشواهد . حيث إن الشاهدين 
المذكورين لا يمكن أن يقاس عليهما . وبخاصة أن أحد الشاهدين الفصل فيه ب 
( إذن ) وليس من معمولات الفعل . أو الفاعل . 
وهذا التركيب الفعلي وضع على هذه الصورة المطردة كالأمثال . فلا 
ينتبغي أن يستجاز فيها إلا ما أجازه واضعوه . وحيث لم يسمع إلا في بيت 
واحد . فالبقاء على الصورة ثابتة أولى من التغيير فيها . والله أعلم ؛ . 
د عه 2# 
عد 0 


, التّبصرة : ا/رلالاا -0/8؟‎ )١( 


ه١‎ 


المسألة الثالثة - الفصل بين ( كم ) الخبريّة وزمييزها 
مع بقاء الجر 

التركيب اللغوي سلسلة متصلة . كل حلقة آخذة بيد أختها ٠‏ فتتم كل 
كلمة معنى سابقتها , أو توضحها , أو تبيّتها , أو تزيدها قوة وإشراقًا وبهاءً 
... والمتلازمات لا يجوز الفصل بينها كالمضاف والمضاف إليه . والصّفة 
والموصوف ., والصلة والموصول , والمميّز والمميّز ... ولكن لظروف تركيبيّة جاء 
الفصل بين بعض المتلازمات هذه كالفصل بين ( كم ) الخبرية وقييزها . ومع 
مجيء الفصل . هل يجوز بقاء جر التمييز مع الفصل بينهما وهما مضاف 
ومضاف إليه ؟ 

الجواب عن هذا السوال هو موضع هذه المسألة . وفيها ثلاثة مذاهب . 

المذهب الأول : لا يجوز بقاء الجر مع الفصل بل يجب نصبه : 

يزعم أصحاب هذا المذهب أن الفصل بين ( كم ) الخبريّة وتميّرها ؛ جائز , 
ولكن بشرط نصب التّمييز وجويًا » سواء كان الفاصل ظرقًا . نحو : كم بحلم 
كريًا ساد قومه . وكم وأنت مسروراً خيراً تعمل . يستوي في ذلك حال 
الاختيار وحال الشّعر , إلا أَنّه قد جاء في الشّعر بقاء الجر . ولنستمع إلى 
سيبويه يحدثنا عن هذا المذهب في قوله : « وقال : إذا فصلت بين ( كم ) وبين 
الاسم بيشيء استغنى عليه السكوت أو لم يستغن , فاحمله على لغة الذين 
يجعلونها بمنزلة اسم منون ؛ لأنّه قبيح أن تفصل بين الجار والمجرور ؛ لأنُّ 
المجرور داخل في الجارٌ ٠‏ فصارا كأنّهما كلمة واحدة , والاسم المنون يفصل بينه 
. وبين الذي يعمل فيه , تقول : هذا ضارب بك زيداً , ولا تقول : هذا ضارب بك 
..زيد . وقال زهير : 

تؤم سنانًا .وكمدونه2 منالأرض محدوديًا غارها 
وقال القطامي : 

كم نالني منهم فضلاً على عدم إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل 


01 


. وقد يجوز في الشعر أن تجرٌ وبينها وبين الاسم حاجز . فتقول : كم 
فيها رجل . كما قال الأعشى : 
الأعلاائةأو بدا)2 هة قارح نهد الجسزارة 
فإن قال قائل : أضمرٌ ( من ) بعد فيها . قيل له : ليس في كل موضع 
يضمر الجارٌ ٠‏ ومع ذلك إن وقوعها بعد ( كم ) أكثر ٠‏ وقد يجوز في الشعر أن 
تجر وبينها وبين الاسم حاجز , على قول الشاعر : 
كم بجود مقرف نال العلا وكريم بخله قد وضعه 
... كما قال : 
كم فيهم ملك أغر وسوقة حكم بأردية المكارم محتبي 
وقال : 
كم في بني سعد بن بكر سيد ضخم الدسيعة ماجد نقاع 7 
في هذا النص ٠‏ بين سيبويه أنْ الفصل بين ( كم ) الخبريّة وقييزها قد 
وقع , كما بين أنواع الفواصل التي فصلت بينهما , وهي الجملة وهو ما عبر 
عنه بقوله : « بشيء استغنى عليه السكوت » وغير الجملة . وهو ما عبر عنه 
بقوله : « أو لم يستغن » . 
كما بين الأصل الذي اعتمد عليه . وسيأتي الحديث عنه فيا بعد , 
والتفريق بين حال الشعر وغيره في حركة التمييز غير مجد , لأنّه لا يلزم منه 
ضرورة شعرية . ظ 
أصحصحابه : ظ 


هذا ملعي الخليل :«ورسيسوية!"" ب واليوه !1 #وابسن الستراء 19نم 


3( الكتاب : ؟"/رغ"١ا ١58-‏ . 
0( المقتضب : "//ر١اا‏ . 
ل( الأصول : ار 


ؤم 


' » وابن جني ''' . والزّمخشري”' . وابن الأنباري©, والعكبري9, 


وابن يعبر (6) : والتلوية 1" 1 قاين مالك2, وابن أبي ابيع" 5 
القواس ١١‏ . وأبي حيّان7١1) ٠‏ وابن عقيل '' , والأشموني''' , وغيرهم . 

الأحل : 

وضح سيبويه في النَصْ السابق الأصل الذي اعتمد عليه وهو شيئان : 

الأول : القياس . وهو الحمل على (كم ) الاستفهامية . ف ( كم ) الخبريّة 
تماثلة ل ( كم ) الاستفهامية ٠‏ وقد حملت الاستفهامية على الخبرية في جر 
التمييز إذا دخل على ( كم ) الاستفهاميّة حرف جر . وهنا تحمل الخبريّة على 
الاستفهامية في نصب التمييز إذا فصل عنها . 

والثاني : قاعدة توجيهيّة . وهي منع الفصل بين المتلازمين . وهما الجارٌ 
والمجرور . فامتناع الفصل ٠‏ أوجب نصب ١‏ المجرور ) بعد فصله عن ( الجار ) 
وهوما عبر عنه سيبويه ب يقبح الفصل بين الجارٌ والمجرور ؛ « لأَنْ المجرور 
داخل في الجارٌ فصارا كأنّهما كلمة واحدة » . 
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١ 5 
والفارسي'‎ 


. 359 : الإيضاح‎ )١( 

(5) اللمع :/ا١؟‏ , 

(؟) المفصل ١8١:‏ . 

(5) الإنصاف : ١/رت.”‏ , أسرار العربية : 3١1‏ . 
() اللباب : ك/ر4ا؟ . 

(9) شرح المفصل : 4/رة؟١‏ . 

(0) شرح المقدمة الجزولية الكبير : "/ر.94 - 58١‏ . 
(4) شرح التسهيل : "/ر.”غ 25١‏ . 

. :5هر/١‎ ١ الملخص‎ )9( 

. 1١١7١/" : شرح ألفية ابن معطي‎ )٠١( 

, 38٠. - الإرتشاف : ا/رؤلا؟‎ )١١( 

. ا١اار/؟‎ : المساعد‎ )١١( 


(17) شرح الأشموني : 45/4 . 
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المذهب الثاني : جوار الجر مطلفًا مع الفصل : 

يرى أصحاب هذا المذهب أن الفصل بين ( كم ) الخبريّة وقييزها مع بقاء 
الجر جائرٌ مطلقًا » فتقول : كم بحل م كريم ساد قومه , وكم وأنا متلهّقةٌ مكتبة. 
زرثت . 

أصحابه : 

هذا مذهب نحاة الكوفة بعامة 2١‏ . ونسب إلى الفراء!' بخاصة . 

الأحل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على أصلين : 

الأول : السّماع . فقد ورد في عدة أبيات الفصل مع بقاء الجر , 
كالأبيات التي رواها سيبويه في نصه السابق . 

الثاني : قاعدة توجيهيّة . وهي التوجيه النّحوي , إذ وجّه التّحاة الجر 
فقالوا : إن عامل الجر في التمييز ليس ( كم ) . وإِنّما هو ( من ) مضمرة , 
ولذلك لا يؤثّر الفصل بين ( كم ) والتّمييز المجرور . في حركة الإعراب ؛ لأنّ 
موجب الجر ليس ( كم ) فلم يفصل بين الجارٌ ومجروره مع بقاء الجر كما زعم 
أصحاب المذهب السّابق . ويرجح تقدير ( من ) ظهور ( من ) عند الفصل بين 
(كم) والتمييز في كثير من الآيات . كقوله تعالى : ٠‏ ( كَرترَكأ نجي 
وَعْيُونٍ 4 [ الدخان : ١6‏ ] , وقوله تعالى : «وَكم أَمَلَكسَامِهَرَيَةٍ» 
[القصص: 08] . 

ولكن يرد على هذا أن التّمييز مع مميزه متلازمان أيضًا . فتقدير ( من ) 
حل إشكال بقاء الجر . أما فصل التمييز عن مميّزه فما زال إشكاله قاتمًا . 
فعلى هذا المذهب يلزم محذوران . وهما : الفصل بين التمييز ومميزه . وإضمار 


1( الإنصاف : 7.7/١‏ » شرح المقدمة الجزولية الكبير : "/8517 شرح الكافية للرضي : 
؟/رهه١.‏ 
)( شرح التسهيل : "//ر١” ٠‏ شرح الكافية للرضي : '/را3ه١‏ . 


/اه 


حرف الجر ( من ) . وعلى المذهب الأول محذوران أيضًا . وهما : الفصل بين 
التمييز وتميزه . ونصب قييز ( كم ) الخبرية . 
د ف 
المذهب الثالث : التفصيل يجوز إن كان الفصهل بالظروف 
والمجرورات غير النتامة : 

زعموا أن يونس( أجاز في غير الشعر الفصل بالظروف والمجرورات غير 
التامة فتقول : كم عندك مضروب قد ظلم , وكم بك معجب رأيته ولا 
يجوز أن تقول : كم فيها تلميذ مجد , ولا كم في الدار رجل . 

وهذا هو المذهب الوسط . 

الأصل : 

اعتمد على أصلين : 

الأول : قاعدة توجيهيّة . وهي عدم الاستغناء . زعم أن الكلام لا 
يستغني إذا قلت : كم بها رجل ''. وقد رد النحاة مذهب يونس هذا . فقال 
نويه 4 م الذي يستغني به الكلام وما لا يستغني به قبحهما واحد إذا 
فصلت بكل واحد منهما بين الجارٌ والمجرور . ألا ترى إلى قبح : كم بها رجلٍ 
مصاب . كقبح : رب فيها رجل »99  .‏ 

كما رد عليه « بأن العرب لم تفرق بين الظرف الثام ٠‏ والتّاقص في 
الفصل . بل تجريهما مجرى واحداً »1 . 

الثاني : أن غير التام مقدم من تأخير . فهو في غير رتبته لفظًا ؛ فيكون 
التمييز في رتبته تقديراً » وتأخره لفظًا فقط , وهذا جائز فيما هو أكبر من ذلك 
وهو تقدم الضّمير على مفسّره . واللّه أعلم ! . 

ع 30 د 
2 2 


.١6ه/7‎ : شرح الكافية للرضي‎ ٠ 987/7 : شرح المقدمة الجزولية الكبير‎ ٠ ؟81١/“"‎ : الكتاب‎ )١( 


(5) الهمع :85/5 . 


لج 772272 2002222777 
ججح ا 222 72720222 ب ب 92520077 
اك 


ينا 


الرأي الوسط 


فج | آي 


فا 


بك 


016 


الجملة العربيئة وحدة متكاملة مترابطة . بين أجزائها من الوشائج والتّكافل 
ما يشابه الوشائج والتكافل بين أفراد الأسرة . فلكلٌ عضو في التركيب 
وظيفتة الخاصة , التي يؤديها , فيكون مع باقي أعضاء التركيب المعنى التّام 
للتركيب في أحسن صورة . وأكمل بيان ... فإذا تخلف , أو غاب عضو لسبب 
من الأسباب . أو لغرض من الأغراض الأسلوبيّة . معنويّة . أو لفظيّة - 
ضمنية؛ أو شكليّة - قام من أعضاء التركيب ما يؤدي وظيفته . ويسد مسدهء 
فلا يكون في التركيب خلل يسبب فَقّد ذلك العضو . فمعنى التركيب يكون 
تام لا يحتاج إلى مزيد إيضاح . كما أن شكل التّركيب يكون كاملاً فلا 
يَلْحَظٌ نقصُ في ألفاظه .. 

والثّيابة باب واسع في العربيّة . منها ما يكون في الأسماء . حيث تنوب 
بعض الأسماء عن بعض . ومنها ما يكون في الأفعال حيث تنوب بعضها عن 
بعض . ومنها ما يكون في الحروف حيث تؤدي بعض الحروف وظيفة بعض ... 
وكثيراً ما تنوب الجمل مناب المفردات , فمثلاً الأصل في الخبر أن يكون مفرداً , 
وكذلك الصلة والحال , والنعت ... ولكن كثيراً ما يأتين جملاً . وهذا يعتبر من 
نيابة الجملة عن المفرد .. 

ومع اتفاق النّحاة حول مبداً التّيابة أساسًا إلا أنّهم اختلفوا في كثير من 
الفروع . وتشعبت آراؤهم وتعددت . وسأكتفي في هذا الفصل بالحديث عن 
أربع مسائل من مسائل الثّيابة . وهي المسائل التي تنضوي تحت لواء هذا 
البحث . حيث كان في كل منها رأي متوسط بين الآراء المتطرقة . وهذه 
المسائل هي : 

. نيابة ( أل ) عن المضاف إليه‎ - ١ 

" - نيابة الحال إذا كانت جملة عن الخبر : 

أ - نيابة الحال إذا كانت جملة فعليّة عن الخبر . 
ب - نيابة الحال إذا كانت جملة اسمية عن الخبر . 

* - نيابة غير المفعول مع وجوده عن الفاعل . 

- نيابة الجملة عن الفاعل . 
وإليك الآن حديث هذه المسائل . 


ردك 


المسألة الآولى - نيابة ( أل ) عن المضاف إليه 

أتى حديث النّحاة عن نيابة ( أل ) عن المضاف إليه مفرق الأوصال , 
مبشوث الأجزاء في عدد من أبواب النّحو . كباب الضّمير . وباب الموصول , 
وباب الصفة المشبهة ... ليس بينه رابط . ولا يجمع أجزاءه جامع . فصّور 
تفريق أجزائه . وتبثشيثها نظر التّحاة إليه . فمنهم من أجاز نيابة ( أل ) عن 
المضاف إليه بإطلاق ؛ ومنهم من منعه بإطلاق أيضًا . ومنهم من نظر في آراء 
الفريقين ثم استنطق واقع اللّغة , فخرج برأي توسّط فيه بين تطرق السابقين . 
وإليك تفصيل الحديث عن هذه المسألة . 

المذهب الأول : المنع مطلقًا'" : 

لا تنوب ( أل ) عن المضاف إليه مطلقًا . سواء كان ضميراً . أو كان 
ظاهراً ٠‏ فإذا قلت : عبدالله أمّا العلم فوافر . وأما الخلق فحسن , ف ( أل ) 
هذه ليست خلقًا من الضّمير . وليس الأصل : أمّا علمه فوافر . وأمّا خلقه 
فحسن , بل الضمير مقدر . وهو : أمّا العلم له . أو منه , والخلق منه . 

أصحابه : 

نسبت كتب التحو هذا المذهب إلى جمهور البصريين . وظاهر كلام 
سيبويه أَنّهِ يجيز أن تعاقب ( أل ) الضّمير . استمع إليه يحدّثك عن ذلك : 
«... فالبدل أن تقول : صرب عبدالله ظهره وبطنه. وضرب زيدٌ الظهرٌ والبطن, 
وقُلبَ عمرو ظهره وبطنه . ومطرنا سهلنا وجبلنا ٠‏ ومطرنا السهل . والجيل . 
وإن شئت كان على الاسم بمنزلة أجمعين توكيداً ل" 

وعلى هذا النّصَ اعتمد ابن خروف في نفي أن يكون ثمّتَ خلاف بين 
البصريين والكوفيين في نيابة ( أل ) عن الضّمير في هذه التّراكيب وغيرها , 


)0( الجمل في التحو: 14 » مشكل إعراب القرآن : 577/7 ٠‏ البيان في غريب إعراب القرآن : 
"//ا١”‏ ؛ شرح الجمل : ١/١/ه‏ » شرح الكافية للرضي : 7/١4؛‏ » البسيط : ٠١99/5‏ 2 
الإرتشاف : 0١0/١‏ ء الجنى الداني : 199 ء المغني : ١/ره‏ » الهمع : 53/١‏ . 

(؟) الكتاب : اك/رمه١‏ . شْ 
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حين قال : « ويجوز في الرقع : مررت برجل حسن الوجهٌ . بحذف الضّمير , 
وإدخال الألف واللام عوضا منه . وهي مسألة الخلاف الذي ذكر بين البصريّين 
والكوفيين . ولا ينبغي أن يجعل بينهما خلاف ؛ لأنّ سيبويه قد جعل الألف 
واللام عوضا من الضّمير في قوله في باب البدل : ضرب زيد الظهرٌ والبطن , 
يريد : ظهره . وبطنه . ولم يقل : الظهر منه . ولا البطن منه »(2 . 

ومن صرح بمنع الثيابة من البصريين وغيرهم : أبو إسحاق الزجاج" , 
وابن عصفور”' , وابن أبي الربيء 2) ٠‏ ويحتمله ظاهر كلام الزجاجي*؟ , 
والتحاس١٠'‏ . وابن الأنباري”" . ومن صرّح بمنع نيابة ( أل ) عن الضّمير من 
المحدثين الأستاذ : محمد إبراهيم شيبه . 

أمّا الفارسي فيفهم من نصوصه في كتابيه : البغداديّات والإيضاح , أنَّه 
يفرق بين ( آل ) في باب الصّفة المشبّهة إذا أضيف إليها معمولها الذي حذف 
منه الضّمير فاتصلت به ( أل ) ولم يكن في الكلام دليل على الضّمير ؛ وبين 
١‏ أل ) في غير باب الصّفة المشبهة وفي بابها إذا لم يضف إليها معمولها 
المتصل به ( أل ) . فالأول يفهم من كلامه أن ( أل ) تنوب عن الضّمير , 
والثاني لا تنوب ١‏ أل ) عنه مطلقًا . استمع إليه يحدثك عن هذا بعد أن تحدّث 
عن إعراب ١‏ الأبواب ) في قوله تعالى ١:‏ بَسَنَءَرنْمُقتَحَدَطَلبو » 
[ص: 15١‏ : « وليس الألف واللام في ( الأبواب ) على هذا التأويل!؟) 


. 555/١ : وانظر شرح التسهيل‎ , 3327 - 771١/5” : شرح الجمل لابن خروف‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه : 771/6 . 

(؟) شرح الجمل لابن عصفور : ١/رالاه‏ . 

(4). البسيط : ؟/رغة١١‏ . 

(0) الجمل : لاة ‏ 98 . 

(1) إعراب القرآن للتحاس : 15/7 . 

0) البيان : ”/رحاع . 

(4) النحو الكوفي في شرح المعلقات السبع : 51١‏ . 

(9) جعل : الأبواب مرتفعة ب ( مفتّحة ) على نية راجع إلى ( الجنّات ) محذوف , كأنّه في التقدير: 
وإنّ للمتقين جنّات عدن مفتحة لهم الأبواب منها . 


١ 


تحرحك 


كالألف واللام في ( الوجه ) من قولك : مررت برجل حسن الوجه ؛ لأنّ 
الألف واللام هنا عوض مما كان ( الوجه ) مضاقًا إلبه يدنك على ذلك أن 
( حسنًا ) لا يتعرف به كما لا يتعرق مع قولك : ( وجهه ) . فإذا صار في 
الكلام ما يرجع إلى الموصوف لم يسغ أن يكون الألف واللام بدلاً من الضّمير 
المحذوف للاستغناء عن ذلك بالعائد الذي هو في اللفظ موجود . وعلى هذا 
قوله : ( وَإِنَالجْحِمْ هَالْمأُوق 2 > 1 النازعات : 4" ] , أي : المأوى له , 
فحذف ١‏ له ) لما في الكلام من الدلالة عليه . كما حذف ( منه ) في قولهم : 
السّمن منوان بدرهم . وليس حذف بعض الخبر للدلالة عليه بأعظم من حذف 
الخبر بأسره إذا قامت على حذفه دلالةٌ تدل عليه »20 . 
24 1 1 

المذهب الثاني : الجواز مطلفًا" : 

تنوب ( أل ) عن الضّمير مطلقًاء سواء كان ضمير غائب ٠‏ كقوله تعالى: 
« وَِِلْلْسدَ لمأي > 1 التازعات : 2١‏ ] . فإ نٌالمعنى : هي مأواه » أو 
ضمير مخاطب , كقول الشاعر : 

ولكن نرى أقدامنا في نعالكم تنا بين اللحى والحواجب” 

والمعنى بين لحاكم وحواجبكم . كما تنوب عن ضمير المتكلم قياسًا . كقول 
أبي شامة في « بدأت بسم الله في النظم » إن الأصل في نظمي29 . 
وتنوب أيضًا عن الاسم الظاهر . كتقدير الرّمخشري في قوله تعالى : 


(1) البغداديات : 158-1477 , 

(؟) معاني القرآن للفراء : ؟"/08؛ » الجمل : 97 » شرح القصائد السبع : 7١‏ . مشكل إعراب 
القرآن : ؟//ا؟5 , البيان : ؟"/5١”‏ . شرح الجمل لابن عصفور : 5/1/١‏ » شرح الكافية 
للرضي : ١/"‏ 56 , البسيط : ٠١91/5‏ » الإرتشاف : 017/١‏ , الجنى الداني : 199 » المغني 
: ا/ركه ؛ الهمع : ١/رالاا‏ - /الا؟ . 

(؟) معاني القرآن : "/04؛ ٠‏ شرح القصائد السبع الطوال : ١/ا‏ . 

() المغني : ١/رئه‏ ء الهمع : ١/لالا؟‏ . 


الشحكء 


! وَعَلَمَءَادَءَالاَسمامَطلّهَا 14 البقرة: "١‏ ] . فإنّه ذكر أنّالمعنى : 
أسماء المسميّات7' . يقول الفراء مبيّنًا ذلك كله : « والعرب تجعل الألف 
واللام خلفًا من الإضافة »2 وأكّد ذلك أبو بكر الأنباري حين قال : « والألف 
واللام تكون بدلا من الإضافة ؛ لأنّهما جميعًا من دلائل الأسماء »13 . 

وسواء كان في باب الصفة المشبهة ٠‏ كحسن الوجه . أي : وجهة . أو في 
كنا مقّل©) : 

أححابه : 

هذا مذهب الكوفيّين : الكسائي* . والفراء”"! , وثعلب' . وأبو بكر 

الأتنارئ كا ١‏ 

شرل ابو كرا الفراء عند حديثة عن قول الله تعالى : ١‏ جنّات عدن 
مفتحة لهم الأبواب * : « برفع ( الأبواب )؛ لأنْ المعنى : مفتّحة لهم أبوايها. 
والعرب تجعل الألف واللام خلفا من الإضافة . فيقولون : مررت على رجل 
حسنة العين , قبيح الأنف ٠‏ والمعنى : حسنة عبينة ٠‏ قبيح أنفُه » ومنه قوله : 
( فإن الجنّة هي المأوى 4 . فالمعنى - والله أعلم - مأواه . ومثله قول 
الشاعر : 

ولكن نرى أقدامنا في نعالكم وآنُفنا بين اللحى والحواجب 
ومعناه : ونرى آَنُفَنا بين لحاكم . وجواجبكم في الشبه »!3 . 


. 7535/5 : .تعليق الفرائد‎ )١( 

(؟) معاني القرآن : ؟//04؟ . 

(؟) شرح القصائد السبع الطوال : ١‏ . 

5( شرح التسهيل : ٠١7 - ٠١ 1/7 , 515/١‏ , شرح الكافية للرضي : 777/5 . 
(0) البسيط : ؟/لا9١٠‏ . 

(1) معاني القرآن : "/ر4١؟‏ . 

90) شرح ديوان زهير : 7١1/‏ . 

(4) شرح القصائد السبع الطوال: "١17٠‏ . 

3غ معاني القرآن : "/ر4١؟‏ . 
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وقد رجح هذا المذهب عدد من التّحاة في القديم والحديث ٠‏ منهم : ابن 
كيسان''' , والزّمخشري''' . وابن الطراوة”" . وابن خروف , والمرادي 2 , 
والسيوطي''' . ومن المحدثين أستاذنا د. عيّاد القّبيتي . 
ل 1# 
المذهب الثتالث : الجواز في غير الصّلةء والمنع في الضّلة": 
يجوز إنابة ( أل ) عن الضّمير المضاف إليه . سواء كان في باب الصّفة 
المشبهة . كقول الشاعر : 
فماحت به غر الثنايا مفلّجًا ١‏ وسيم جلا عنه الظلام موشّما!؟) 
أو في غيره , كقوله تعالى : ( وَِنَلْبْسَدَمَالمَأ > [النازعات : 
١‏ . وسواء كان الضمير رابطًا كما مثّل ‏ أو غيره . كقول الحقّ سبحانه 


9 
ل يي 8 
.- 


وتعالى : وَأَسْتَعلَأَلرَاس سَيْبا © [ مريم : 4 ] . 

وقيّد صاحب هذا المذهب المسألة بغير الصّلة . فلا تنوب ( أل ) عن 
الضّمير في نحو : « زيد الذي ضربت الظهر والبطن , أي ظهره وبطنه »2300 , 
وقيّده أيضًا بكونه ضميراً » فلا تنوب عن الاسم الظاهر "١‏ . 

وهذا هو المذهب الوسط . 


, 555 : ابن كيسان النحوي‎ )١( 
. ء المغني : ١/رءه ء تعليق الفرائد : ؟55/5”‎ ١١7/١ : ؛ البحر‎ 575/١ : (؟) الكشاف‎ 
. 59: الإفصاح‎ )9( 

(8) شرح الجمل له : ؟/١؟7‏ , 317 , 

(5) الجنى الداني : 198 . 

(9) الهمع : ك/راكلا؟ . 

(0) ابن الطّراوة النحوي : 4؟١‏ . 

(4) شرح التسهيل : ١/ر١ا؟‏ - 554 , ”/را١١‏ - 1٠١5‏ , الهمع : ١/را/ا؟‏ . 

(9) مجالس العلماء : "١7‏ . شرح التسهيل : ٠١١/7‏ . 

. تعليق الفرائد : ؟/ر5ة”‎ )٠١( 

. السابق‎ )١١( 


أصحابه : 

هذا مذهب إمام التّحاة ابن مالك -عليه رحمة الله !4- يقول شارحًا قوله : 
« وقد تقوم - يقصد ( أل ) - في غير الصّلة مقام الضّمير »7 : « قلت : 
لما كان حرف التّعريف بإجماع مغنياً عن الضّمير في نحو : مررت برجل 
فأكرمت الرجل. جاز أن يغني عنه في غير ذلك ؛ لاستوائهما في تعيين الأول , 
ولذلك لم يختلف في جواز : مررت برجل حسن وجه أبيه . واختلف في جواز 


نحو : مررت برجل حسن وجه أب » إذ ليس فيه ضمير ولا حرف تعريف , 
والمنع به أولى . وهو مذهب سيبوبه ... وإذا صم التّعويض فلا يقاس عليه إلة 
ما سمع له نظير , ولا يقدح في صحته عدم استعماله في صلة ٠‏ وغيرها على 
سبيل الاطراد .كما لا يقدح في كون تنوينه حينئذ عوضًا من الإضافة امتناع 
ذلك في إذا وغيرها من الملازمات للإضافة . لكن شرط التعويض المشار إليه 
أن يكون فيما يستقبح خلوه من الضّمير , والألف واللام مع ٠‏ فلا يجعل من 
ذلك نحو : البر الكرٌ بستين ؛ لأنك لو قلت: كر بستين . فأخليته من الضمير » 
والألف واللام معًا لم يستقبح . بخلاف ما تقدّم » . ظ 

وقد تبع ابن مالك في هذا المذهب : المحقّق الرضي . يقول الرضي : 
«والأولى أنّه يقوم مقامه فيما لم يشترط فيه الضمير كما في البيت المذكور . 
أما في الصّلة . أو الصّفة إذا كانت جملة وغير ذلك مما يشترط فيه الضّمير 
فلا»9 ., 

وتبعه كذلك ابن عقيل . إلا إنّه قصره على ما سمع فقط ©). 

الأحصل : 

اعتمد ابن مالك في اختياره هذا على دليلين : القياس ٠‏ والسماع : 


. 59 : التسهيل‎ )١( 
. 514 - 577/١: (؟) شرح التسهيل‎ 
. (؟) شرح الكافية : ؟//8؟؟‎ 


. 32١/5: المساعد‎ )5( 
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أما القياس ٠‏ فإنّه قاس ( أل ) النائبة عن الضّمير في الشواهد التي 
ساقها - على ١‏ أل ) المغنية عن الضّمير في نحو : مررت برجل . فأكرمت 
الرجل , فإن ( أل ) في ( الرجل ) أغنت عن الضّمير العائد على ( رجل ) 
من أكرمت ؛ إذ أصل التّركيب : مررت برجل فأكرمته" . 

أمّا السّماع . فقد وردت شواهد كثيرة نابت فيها ( أل ) عن الضمير , 
وتخريجها على حذف الضّمير مع عدم الحاجة تكلف , الأجدر الابتعاد عنه 
ما وجد لذلك سبيل . فمما ورد من ذلك في القرآن الكريم : 

١‏ - قوله تعالى : 7 يصَهَرَيمَاف بوهم وَلَلُوةُ 4 [الحج:.؟] 
أي : جلودهم . 

. جنات عدن مفتّحة لهم الأبواب 4 . أي : أبوابها‎ 3 - ١ 

؟ - ١‏ هلم ب المأ > [ التّازعات : 9" ] , أي: مأواه. 

٠١ -‏ وَأمَامْحَافَ مَقَاءِريدِموَته ألقَسع نأو ».أي : نفسه 
عن هواها . 

ه - ١‏ ولد لمأو 4.أي : مأواه. 

ومما جاء في الشعر : 

- قول امرئ القيس : 

كبكر المقاناة'' البياض بصفرة. غذاها غير الماء غير الْمحَلّلِ 9 

: بياضها . ظ 
؟ - وقال الشماخ : 

فلما شراها فاضت العين عبرة وفي الصدر حزاز من اللوم حامز ©) 


اق : عبن ةا صدره : 


. 558 - ؟15//١‎ : انظر نص ابن مالك السابق . شرح التسهيل‎ )١( 
. المقاناة : الخلط . والمعنى كبكر البيض التي قوني بياضها بصفرة‎ )١( 
. 7١ : (5؟) الديوان : 5 » شرح القصائد السبع الطوال‎ 

(5) ديوان الشماخ : 16١‏ » شرح القصائد السبع الطوال : ١‏ . 


"ا - وقال الآخر : 


ولكن نرى أقدامنا في نعالكم 
أي : لحاكم وحواجبكم . 
- وقال الفرزدق : 
فلو سئلت عي التوار ورهطها 
أي : شفتاه . 
6 - وقال عنمرة : 
عهدي به مد التهار كأثما 
5 - وقال الآخر : 
لحافي لحاف الضيف والبرد برده 
أي : وبردي . 
/ا - وقال الآخر : 
تأوي إلى قنّة خلقاء راسية 
أي : مخالبها . 
6 - وقال الأعشى القيسي : 
وأمّا إذا ركيوا فالوجو 
أي : فوجوههم . 
9 - وقال ذو الرمة : 
تخللن أبواب الخدور بأعين 
أي : وألوانهن . 


وآنفنا بين اللحى والحواجب!١)‏ 
إِذ أحد لم تنط |لء” فتاه 99 


خضب البنانَ وراسه بالعظله” 


ولم يلهني عنه غزال )ع 
حجن المخالب لا يغتالها الشبء 07 
ه في الروع من صداً البيض )7 


: ا 3 
غرابيب والالوان بيض نواصبع 


. ٠١؟//”‎ : شرح التسهيل‎ ٠١ : شرح القصائد السبع الطوال‎ ٠ :08/" : معاني القرآن‎ )١( 


(9؟) شرح القصائد السيع الطوال : 7١‏ . 

(؟) شرح القصائد السبع الطوال : 7١‏ . 
(5) شرح الكافية للرضي : /8؟5 , 7/را]؛ . 
(0) شرح التسهيل : ٠١١/7‏ . 

. ٠١7/5 : السايق‎ )5( 

90) السايق : ”/را١٠١‏ . 


-٠‏ وقال الآخر: 


أيا ليلد حرس الدّجاجٍ سهرتها ببغداد ما كادت عن الصبح تتجلي )١7‏ 

أي : خرس دجاجها . 00 
-١‏ وقال طرفة : 

رحيب قطاب الجيب منها رقيقة بجس التدامى بضّة المتجره "ا 

أي قطاب جيبها على أن ( أل ) فيها لمجرّد التُعريف . ولذلك جمع بينه 
وبين الضمير في ( منها ) ولا محذور في ذلك . كما أنّ الثّاء في جهة عوض 
من الواو التي هي فاء الكلمة . وقد قالوا : وجهة . فجعلوا الثّاء فيها لمجرد 
التآنيث , بخلاف تاء : جهة . أو أنّه جمع بين العرض والمعوض منه اضطراراً , 
كما جمع بين ( ياء ) النداء . والمعوض منها في ١‏ يا اللهم ) . 

وبهذين يرد على جمهور البصريّين ( المذهب الأرل ) حيث احتجوا في منع 
نيابة ( أل ) عن الضّمير . ببيت طرفة هذا" . 

وهذا المذهب هو الراجح للدليلين السابقين , ولأنّ ( أل ) في هذه الشواهد 
أدت وظيفة الضّمير , وهي التعريف . ولا يضير ذلك اختلاقهما في الجنس . 
واللّه أعلم ! . 


3 2 3 


. ١١3/7 : السايق‎ )١( 
. 787//١ : (؟) شرح القصائد السبع الطوال : 184 » شرح التسهيل‎ 
. ١١94/7" : البسيط‎ » 527/١ : شرح التسهيل‎  )؟(‎ 
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المسألة الثانية - نيابة الحال إذا كان جملة عن الخبر 

من المعروف أن الخبر يحذف وجويًا . وتسلّ الحال مسده في إحدى الصور , 
كقولك : قراءتي الكتاب تاماً . ف ( تاماً ) حال سدّت مسد خبر المبتداً 
( قراءة ) وهو مفرد - كما ترى - وهذا لا خلاف في جرازه بين التّحاة . وإذا 
قلت : علمي بالاطلاع يغذي الفكر . وخبري بالجامعة قد صنعت الرّجال , 
وعهدي بالحرم » وهو حافل بالروار ؛ كانت الحال جملة وقد سدّت مسد خبر 
المبتداً ٠‏ ففي المثالين الأول والثّاني كانت الحال جملة فعليّة . وفي المثال الثّالث 
كانت الخال جملة اسمية ؛ والحقيقة أن للتّحاة في وقوع الحال جملة قد سدّت 
مسد الخبر ثلاثة مذاهب . تفصيلها في الأسطر القادمة . 

ولنبداً أولاً ببيان المذاهب في الحال التي تكون جملة فعليّة . 

أ-نيابة الحال إذا كان جملة فعلية عن الخبر 

في هذه المسألة ثلاثة مذاهب كما أسلفت . وهي : 

المذهب الأول : المنع مطلقًا!" : 

لا تقع الحال السابقة سادة مسد الخبر مطلقًا ٠‏ سواء كان فعلها ماضيًا أم 
مضارعا مرفوعا , أو غير مرفوع , فالجملة الفعليّة في المثالين ( علمي 
بالاطلاع يغذي الفكر . وخبري بالجامعة قد صنعت الرجال ) واقعة موقع 
الحال أيضنًا ؛ لكنها ليست سادة مسد الخير . بل الخبر محنوف” . أو يكون 
الخبر في المجرورات . أي : عهدي واقع بها . وتكون الجملة حالاً من الاسم 
لمرو 


)١(‏ شرح التسهيل 80/١:‏ , التذييل والتكميل : ؟/رل 10 , الإرتشاف : "ره . تخليص 
الشواهد وتلخيص القوائد : 5١1١/١‏ , المساعد : 7١8/١‏ , شرح الأشموني : 770/١‏ , 
الهمع : "/48 . 

(5) شرح شواهد الإيضاح : 0١‏ , إيضاح شواهد الإيضاح : "//4؟ه . 

(؟) التذييل والتكميل : ؟/ر50 . 


١ 


أصصدابه : 

نسب هذا المذهب إلى سيبويه "١‏ . ولم أجد في كتابه ما يشير إلى ذلك . 
فقد تحدث عن الحال السادة مسد الخبر'' . ولم يشر إلى مجيء هذه الحال جملة 

كما نسب هذا المذهب إلى أبي زكري الفراء”" . ولم أجد في المعاني ما 
يشير إليه . قال أبو حيّان : « واختلف التقل عن الفراء . فحكى ابن خروف 
عنه الجواز . ونقل ابن عصفور المنع , وهو الصحيح عنه »9 . 

ولم أجد هذا الرأي لغيرهما مذكوراً أو منسوبًا . 

الأحل : 

يبدو لي أن أصحاب هذا المذهب قد اعتمدوا على أصل الوضع . فالأصل 
في الحال أن تكون مفردة . والأصل في الخبر أن يكون مصفردا ٠‏ فإذا لم يذكر 
الخبر . وسد شيء مسده كان السّاد على أصل وضعه . فلذلك منعوا نيابة 
الحال الجملة عن الخبر » وعلى هذا فالجملة حال . والخبر إمّا محذوف , وإمّا في 
المجرور . كما وضح ذلك سابقًا . والله أعلم ! . 

4 14 2 

المذهب الثاني : الجواز مطلقً " : 

يجوز وقوع الحال السادة مسد الخبر جملة فعليّة. سواء كان فعلها ماضيّاء 
ك : ( قد صنعت الرجال ) أو مضارعا ك ( يغذي العقل ) في المثالين 


. الهمع : "/8؟‎ , 5١5/١ : التذييل والتكميل : "/ره5 , الإرتشاف : ”/ره” , المساعد‎ )١( 

(9) الكتاب ١‏ ث/ر..ع - ".ع , 

(؟) شرح التسهيل : 860/١‏ , التذييل والتكميل : "/رل 50 , الإرتشاف : "/ره” , المساعد : 
١‏ شرح الأشموني : 350١/١‏ , الهمع : */48 . 

(4) التذييل والتكميل : "/رل 50 . 

() شرح التسهيل : »80/١‏ , شرح الكافية للرضي : 7377/١‏ , التذييل والتكميل : "/رل 10 
الإرتشاف : ارو المسساعد 5١5 - 7١5/١:‏ , شرح الأشموني : ”3"٠/١‏ , الهمع : 


روغ . 


ه١‎ 


السابقين 2 وقد ورد به السماع 2 كقول الأعشى 
عهدي بها في الحي قد سربلت 
وكقول الآخر : 


بيضاء مثل المهرة الضّام )١(‏ 


ورأي عبتي الفقئ أباكننا يعطي الجزيل . فعليك ذاكا ”؟) 


أصحابه : 


نسب هذا المذهب إلى الكسائي"'! , والأخفش) ٠‏ وهشاء ”'. وقد 


اصطفى هذا المذهب جمهور التّحاة . كالأعلم 


الشتعمري”" , وابن السيد 


زفق ”ر «(م) 1 5 8 ئة 
البطليوسي”" , وابن ري , وأبو الحسين بن عبدالله القيسي''! . وابن 
مالك )٠١(‏ 2 والرخ اندلق 2 وابو اين 1 وابن م ام الأنصاري١)‏ 1 وابسن 


عقيا )02 ' والأث 0 7 ومن اا دثين : | 


لشيخ محمد بن محيي الدين 


عبد الحميد77١) ٠‏ والدكتور تركي بن سهو لعي 7 ١‏ 


)١(‏ شرح أبيات سيبويه : ٠١4‏ ؛ إيضاح شواهد الإيضاح 
(؟) الكتاب : ١9١/١‏ . شرح التسهيل : 380/١‏ ؛ المساعد 
(؟) الإرتشاف : "ره" » التذييل والتكميل : "/رل 4" . 
)0(٠ )4(‏ السابق . 

() النكت ؛ ١/ركة؟‏ , 

90) إصلاح الخلل : 1١‏ . 

(40) شرح شواهد الإيضاح 50١١١‏ . 

(9) إيضاح شواهد الإيضاح : "/رلا9ه - 058 . 

. ؟8در/١‎ : شرح التسهيل‎ )٠١( 

. ؟اار/١‎ : شرح الكافية‎ )١١( 

. 56 التذييل والتكميل : "/رل‎ )١10( 

(؟١)‏ تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد : ١١؟‏ . 

, 73١4 - المساعد : ث/ر؟ا؟‎ )١8( 

. 732١/١ : شرح الأشموني‎ (1١١) 

(1) الانتصاف : "/رثلالا , 

. ١66 : هشام بن معاوية الضرير‎ )١0( 


؟ا/رلاقه . 


.770/١ : الأشموني‎ , 3١6/١ : 


الأحل : 
اعتمد هؤلاء على الحمل . حمل السماع على الظاهر . وعدم اللجوء إلى 
التقدير ؛ لأنْ الأصل عدم التقدير . وذلك أن التركيب قد تم من جهتي الشّكل 
والمعنى . فلا داعي لتقدير خبر مع وجود ما يسد مسده . 
كٍ 4 4 


المذهب الثالث : الجواز المشروط ١‏ : 

يجوز أن تقع الحال السّادة مسد الخبر جملة فعليّة بشرط ألا يكون 
فعلها مضارعا مرفوعا ؛ لأ المضارع المرفوع « ليس في لفظه ما يكتنف 
مذهب الشرط ١»‏ إذ « النصب الذي في لفظ المفرد عوض عن التصريح 
بالشرط » 9). 

وعلى هذا الشرط فقولك : يغذي الفكر . في المثال السّابق ليست سادة 
مسد الخير وإن كانت حالاً . وتكون الحال سادة مسد الخبر في قولك : علمي 
بزيد كان ذا مال . 

أصححابه : 

نسب هذا المذهب إلى أبي زكريا الفراء . ولم أسعد بلقياه في كتابه 
معاني القرآن , ولم أجد - فيما اطلعت عليه - من يتبع هذا المذهب , كما لم 
أجد من ينسبه إلى غير الفراء . 

الأحصل : 

يبدو أن الفراء قد اعتمد على قاعدة توجيهيّة . وهي أن الفعل المنصوب 
في تأويل المفرد , والأصل في الحسال أن يكون مسفرداً . فالمضارع المنصوب 
سيؤول مع ما بعده بالمفرد . فيكون الحال على الأصل . وحمل المنصوب بغير 
أن على المنصوب بها ٠‏ كما أن المضارع المجزوم محمول عليه ؛ لما بين المنصوب 


. التذييل والتكميل : "/850 , الإرتشاف : ”/ره” , الهمع : ؟//48 - 5غ‎ )١( 
. التذييل والتكميل : "/ره" , الهمع : "//4غ - 5غ‎ )1( 
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والمجزوم من المؤاخاة وامتنعت نيابة الحال إذا كانت جملة فعلية فعلها مضارع 
مرفوع ؛ لأنّه لا يؤول بالمفرد . وليس بينه وبين المنصوب مؤاخاة . 
2 4 4 
ب - نيابة الحال إذا كان جملة اسمية عن الخبر 

وفيها ثلاثة مذاهب , وإليك تفصيلها : 

المذهب الأول : المنع مطلقء ١"‏ : 

يمتنع وقوع هذه الجملة سادة مسد الخبر مطلقًا . سواء كانت مقرونة يالواو, 
نحو : أعظم حبي العلم وهو شرعي ٠‏ أو غير مقرونة بالواو نحو : عهدي 
بالمكتبة فيها نظام فريد . 

أصححابه : 

نسب هذا المذهب إلى سيبويه , نسبه إليه أبو حيّان''" , قال حاكيًا على 
لسان سييويه : « الحال لا تسد مسد الخبر إلا إذا كانت اسما منصويًا »93 , 
كما سبه أيكنًا للأخفش'' الأوسط . ولم أجد في كتابيهما ما يدل على صحة 
ولتي اهن 

الأحل : 

اعتمد هؤلاء على الأصل ؛ إذ الأصل فى الحال أن تكون مفردة . 

14 ْ 14 2 

المذهب الثاني : الجواز مطلقًا 9 : 

يجوز أن تقع الجملة الحاليّة الاسميّة سادة مسد الخبر مطلقًا . سواء كانت 
مقرونة بالواو ؛ أم لم تكن مقرونة بالواو كالمثالين السابقين . وقد جاء على 


)١(‏ التذييل والتكميل : "/رل 50 , المساعد : 5١4/١‏ . شفاء العليل : 598/١‏ , الهمع : ؟/0.ه. 

(5؟) التذييل والتكميل : ”/رل 10 ء المساعد : 5١4/١‏ . شفاء العليل : ١/ر578‏ , الهمع : "/ر.ه . 

(؟) التذييل والتكميل : "/رل 56 . ش 

(4) شرح التسهيل : 5887/١‏ , التذييل والتكميل : "/رل 50 , الإرتشاف : "/”7 , المساعد : 
“5/١‏ ؛ شقاء العليل : ١/ر8/ا؟‏ . 


0 


الأول قوله عه : « أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد م١2‏ . 


وقول الشاعر : 

خير اقترابي من المولى حليف رضا وشر بعدي عنه وهو غضبان") 
وقول لبيد - رضي الله عنه - : 

4 5 بن اس 

عهدي بها الحي الجميع وفيهم عند التفرق ميسر ونداء"ا 
ولم اعثر على شاهد للجملة الاسميّة غير مقرونة بالواو . 
أصحابه : 
تسب هذا الماهب إلى الكسشائى 29 : سبد إلينه ابن حالك + وتقل ابن 


كيسان الإجماع من التحاة على جوازه!* . ونسبه أبو حيّان للبصريّين . قال 
أبوحيانة : « والبصريون على مذهب الكسائي في هذا الأصل »7 . 


وما نقله أبو حيّان عن ابن كيسان نقل ابن مالك خلافه , استمع إليه 


ناقلاً عن ابن كيسان : », فإن قلت : مسرثك أخاك قائمً ابوه 2 522 
أخاك هو قائم ٠‏ جازت المسألتان عند الكسائي وحده ٠‏ فإن جئت بالواو قبل 
(هو) جازت المسألة في كل الأقوال »7 . 


وقد اختار هذا المذهب ابن مالك!7) - عليه رحمة الله ! - كما اختاره 


المحقّق الرضي'" . وعليه ظاهر كلام الخضري!١"‏ . 


0) 
(0 


(0 
0 


)0( 
ل 
0( 
0( 
لو 


صحيح مسلم بشرح النووي : ٠٠١/6‏ . 

شرح التسهيل : 378/١‏ , التذييل والتكميل : "/رل 550 ؛ المساعد : ”١4/١‏ . حاشية 
الخضري : ٠١40/١‏ . 

الكتاب : ١9.١‏ . شرح أبيات سييويه : ٠١7‏ » شفاء العليل : ١//ر8/ا؟‏ . 

شرح التسهيل : 585/١‏ , التذييل والتكميل : "/رل 560 , المساعد : ١/ر4١؟‏ . شفاء العليل : 
١/رةلا”‏ , الهمع : ؟/رءه . 

التذييل والتكميل : "/رل 50" . 

السايق . 

شرح التسهيل : 541/١‏ . 

السايق . 

شرح الكافية : ١/رالا؟‏ . 


. ٠١8/١ : حاشية الخضري‎ )٠١( 


الأحصل : 


اعشنيد امتكاتب هذا المذهب على قاعدة توجيهيّة . وهي الحمل على 
الظاهر ٠‏ وعدم اللجوء إلى التقدير . فالأولى حمل الشٌواهد الواردة على 
ظاهرها ٠‏ والبعد عن التأويل والتّقدير خصوص أَنّ التركيب تام من ناحية 
اللفظ والمعنى . واللجوء إلى التقدير تكلف لا داعي له . 

المذهب الثالث : الجواز المشروط ‏ : 

عرد أن عييد الديلة الاسمية الواقعة حالاً مسد الخبر إذا كانت مقرونة 
بالواو » كقولك : أكثر حبي العلم وهو شرعي ٠‏ وقد ورد السّماع بهذا في لتر 
كالحديث السابق . وفي الشعر كالبيتين السابقين . 
ظ أصححابه : 

سي ان حيّان إلى أبي زكريًا ''' الفراء . ونسبه ابن مالك إلى التّحاة”) 
غير الكسائي . واختاره ابن عقيل ) ٠‏ وعليه ظاهر كلام السلسيلي" . 

الأحل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب في تبنيّه واختياره على السماع . فالسّماع 
لم يرد - فيما أعلم - إل بالجملة المقشرنة بالواو ٠‏ كما في الحديث السابق . 
والبيتين السابقين في المذهب الذي قبل هذا . 
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: التذييل والتكميل : ؟/ ل 10 , الإرتشاف : 51/7 , الهمع‎ , 81/١: شرح التسهيل‎ )١( 
؟/رءة.‎ 

(5). التذييل والتكميل : "/10 . المساعد : 5١4/١‏ , الهمع : ؟/رءه . 

(؟) شرح التسهيل : ١/ر41؟‏ . 

. ؟١5ر/١‎ ١ المساعد‎ )8( 

(5) شقاء العليل : "5/4/١‏ . 


0 


الترجيح : 

الذي ترتاح إليه الّفس من هذه المذاهب في هذه المسألة بفرعيها .هو 
مذهب الجواز مطلقًا . للسماع أولاً . كما تقدم في التّر والشّعر . وللقياس 
ثانيا » يقول ابن مالك - عليه رحمة الله ! - بعد أن بيّن أن اختياره مذهب 
الكسائي : « وقد كان مقتضى الدليل أن حذف الواو هنا أولى ؛ لأنّه موضع 
اختصار . لكن الواقع بخلاق ذلك . وباب القياس مفتوح ١»‏ . 

فلا مانع أن يقاس جواز مجيء الجملة الحاليّة الاسميّة سادة مسد الخبر 
غير مقرونة بالواو على ما ورد ثما هو مقرون بالواو . 


والله أعلم ! . 


د د د 


. 545/١ : شرح التسهيل‎ )١( 


05/ 


المسألة الثتالثة - نيابة غير المفعول مع وجوده عن الفاعل 

من المعروف أن" الفعل إذا بتي للمجهول حذف فاعله . وأنيب عنه المفعول 
به » إن كان الفعل متعديا , وإن كان غير متعدّ وله متعلقات أَخَرٌ موجودة , 
أنيب أحدٌ هذه المتعلقات , وإن لم يكن تم متعلقٌ لم يجز البناء عند غير 
الجاجي ٠‏ وابن السَّيّد » فإن اجتمع في التّركيب الذي بني الفعل فيه للمجهول 
عدد من المتعلقات - مفعول به » ومصدر نوعي . وجار ومجرور . وظرف 
مختص - فللتّحاة في التّائب عن الفاعل ثلاثة مذاهب . تفصيلها في هذه 
المسألة . 

المدهب الأول : لا ينوب غير المفعول إذا وجد مطلقًا : 

يمتنع إنابة غير المفعول به عن الفاعل إذا كان موجوداً , سواء تقدم المفعول 
به ٠‏ كقولك : ألقيت خطبةٌ جامعةٌ يوم الجمعة في المسجد الحرام إلقاءً جيدا ٠أم‏ 
تأخّْر المفعول به ا#كفولك» التيت يزه اقمع فى الميية الحرام إلقاء جيداً 
خطبةٌ جامعةٌ . ولذلك وجّهوا الآثار الواردة بتوجيهات بعضها قريب , وبعضها 
بعيد . فممًا ورد من ذلك قراءة أبي جعفر”"! وعاصم :2١١‏ « لجر قَومَايِمَا 
كانوأيكيسيون * [ الجاثية : ١4‏ ] . فممًا قالوه في هذه القراءة : أن يكون 
الفعل بني للمصدر . أي ليُجْرَى الجزاءً أو الغفران قومًا'' , وهذا غير جائز 
عند الجمهور , ولذلك قدّر أبو حيّان ناصيًا لقوم فالكلام جملتان . وليس جملة 
واحدة؟ . 
ووجهوا قراءة ابن عامر . وشعبة , «وكتللك شي المؤميرت» 
[الأنبياء: 84] , بنون واحدة مضمومة ٠‏ وجيم مشددة , وياء2) ساكنة , 


. معاني القرآن للفراء : */ر5؛ , الكشاف : 845/4 , البحر : 8/ره؛‎ )١( 

(9) المراجع السابقة . 

(5) البحر :8لره؛ . 

(5) تأويل مشكل القرآن : 1ه , السبعة : ١.؛‏ , الكشف : ١١7/9‏ . مشكل إعراب القرآن : 
”/لا” , البحر : ا/ره 78 . 


بتوجيهات منها : 


ع كه 
٠‏ 


, إن الفاعل ضمير المصدر"'' . أي : نجي هو , أي النّجاء المؤمنين‎ - ١ 
. كتوجيه الآية السابقة‎ 

؟ - إن الفعل مضارع . والأصل : ننجي , ثم أدغمت النّون في الجيم , 
بعد إبدالها ميما''' . ورد هذا التخريج بأَنَ التّون لا تدغم في الجيم . 

* - إِنّه حذف من الفعل إحدى التونين ( ننجي ) كما حذف ما بعد تاء 
المضارعة . في قول الله عر وجل : ( تذكّرون ) . و ( تفكّرون ) . أي 
تتذكرون , وتتفكرون . يشهد لذلك سكون لام ( ّي ) . ولو كان ماضيًا 
لانفتحت اللام » قال أبو جعفر التّحاس : « ولم أسمع في هذا أحسن من شيء 
سمعته من علي بن سليمان . قال : الأصل : نُنَجّي . فحذف إحدى التونين ؛ 
لاجتماعهما . كما يحذف إحدى التاءين ؛ لاجتماعهما . نحو قول الله جل 
وعزّ: ” ولا تفرقوا > ,الأصل : تتفرقوا . والدليل على صحّة ما قال : 
أن عاصمًا يقرأ : ( نجي ) بإسكان الياء ‏ ولو كان على ما تأوّله من ذكرناه 
لكان كمون +0 

وما قالوه في الآية الأولى قالوه في بيت جرير : 

ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا ©) 

وقال أبو الفتح : « هذا من أقبح الضرورة . ومثله لا يعتدٌ أصلاً , بل لا 

يثبت إلأمحتقراً شاذا »# . 


. الإفصاح : 54 البحر : ”/ره؟”‎ , 5954/١ : الخصائكص‎ )١( 

(؟) الإفصاح : ١0‏ ء الكشاف : 177/9 , البحر : 1/ره7؟3” . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس : 786/7 , وانظر : الخصائص : "98/١‏ , الإفصاح : 50 , اين 
الشجري : 019/7 ٠‏ البحر : 770/1 » وتفسير القرآن للقرطبي : ١١/ره؟7‏ . 

(+) تأويل مشكل القرآن :1ه ٠‏ إعراب القرآن للنحاس : 78/7 , الخصائص : 597/١‏ , الإفصاح: 
١ 9‏ أمالي ابن الشجري : "/18ه ؛ أمالي ابن الحاجب : ٠ ١٠١/7‏ شرح المفصل : /ا/ره/ » 
شرح الجمل : ١/رلااه‏ . 

(0) الخصائص : ١/ا9؟‏ . 


درك 


وقد تجراً الفراء على القراءتين السابقتين . فرماهما باللحن ٠!‏ . وتبعه 
الزجاج 0 


هذا مذهب البصريّين . كسيبويه”" . والمبرّه © والرجاج* . وابسن 
السراج (3) 2 والزجاجي ", والفارسي87) , وابن تي (8) 1 وتابعهم جمهور التحاة 
بعدهم 1 كالصيمري!١٠)‏ ظ والفارقي )١١7‏ 1 والجرجاني )١2‏ 1 وابن الشجري ١١‏ , 
والزمخشري ١ ١9‏ وابن السشاب0 0 والعكبري65١)‏ 1 وال 9 
والشّلوبين!' , وابن الحاجب'"'' . وابن عصفور'"' . واختار هذا المذهب 


بق زكريا الفراء 00 


. 45/8 , ؟١١ر/؟‎ : معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. (؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ؟/ر”.‎ 
. ١1١1, ١١31١1١2١ ف الكتاي كك/ر.‎ 
. المقتضب : 4لره‎ )4( 

)6( معاني القرآن وإعرايه : */ر5٠‏ . 

(1) الأصول : ا//ر١ة‏ . 

(0) الجمل :78 . 

(4) الإيضاح : 1318 . 

ز( اللمع : + ء الخضائص : ١//اة؟‏ -8؟ة؟ , 
)٠١(‏ التبصرة ١5/١:‏ . 

. 95 : الإفصاح‎ )1١( 

. ؟هكر/ا١‎ : المقتصد‎ .)١١( 

(15) أمالي ابن الشجري : ؟/رو١ه‏ . 

. 509 : المفصل‎ )١15( 

. 7١7 : المرتجل‎ )1١( 

. ١64/١ : اللباب‎ )11( 

(1) المقدمة الجزولية : ؟4١‏ . 

(14) شرح المقدمة الجزولية : ؟/(4177 . 

(19) شرح المقدمة الكافية : ١//1ه5.‏ 

. ه7"ر/١‎ : شرح الجمل‎ )٠١( 

لهم معاني القرآن : ؟/ر١٠١؟‏ , "/رة . 


الأحل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على الأصل في ترتيب الجملة الفعليّة » وعلى 
وشائج القربى بين الفاعل والمفعول ... فالأصل أن يلي المفعول به الفاعل . بل 
قد يتقدم المفعول على الفاعل جوازاً كثيراً , كما أنّه رما تقدم وجويًا في 
مواضع معينة ليس هذا ثبتها . فإذا حذف الفاعل كان المفعول به أحق 
المتعلقات بالقيام مقامه والثيابة عنه فيأخذ جميع أحكامه ٠‏ من الرّقعء وعدم 
التقدم على الفعل . ... سواء ولي الفعل أم تقدّم عليه غيره من متعلقات 
الفعل الأخرى , أمّا إذا ولي الفعل , فلأن الأقرب أحق من غيره الأبعد , أمّا 
إذا تقدم عليه غيره فاستصحابًا للحالة السابقة . وإجراء الأحكام على الحالة 
الجديدة - عدم مجاورة الفعل - وذلك لما بين الفاعل والمفعول من التّقارب , 
في المرتبة - كما سبق - . وفي قلب الإعراب كما في قول العرب : كسر 
اجاج الحجرّ , وخرق الثُوب المسمار . وفي باب المفاعلة حيث يجوز جعل الأول 
فاعلاً . كما يجوز جعل الثاني ... واللّه أعلم ! . 
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المذهب الثاني : ينوب غير المفعول عن الفاعل مع وجوده 
مطلفا: 

يجوز إنابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجود المفعول به . سواء تقدم 
المفعول به . أم تأخَّر ء فيجوز في الأمثلة السّابقة نصب المفعول به . وإقامة 
غيره مقام الفاعل , فتقول في المثال الأول : ألقي خطبة رائعة يوم الجمعة في 
الممسجد الحرام إلقاءً جيداً , ف ( يوم ) هو نائب الفاعل ٠‏ وتقول : ألقي خطبة 
رائعة يوم الجمعة في المسجد الحرام إلقاءً جيدٌ . ف ( إلقاءً ) نائب عن الفاعل . 
وتقول : أَلْقي خطبة رائعة يوم الجمعة في المسجد الحرام إلقاءً جيداً . فيكون 
الجار والمجرور هو نائب الفاعل . لذلك لم يحتج أصحاب هذا المذهب إلى تكلف 
في توجيه الشواهد السابقة . 


أصحايبه : 


نسب هذا المذهب إلى الكوفيين , نسبه إليهم العكبري' . وابن مالك7", 
وابن القواس9) : وأبو حيان 9 ٠‏ أما الفراء فرأيه رأي البصريين . 
كما نسب إلى أبي عبيدة!" , وأبي الحسن الأخفش( , وتابعهم في ذلك 
ابن مالك . ولنستمع إليه يحدثنا عن هذا المذهب في قوله : « وأجاز الأخفش 
والكوفيون نيابة غير المفعول به مع وجوده ‏ وبقولهم أقول ؛ إذ لا مانع من 
ذلك » '. ثم بين حجته التي قادته إلى هذا المذهب . فقال : « أنّه وارد عن 
العرب , ومنه قراءة أبي جعفر : < لبج َومَِمَكف كيبو 4 . فأقام 
الجار والمجرور مقام الفاعل . وترك ( قوما ) منصويًا . وهو مفعول به . ومثل 
هذه القراءة قول الشاعر : 
ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا 
فأقام الجار والمجرور مقام الفاعل . ونصب ١‏ الكلاب ) وهو مفعول به , 
ومثله قول الراجز : 
أتيّحَ لي من العدى نذيرا يعاوقيت الشر معطا 
ومثله : 
إلها برعي المتسستب ريد ما دام معنيًا بذكر قلبّه ..»). 
أما الفراء فقد خالف قومه وذهب مذهب أهل البصرة . ودليل ذلك قوله : 


. ١هذر/١‎ : اللباب‎ )١( 

؟) شرح التسهيل : ؟//ر78١‏ . 

(9) شرح ألفية ابن معطي : 819/١‏ . 

(5) البحر : ك/ره"” , الإرتشاف : ”/ر94١‏ . 
() السابقان . 

(1) شرح التسهيل : "7ر74١‏ , والسيابقان . 
0) شرح التسهيل : "//8؟١‏ . 

(4) السابق . 


الحديك 


« وقد قرأ بعض القراء فيما ذكر لي : ( ليجزى قومًا 4 وهو في الظاهر 
لحنء فإن كان أضمر في ( يجزى ) فعلاً يقع به الرقع » كما تقول : أعطى ثريا 
ليجزى ذلك الجزاء قوما . فهو وجه ١»‏ . 

الأحصل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على السماع كما في الآبتين السابقتين , 
والأبيات السابقة . 
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المذهب الثالث : ينوب غير المفعول بشرط تقدمه : 

يجوز أن ينوب عن الفاعل غير المفعبول به من ظرف ممسختصٌ . وجار” 
ومجرور مع وجود المفعول به بشرط أن يتقدم الظرف أو الجارٌ ومجروره على 
المفعول به . كقولك : فهم الفهم الجيدٌ درس الفقه ٠‏ وفهم اليوم درس الفقه , 
وفّهم اليوم درس الفقه ٠‏ وهم في الجامعة درس الفقه . فإن تقدم المفعول به 
على هذه المتعلقات وجبت إقامته مقام الفاعل , ولا تجوز إقامة غيره . 

وهذا هو المذهب الوسط . 

أصحابه : 

نُسب”' هذا المذهب إلى أبي الحسن الأخفش . ونقل ابن مالك من كتتاب 
النبائل كفني :فود © واسرب تكرت الايد ريد ##وشران ترما اننا + 
وضرب مكائك زيداً » ووضع موضعك المتاع ... »7 . وذكر أبو حيان أن ابن 


)١(‏ معاني القرآن : ”/ر5؛ , وانظر 3١١ 5١١/7‏ » إعراب القرآن للتّحاس : 4 . وأمالي 
ابن الشجري : ؟"/19ه ١‏ 

(؟) شرح الألفية لابن الناظم : 560 , الإرتشاف : ؟/194 , شذور الذهب : ١77‏ - 114 , شرح 
ابن عقيل : 475/١‏ , 457 , الهمع : ”"/5636 , منحة الجليل : 457/١‏ - 477 , منهج 
الأخفش: ٠١‏ . 

(؟) شرح التسهيل : ”/رة؟١‏ . 


برهان نقل هذا المذهب عن الأخفش( . 


الأصل : 

لعل الأخفش نظر إلى أن الأصل في ترتيب الجملة الفعليّة أن يلي المفعول 
به الفاعل . وقد يتقدم المفعول على الفاعل جوازاً كثيراً . كما قد يتقدّم عليه 
وجوبًا في مواضع . فإذا حذف الفاعل حل محلّه المفعولُ به بعد الفعل فأخذ 
أحكامه من الرقع ٠‏ وعدم تقدمه على الفعل ... فإذا تأخّر في التركيب وتقدم 
عليه بعض متعلقات الفعل الأخرى شُغْلَ الفعل بها . لبعده عن الفعل . 
واللّه أعلم ! . ا 

1 14 14 

والواجح في نظري مذهب الكوفيين وابن مالك ومن تابعهم ؛ للسّماع 
أولاً . ولبعده عن التأويلات المتكلفة . والبعيدة عن روح اللّغة ثانيًا . ولا 
يضير هذا المذهب قول ابن الحاجب -رحمه الله !- في شرح الوافية" : « أنَّه 
خارج عن القياس . واستعمال الفصحاء » ؛ لأن السماع الصّحيح مقدم على 
القياس . والذين رويت عنهم تلكما القراءتان من أفصح الفصحاء . 

واللّه أعلم ! . 

2# ع 3 
ع ع 


سس امس سه امسن سس امات اسار انان اس ا 0111 1 
)١(‏ الارتشاف : ١94/5‏ . 
0) كيركو. 
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المسألة الرابعة - نيابة الجملة عن الفاعل 

هل تنوب الجملة عن الفاعل ؟ . تكاد المصادر التي بين يدي تجمع على 
امتناع إسناد الفعل إلى الجملة . فتكون في محل رفع فاعل . أو نائب فاعل, 
إلأأما ينسب إلى الكوفيين من جواز الإسناد إلى الجملة مطلقًا . كما أن في 
حديث سيبويه ما يفهم منه جواز الإسناد إلى الجملة إذا كان الفعل قلبيّاً علق 
عنها .. وإليك هذه المذاهب بالتفصيل . 

المذهب الأول : المنع مطلفًا ‏ 

لا يجوز جعل الجملة مسنداً إليها الفعل . فتكون في محل رفع فاعل, 
أو في محل رفع نائب فاعل مطلقًا . فلا يجوز أن تقول: يسرني يتفوق أخوك, 
ولا يجوز : علم أجاء بكر أم عمرو ؟ . ولذلك وجّهوا الآيات التي يُحتمل 2 
فيها الإسناد إلى الجملة . كقوله تعالى : ١‏ تُمَّبَدَاهُممِنْبََد مَاراو المت 
اشنكتة4 اورسف + 08] حيت اد الفعل (اينا ) الى جملة السستد. 
بثلاثة توجيهات : 

الأول : أن الفاعل ضمير يعود على السّجن - بفتح السين - أي ظهر لهم 
حبسه . ويدل على ذلك لفظة : السّجن27 . 

الثاني : أن الفاعل ضمير المصدر المفهوم من الفعل ( بدا ) . أي : بدا 
لهم بناء ). وقد صرح به الشاعر في قوله : 

لعلك - والموعود صدق لقاؤه - بدا لك في تلك القلوص بداء9) 


: الدر المصون‎ . "١1/6 : البحر المحيط : ه/لا0.” . النهر الما : ه/ره١” , الدر اللقيط‎ )١( 
. ره‎ 

(؟) شرح التسهيل : "/١؟١‏ , البحر.: ه//١”‏ . الدر المصون : 454/6 . 

(؟) الخصائص : 56١/١‏ . آمالي القالي : ؟/١7‏ ء المغني : "/588 , شرح شواهده : ؟/ 4٠١‏ ,2 
الخزانة : 7//6” . 


056 


الثالث : أن الفاعل مضمر يدل عليه السّياق . أي : بدا لك فيها 


0١ 6] 
راي‎ 


اط ]١4‏ ا 1١‏ 7 
[إبراهيم :40 ]9 , 


أصحابه : 
هذا مذهب جمهور النّحاة - كما ذكرت - منهم : أبو العباس المبرد9" , 


أ > الحاسك ا : )0( ل 1 05 
وابو إسحاق الزجاج ٠‏ وابو علي الفارسي ٠‏ وابن عصفور ؛ وابو حيان 2 
| 4 :0 )م أب هة )8( | لكك .5 )٠١(‏ الل )01 
والسمين الحلبي'" . وابن هشاء''! . والأشموني ١!‏ , والأزهري 

وال 5 ادن 


الأحصل : 
اعتمد أصحاب هذا المذهب على قاعدة توجيهيّة ٠‏ وهي عدم النظير إذ لم 


يعهد أن تقوم الجمل بالحدث , أو يقع منها حدث , بل المعروف أن الذي يقوم 
بالحدث . أو يقع منه ؛ الذات , أو المعنى . 


14 1 24 


(00) 
(0 


0( 
0 
)0( 
ل 
0( 
0( 
ل 


الشعر : 5.7/5 .00 . شرح التسهيل : 17١/7‏ , البحر : 7١7/0‏ , الدر المصون : 
اشغ . | 

شرح التسهيل : "/7؟١‏ , البحر : 3589/6 , 0/رت7؛ , النهر المادٌ : 584/1 , الدر اللقيط : 
/رخة؟ , الدر المصون : /ا/ر5؟7١.‏ 

المقتضب ١‏ ١/ر9ا‏ , 8ر6١١‏ , 4/رءه ؛ لال 4لا , 

معاني القرآن وإعرايه ؟اليرة اا كل" , 

الشعر : "/ر".ه, لا. م . 

شرح الجمل : ١/لاه١‏ . 

البجر : ه/رلا١”‏ , التهر الماد : و/ره 7٠١‏ . 

الدر المصون : ك/رغة: , /ا/ر4؟١‏ . 

أوضح المسالك : */36 , المغني : "'/258 . 


. 27/7" : شرح الأشموني‎ )٠١( 
. ؟ا/لا/١‎ : التصريح‎ )١١( 
. الهمع : 5/ركلا؟‎ )١؟(‎ 
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المذهب الثاني : الجواز مطلقنا : 

يجوز إسناد الفعل إلى الجملة مطلقًا . سواء كان الفعل قلبيّاً معلقًا عن 

الجملة . أم لم يكن كذلك . فمثال الأول قوله تعالى : «( ثم بدا لهم من بعد 

ما رأوا الآيات ليسجئته 4 حيث عأق الفعل ( بدا ) وهو قلبي عن الجملة 
(ليسجننّه) . باللام . ومثال الثاني قول الفرزدق : 

ما ضر تغلب وائل أهجوتها 2 أم بت حيث تلاطم البحران7' 

حيث أسند الفعل ( ضر ) وهو غير قلبي إلى جملة : أهجوتها . 
أصححابه : 

نُسب هذا المذهب إلى الكوفيّين بعامّة . وإلى هشام بن معاوية”'' . وأبي 

العباس ثعلب”') بخاصة , وصرح به الفراء عند حديثه عن قول الحقّ سبحانه 

وتعالى: « لبد طم هلكا 4 [ طه : 174 ] ١‏ فقال : « وقوله: 

( أفلميهد لهم 4 : يبين لهم إذا نظروا كم أهلكنا . و ( كم ) في مسوضع 

نصب لا يكون غيره . ومثله في الكلام : أولم يبين لك من يعمل خيراً يجز 

بهء فجملة الكلام فيها معنى رفع , ومشله أن تقول : قد تبيّن لي أقام 

عبدالله أم زيد ؟ في الاستفهام معنى رفع . وكذلك قوله : ١‏ سَوَلةء52 

٠‏ أدعوشوهم أءَ انر سَنِمِبُوت »© فيه شيء يرقع ( سواء عليكم ) لا يظهر مع 

ْ الاستفهام . ولو قلت : سواء عليكم صمتكم ودعاؤكم . تبيّن الرفع الذي في 

الجملة »3 , 
فقوله : قد تبين لي أقام عبدالله أم زيد ؟ نص في إسناد الجملة ( أقام 
عبدالله ... ) إلى الفعل ( تبيّن ) », و تبيّن ليس فعلاً قلبياً . ومعنى هذا 


)١(‏ ديوانه : ؟/565 , البيان والتبيين : 187/7 ء المثل السائر : ١64‏ . شرح أبيات مغني 
اللبيب: ه/ر؟ه . 

(؟) الخصائص : "”ره5؛ , البحر : 41/١‏ , التذييل والتكميل : ١//7١ب‏ ء المغني : "//458 , 
الهمع : "//"لا؟ . 

(؟) معاني القرآن : ؟/ره9١‏ . 


/اءّه 


أنه يجيزه في غير القلبي , والقلبي من باب أولى . 

واختار هذا المذهب أبو الحسن الأخفش . يفهم هذا من حديثه عن الآية : 
ذ* َُبْدَالُممَوْبَحَدِمَا روا الآيتِلِيسَجْمْبَهُ. > حيث قال : « فأدخل النون 
في هذا الموضع ؛ لأنْ هذا موضع تقع فيه ( أي ) ٠‏ فلما كان حرف الاستفهام 
يدخل فيه . دخلته التون ؛ 00 تكون في الاستفهام . يقول : بدا لهم 
أيهم يأخذون . أي استبان لهم »' 

واختار هذا المذهب أيضًا الرأمخشري . حيث صرح به عند تفسيره قول 
الح سبحانه وتعالى: ١‏ ألم بكم هلك ) قال : « فاعل لم يهد: 
الجملة بعده 7 

الأحل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على السماع . فقد وردت عدّة شواهد - كما 
سبق - ظاهرها أن الفعل قد أسند إلى الجملة . فحمل أصحاب هذا المذهب 
الشّوا اهد الواردة على ظاهرها , ولم يحتاجوا إلى التأويل والتّخريج اللذين لا 
يخلوان من تكلف . 

4 1 1 

المذهب الثالث : الجواز المقيد : 

يجوز أن تكون الجملة في محل رفع فاعل ٠‏ أو نائبه » بشرط أن يكون 
الفعل قلبية ٠‏ وقد علق عن الجملة باللام ٠‏ وهذا شرط سيبويه حيتث قال : 
0 وأظن ليقومن ؛ لأنّه بمنزلة : علمت . وقال عرّ وجل : 

ار ماروا ادبت لَيسَجْشْنَة 4 ؛ لأنّه موضع ابتداء , ألا 
ترى أَنّك لو قلت : بدا لهم أيهم أفضل ؟ لحسن كحسنه في ( علمت ) كأنّك 
قلت : ظهر لهم أهذا أفضل أم هذا 5 


)1( معاني القرآن : ١/ركة”‏ , 
0 الكشاف :."/ر4هه . 
م( الكتاب ك١‏ . 
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وشرط ابن مالك لجواز الإسناد إلى الجملة أن يكون باعتبار التأويل , 
استمع إليه يحدثك عن مذهيه هذا . حيث قال : « ... ومن الفاعل المؤول قوله 
تعالى 2 احم يق مَلتابه:ْز 4 ] 5 : 6غ ]ء ففاعل (تبيّن) 
مضمون كيف فعلنا ٠‏ كأنّه قال : وتبيّن لكم كيفيّةٌ فعلنا يهم وتخا 
الإسناد في هذا الباب باعتبار التأويل . كما جاز في باب الابتداء » نحو : 
( سوا عَلْتَهِمْء َأَندَّرتَهُم ملم ترم 4 [ البقرة : ” ] فإنه أَيل : سواء 
عليهم الإنذار وعدمه , كما جاز في هذا الباب أن يقال : 

* ما ضر تغلب وائل أهجوتها + 

على تأويل : ما ضرها هجوك إياها . ومثل ٠:‏ « وب ييل 
فَعلتابيهمْ» [ البقرة : ]: ” ألم يبرط اهلكا > [طه:م؟١١]‏ 
على تأويل : أولم يهد لهم كثرة إهلاكنا ا" 

وأجازه الدماميني مع الاستفهام خاصّة . على أن يكون الإسناد إلى 
مضاف محذوف إلى الجملة 9). 

وهذا المذهب هو المأهب الوسط . 


اعتمد أصحاب هذا المذهب على السماع . كما هو واضح من احتجاجهم 
بالآيات الكريمة هذا ألا . 

وثانيا : القياس عند ابن مالك حيث قاس جواز الإسناد - إسناد الجملة 
إلى 6 - باعتبار التأويل على جوازه في باب الابتداء » حيث7" أجيز 
إسناد : « َِأَنْدَرِتَهَمْأمْلَذِْه © إلى سواء . على التأويل . 

وثالثًا : لجأ ابن مالك إلى التأوبل قسّكًا بالقاعدة النّحوية . التي لا 


. شرح التسهيل : ؟/175‎ )١( 
. 514/6 : (؟) تعليق الفرائد‎ 
. ١؟؟//؟‎ : شرح التسهيل‎ )5( 


ليك 


تجيز الإسناد إلى الجملة باعتبارها جملة صريحة . 
24 1 4 
والواجح في نظري هو المذهب الثّالث , أي الجواز المقيّد . ولكن بشرط 
ابن مالك - عليه رحمة الله ! - أي جواز الإسناد إلى الجملة بشرط اعتبار 
التأويل ؛ لأنْ الفاعل في الآبات الثّلاث قد دل عليه لفظ الجملة . ومعناها 
بمساعدة السياق . فلو تأملنا مثلاً قول الشاعر : 
فإن كان لا يرضيك حتى تردني22 إلى قطري لا إخالك راضيا ١!‏ 
ففاعل ( يرضيك ) هو المعنى الذي يدل عليه قوله : ( حتّى تردني ) أي 
إن كان الحال والشأن لا يرضيك إلا ردي ٠‏ فلفظ الجملة : ( تردني ) قد دل 
على الفاعل المؤوّل ٠‏ كما دل معناها على معناه ؛ كما يفهم ذلك من السياق , 
وكذلك الحال في بيت الأسدي : ظ 
وما راعني إلا يَسيرٌ بشرّْطة 2 وعهدي به قينا يسيرٌ يكير" 
أي : وما راعني إلا مسيره . أو كما قال ابن جني . وقد امن 
الجملة التي أسند إليها الفعل . وهي : ( يسير ) . 
واللّه أعلم ! . 
00 د # 


: 56 : الخصائص : "/؟7 : حماسة ابن الشجري‎ ٠ النوادر : ه5‎ )١( 

(') الخصائص : "/رة”4ء إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج : ؟"/5””7 , الضرائر : 517 , 
المغني : "//4؟5غ ٠‏ شواهد المغني : ".86 ء الخزانة : ؟/ره35 . 

(؟) الخصائص : "غ57 . 
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يضم هذا الفصل مسائل تركيبيّة وغير تركيبيّة من أبواب تحويّة 
مختلفة » ليس بينها رابط . ولا يجمعها جامع ٠‏ ويصعب التبويب لكل مسألة 
على حدة ؛ فلذلك رأيت أن تجمع كلها في فصل واحد . وهذه المسائل هي : 

. تعدّد خبر المبتدأ حقيقة وحكما‎ - ١ 

. العطف على اسم ( إن ) بالرقع قبل مجئ الخبر‎ - ١ 

” - استثناء الصف فأكثر . 

- الاستثناء من الأعداد . 

6 - قييز ( كم ) الاستفهامية بين الإفراد والجمع . 

١‏ - هل إضافة أفعل التفضيل معنوية أم لفظيّة ؟ 

- نعت فاعل نعم و بنّس . 

6 - عطف الاسم على الفعل والعكس . 

4 - الحال بين التعريف والتنكير . 

. توكيد الذكرة بأجمع وأخواته‎ -١١ 

. اختلاف المعنى في التثنية . والجمع‎ -١ 
. ولنبداً بالمسألة الأولى‎ 
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المسألة الأولى - تعدد خبر المبتداً حقيقة وحكمًا 

غنيّ عن الذكر أن المبتدأً يقحتضي خبراً ؛ لتتمٌ بهما مع فائدة التركيب 
الاسمي . ولكن هل يقتضي المبتدأ أكثر من خبر ؟ 

اختلفت آراء التّحاة حول الإخبار عن المبتدأ المفرد حقيقة وحكمًا بأكثر من 
خبر فكانوا على ثلاثة مذاهب , إليك تفصيل الحديث عنها . 

المذهب الأول : الجواز مطلقا” : 

أجاز أصحاب المذهب أن يكون للمبتداً خبران فصاعدا . سواء كانا 
مفردين كقول الحقّ سبحانه وتعالى : 3 وَمْوالْعدورا لودو لا ذو امرش 
ليد يا فعا لَلِْمابرِيدٌ 4 [ البروج : ١1-١4‏ 1 , أم جملتين . كقولك : الجذلى 
وجهها مستبشر تضحك أساريرها . أم كانا شبهي جملة , كقول أميّة بن أبي 
الصلت : 

والنارٌَ فيها كظهر الرآل هابيةً في الأرض منها إذا استوشيتها د 

قال أبو علي الفارسي : « ويجوز أن يكون ( فيها ) و ( كظهر الرأل ) 
على حلو حامض »7 . 

أم كانا مفرداً وجملة . كقولك : زيد قاريء يحفظ متون العلم . أم كانا 
مفردأ وشبه جملة , كقول يزيد بن الحكم الثقفي : 

لسائك لي أرى وغيبّك علقم وشرك مبسسوطٌ وخيسرك ملتوي'“) 

أو كانا جملة وشبهها . كقول عبد الرحمن بن حسّان : 

وإنّ بني حرب - كما قد علمتم مناط الثريا قد تعلت نجومّها) 


- 771/١ : أمالي ابن الشجري : ”/80ه , شرح المقدمة الكافية : ؟/19” , شرح التسهيل‎ )١( 
.1845/١ : شرح التصريح‎ , 51١/١ شرح الأشموني:‎ ٠ 5٠ : شرح الألفية لابن الناظم‎ , 7١ 

(؟) الشعر لأبي علي الفارسي : اراك , 

(9) السابق . 

(5) لباب الألباب : 597 , أمالي ابن الشجري : ١71/١‏ , الشعر : ”541 . 

(0) ديواته : ١9١‏ » الكتاب : 255/١‏ » المقتضب : 747/4 , الأصول : 7١1/١‏ , أمالي ابن 
الشجري : ؟كرماه . 
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وسواء توالت الأخبار بدون عاطف كالأمثلة السابقة » أم كانت يعاطف 
كقولك : زيد فقيه وشاعر وكاتب١١)‏ 

أححابيه: 

هذا مذهب الخليل''' - عليه رحمة اللّه ! - وقد تبعه جمهور النّحاة بعده 
كإمام التحاة سيبويه - رحمه اللّه ! - يقول سيبويه - متحدنًا عن هذا 
الموضوع عند توجيه قول العرب : هذا عبدالله منطلق - « وزعم الخليل 
-رحمه الله !- أنّ رفعه يكون على وجهين : فوجة أنّكَ حبن قلت: هذا عبدالله, 
أضمرت هذا . أو هوء كأنّك قلت : هذا منطلقّ . أو هو منطلقّ , والوجه الآخر: 
أن يجعلهما جميعًا خبراً لهذا . كقولك : هذا حلو حامض ٠‏ لا تريد أن تنقص 
الحلاوة , ولكنّك تزعم أنه جمع الطعمين . وقال الله عرّ وجل : : < كتَا 

لظن نيا ترَاعة للشو 4 [ لمحارج :6 ]ء وزعموا أَنّها في قراءة 
أبي عبدالله : «وَهَدَابَعَلِيسَيمٌ 14 هود : ؟7 ] . قال سمعنا ممن يروي 
هذا الشعر من العرب يرفعه : 

مَنْ يك ذا بت فهذا بتى مقيظ مَصيّفُ مشتّي »3 

وقد فسر شراح سيبويه كلامه السّابق بأنّه يقصد : خبر بعد خير ©) 

وقد تبع البصريون إماميهما في اقتفاء هذا المذهب , فمنهم : أبو إسحاق 
الرّجاج”*) . وأبو بكر بن السّراج0 , وأبو جعفر التّخاس”" , وأبو سعيد 
السيرافي 8 ' . وأو غلي الفسارسي!؟ .كما ذهب مذهبهم أبو زكريًا الفراء , 


. الهمع : ؟/رده‎ )١( 

(9) الكتاب : "/ر85 . 

(5) السابق : ؟/ركم - 46 . 

. غم7/١‎ ١: النكت‎ )5( 

)0( معاني القرآن وإعرابه : 0/١1>”؟‏ . 

. ١64ر١‎ ١ الأصول‎ )9( 

0) إعراب القرآن : ه/ره9١‏ . 

(0)_ شرح الكتاب : ؟/رل ١91‏ . 

(9) كتاب الشعر : 41/١١ 559//١‏ , المسائل المنثورة : ؟” . 
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يدلك على ذلك قوله موجه قراءة رفع ( نزاعة ) : « مرفوع على قولك : 
ا الي .. وان شتت جعلت الها ء عماداً فرفعت لظى 


بنزاعة . ونزاعة بلظى . 


كما اختار هذا المذهب : الرُمخشري") 


الأفاضل©' , وابن الحاجب'' , وابن يعيش 57) 


2 6 
2 وان الشجري » وصدر 
٠‏ وابن مالك" , والرضي4) 


وبدر الدين بن مالك”"' , وأبو حيّان الأندلسي''', وابن هشام الأنصاري" , 


53 ١ نى‎ 8 ١ 
والأشمو ) :عورالا زمري‎ .' 00 


)١/ 5) 5‏ 
والفاكهى ١١‏ اوسن 0 والصيا 
2 اكيم 


. ١8هر/”‎ : معاني القرآن‎ )١( 

. 57: المفصل‎ )١( 

(؟) الأمالي لابن الشجري : ؟/رماة : 

(4) التخمير : ١/ركلا؟‏ . 

(0) شرح المقدمة الكافية : »/ر59” . 

(1) شرح المفصل : ١/رة1ة‏ . 

(10) شرح التسهيل : ١/ر5؟7-/17؟”3‏ , 

(4) شرح الكافية : ١/ر5”؟‏ . 

(9) شرح الألفية : 0٠‏ 

. ٠١9 البحر : 4/؟ه: . التذييل والتكميل "/رل‎ )٠١( 
. ؟؟4ر/١‎ : أوضح المسالك‎ )١١( 

(؟1١)‏ المساعد : ١/ركة؟‏ . 

, "35١/١١ شرح الأشموني‎ )١5( 

. ١45ر١‎ : شرح التصريح‎ )١5( 

(15) الهمع : "/راه . 

(11) مجيب النّدا على شرح قطر الندى : ١/ر١.ه”‏ . 
(1) حاشيته على شرح الفاكهي : ١/0٠؟‏ . 

(14) حاشية الصبان : ١/١؟؟‏ . 

(19) حاشية الخضري : ٠١9/١‏ . 

. 028/١ : النحو الوافي‎ )٠١( 


بيد لحلل " 
ِ والختضري 


)0 وقالمه 9 ال 


ووسن 


الأحهل : 
سيأتي تفصيله عند الحديث عن التَرجيع . 


1 2 2 


المذهب الثاني : التتفصيل : 

ويمكن تقسيمه إلى قسمين : 

القسم الأول : 

يمتنع تعدد الخبر في هذا القسم إلا إذا كان اللفظان يؤدي مجموعهما 
معنى واحداً . حلو حامضء أي : مر , وأعسر أيسرٌ . أي : أضبط . ونحوها. 
استمع إلى أبي الحسن بن عصفور - رحمه الله ! - يشرح لك رسوم هذا 
المذهب : « واعلم أنْ المبتدأ لا يقتضي أزيد من خبر واحد إلا بالعطف , نحو 
قولك : زيدٌ راكب وضاحك , إلا أن تريد أن الخبر مجموعهما لا كل واحد 
منهما على انفراده » فيكون معنى قولك : زيد ضاحك راكب : جامعٌ للضّحك 
والركوب في حين واحد . فلا تحتاج إلى عطف ؛ لأنّهما خبران في اللفظ , 
وبالنظر إلى المعنى خبرٌ واحد . فمن ذلك قول العرب : حلرٌ حامضٌ , ألا ترى 
أن قولك : حلو حامض . نائب مناب مّرّ ء حتى كأنّك قلت : هذا مر ... 
وكذلك قول الآخر :00 

أترضى بأنّا لم تجف دماؤنا ‏ وهذا عروس باليمامة خالدٌ 

ألا ترى أن المشار إليه قد جمع في حين أنه خالد , وأَنّه عروس , فهذا 
التوع هو الذي لا يحتاج فيه إلى حرف العطف . وما عدا ذلك فلا بد من حرف 
العطف »!3 , 

أصصابه : 

وهذا المذهب نُسب إلى الكوفيين . يقول ابن السراج متحدنًا عن مذهبهم: 
« والكوفيّون يقولون : هذا عبدالله أفضل رجل , وأي رجل , فيستحستون رفع 
ما كان فيه مدح , أو ذم ٠‏ ورفعه عندهم على الاستئناف . وعلى ذلك يتأولون 


, 38. - ؟هؤر/١‎ : شرح الجمل‎ )١( 


قول الشّاعر : 
3 0 5 8 ساس 30 8 3 78 


ل ل ل 
مصيّف مشتي , ففيه هذه الخلال ١١»‏ ,0 ظ 

ويفهم من حديث الأخفش أنّه يذهب هذا المذهب . وذلك لقوله في توجيه 
قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه ! - : « وفي قراءة ابن مسعود ( شيخ ) 
ويكون على أن تقول : هو شيخ , كأنّه فسّر بعدما مضى الكلام الأول » أو 
يكون أخبر عنهما خبراً واحداً . كنحو قولك : هذا أخضرٌ أحمرٌ . أو على أن 
تبعل قولها ( بعلي ) بدلاً من هذا فيكون مبتدأ . ويصير الشيّخ خبره . وقال 
الشاعر : ظ 

من يك ذا بت فهذا بتي مَقِيَظ مصيئف مشتّي» "ا 

القسم الثاني : 

يجوز تعدد الخبر إذا كان من نوع واحد كأن يكون الخبران مفردين . أو 
جملتين . فالأول . كقولك انيد الزار الحاضية . والثاني , كقولك : محمد 
يغرس الخير يقطف الثناء . 

أمّا إذا اختلفا فكان أحدهما 2 ؛ والآخر جملة . نحو : زيدٌ الكريم 
يقطف المجد . فلا يجوز تعدد الخبر حينئذ 

ذكر السيوطي هذا القسم في الهمع 8 أسعد بمعرفة من اختار هذا 
المذهب فيما بين يدي من مراجع . 

وهذا المذهب يقسميه هو المأهب الوسط . 

وقد وجّه أصحاب هذا المذهب ما جاء من تعدد الخبر - ثما لا يجوز تعدده 


. ١06-1١ الأصول : ا/ر5‎ )١( 
. معاني القرآن : "/ر1ه؟‎ (5) 
ك/رلاه.‎ )5 


عندهم - بتوجيهات » هي : 

١‏ - أن الخير مجموعهما -كما سبق في القسم الأول من هذا المذهب- لا 
كل واحد على انفراده . « فيكون معنى قولك : زيدٌ ضاحك راكب ؛ جاممٌ 
الضحك والركوب في حين واحد »7 . 

؟ - أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف . قال الأخفش : « وفي قراءة ابن مسعود 
(شيح) ويكون على أن تقول : هو شيخ , فكأنّه فسّر بعد ما مضى الكلام 
الأول رن 1 

2# أن يكرن ما بعد المبهدا خبرا .وما بعد الخبرسفة يا 

- أن يكون ما بعد المبتدأً بدلاً . أو عطف بيان ٠‏ ويكون الأخير هو 
الخير ©). 

أصحايه : 

مضى الحديث عن أصحاب كل قسم من قسمي هذا المذهب المتوسّط . فلا 
داعي للإعادة هنا . 

الأحل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على عدم الاقتضاء . ذكر ذلك ابن عصفور 
حين قال : « واعلم أَنْ المبتدأ لا يقتضي أزيد من خبر واحد إلا بالعطف ... » 
نعم المبتدأ يقتضي خبراً واحداً . ولكن هذا من حيث البناء اللفظي للجملة 
الاسميّة. من حيث التركيب التعليمي البسيطء لا من حيث النّظر إلى المعاني, 


: وشرح الكتاب‎ , 57/7 ., 70/١ : وانظر : معاني القرآن للأخفش‎ , "59/١ : شرح الجمل‎ )١( 
. ء الهمع : ”/ر*ه‎ 185/١ : "رل 1617 ء التصريح‎ 

(؟) معاني القرآن للأخفش : 5517/١ 77/١‏ , وانظر الكتاب : "/45 , وشرح الكتاب : 
"لرل51١ء‏ التصريح : 185/١‏ , الهمع : ؟/7ه . 

(؟) معاني القرآن للفراء : ؟/54؟ ٠‏ شرح الكتاب : ؟/ ل197 , الهمع : ؟/ر”ه . 

() الكتاب : ؟/86 , معاني القرآن للأخفش : "/753 , شرح الكتاب : "/رل 191. 


ممه 


التي يريد المنشيء ترجمتها والتعبير عنها . والتي قد تقتضي أن يخبر المنشيء 
باثنين وثلاثة وأربعة . وربما أكثر » حسب ما يقتضيه المعنى المراد . 
214 14 14 

المذهب الثالث : المنع مطلقًا : 

يمتنع في هذا المذهب تعدد الخبر مطلقًا . فإن ورد ما ظاهره من تعدد الخبر 
فلهم فيه ثلاثة توجيهات , هي التوجيهات الثلاثة الأخيرة في المذهب السابق . 
وهي : 

. أن يكون ما بعد المبتدأ والخبر خبراً لمبتدأ محذوف‎ - ١ 

. أن يكون ما بعد المبتدأ خبراً وما بعده صفة للخبر‎ - ١ 

- أن يكون ما بعد المبتداً تابعًا والأخير خبرا . 

أصحابه : 

نسب السيوطي هذا المذهب لابن عصفور وكشير من المغاربة » ولم يصرح 
بأسمائهم ‏ والحقيقة أَنّي لم أجد من يذهب هذا المذهب فيما بين يدي من مراجع 
. أمّا ابن عصفور فنصّه السّابق ينفي عنه أن يكون هذا مذهيه . 

الأحصل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على قاعدة توجيهيّة . وهي عدم الاقتضاء . 
إذ المبتدأ لا يقتتضي أكثر من خبر في عرف الصناعة النّحويّة ... ولذلك لجأ 
أصحاب هذا المذهب إلى التماس تخريجات لما ظاهره أنّها أخبار . 

3 14 1 

الترجيخ : 

الراجح في نظري هو المذهب الأول أي جواز تعدّد الخبر مطلقًا بتفصيله 
السابق للأسباب الثالية : 

أ - حمل السماع على الظاهر : فقد رأينا - فيما مضى - كثيراً من 
الشواهد بعضها قرآني وبعضها شعري ظاهرها أن الخبر فيها متعددٌ . وإن 
كانت تحتمل وجها آخر كما ذكر بعض التّحاة إلا أن الحمل على الخبر أولى ؛ 
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لسلامته من التأويل والتقدير » ومعروف أن ما لا يحتاج إلى تقدير أو تأويل 
أولى مما يحتاج إلى ذلك . 

وإليك طائفة أخرى من الشواهد التي تحمل على تعدّد الخبر : 

: هَذَامَادََّحتِيكٌ >1 ق : "7 ]» قال الأخفش‎ ١ قال تعالى:‎ - ١ 
جعل ( ما ) بمنزلة‎ . ١ هذا ما لدي عتيد 4 على هذا‎ ١ : ويقال : إن قوله‎ « 
شيء ) ولم يجعلها بمنزلة ( الذي ) . فقال : ذا شي لدي عتيد ... وقد‎ ( 
يكون # هذا ما لدي عتيد 4 على وجه آخر : أخبر عنهما خبراً واحداً . كما‎ 
تقول «اهذا احبر احصدن.::وذلك أن فوكاتمقى الغرنه تقوترن هداعبا لله‎ 
مقبل . وفي قراءة ابن مسعود : ا وهذا بعلي شيع 4 . كأنه أخبر عنهما‎ 
اح اذ‎ 

؟ - قال حميد بن ثور الهلالي : 

ينام بإحدى مقلتيه وبتقي المنايا فهو يقظان هاجع”") 
* - وقال الآخر : 
أترضى بأنا لم تجف دماؤنا 2 وهذا عروس باليمامة خالد©) 
- قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ! - : 
أنا الذي سمتن أمّي حيدرة 2 كليث غابات غليظ القَصَرَةٌ 
أكيلكم بالسّيف كيل السسندرة1") 
ف ( أنا ) مبتدأ , و ١‏ الذي ) : خبر أول , و ( كليث ) : خبر ثان , و 


(أكيلكم) : خبر ثالث . 


. جعل ( ما ) بمنزلة شيء‎ )١( 

(؟) معاني القرآن : 73/١‏ . 

(*) شرح ابن عقيل : ١/ر09؟‏ . شرح التسهيل : 771/١‏ . 
(4) الأصول : ١ر5١٠‏ ء شرح الجمل 70/١:‏ . 

(5) منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل : 560/١‏ . 


للك 


ب - القياس : وذلك أَنَّهم مجمعون على جواز تعدد النّعت , والخبر 
وصف في المعنى للمبتداً فكان حقّ الخبر أن يجاز تعدده قياس على جواز تعدد 
نظيره التّعت . 

ج - أن الخبر حكم على المبتداً ولا يمتنع أن يتعدد الحكم على 
المحكوم عليه . إذ قد يحكم عليه بحكم وبحكمين وبثلاثة ... . حسب المعنى 
المراد . 

واللّه أعلم ؛ . 
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المسألة الثانية - العطف على اسم ( إن ) بالرّقع قبل 
مجك الخبو 

من المعروف أن العطف على اسم ( إِنّ ) قبل مجيء الخبر ضربان . ضرب 
يكون المعطوف فيه منصويًا . أي على اللّفظ والمحل , نحو : إِنّ زيداً وعمراً 
قائمان وهذا لا خلاف في جوازه . وضرب يكون المعطوف فيه مرفوعًا . أي 
مخالقً لإعراب المعطوف عليه , وهذا اختلف فيه التّحاة . فمنهم من منعه , 
ومنهم من أجازه . وقبيل تفصيل الحديث عن مذاهب التّحاة ينبغي التنبيه إلى 
أن موضوع الخلاف ليس كما توهم ابن هشام - رحمه الله ! - حين قال في 
«شرح بانت سعاد» : « ... والأحلام : عطف على اسم ( إن ) » ويجوز رفعه 
٠‏ فإن قلت : إنما يجيز ذلك الكسائي . وقد خالفه تلميذه الفراء . فاشترط 
خفاء إعراب الاسم . نحو : إنك وزيد ذاهبان . وخالفهما جميع البصريين 
فمنعوا ذلك مطلقًا ٠‏ قلت : هذا موضع يكثر فيه الوهم وإنّما الخلاف حيث 
يتعين كون الخبر للاسمين جميعًا . نحو : إِنّك وزيدٌ ذاهبان , وأمّا نحو : إن 
زيداً وعمرٌو في الدار . فجائز باتفاق . ومنه قوله تعالى : 3 إِنَاََنَ ءَامَنُوا 
وَأَلَِسك مَاُوأَوالصَِعُونَوالتصَرخ > 1 المائدة : 59 1 . وبيت كعب إذا 
رفع ( الأحلام ) ... ١»‏ ثم بين أن الخلاف في التّوجيه فقط . 

وأقول : إن محل الخلاف هو توجيه نحو : إن زيداً وعمرو ذاهب , أما 
نحو: إِنْ زيدا وعمرو ذاهبان ؛ فتركيب خاطيءٌ عند البصريين ولا يصح الكلام 
به » ولذلك نعت سيبويه ذلك التركيب بالخطأ - كما سيأتي - أي خارج عن 
مقاييس العربية . وإليك طائفة من ردود المحقّقين على زعم ابن هشام - رحم 
الله الجميع ! - : 

١‏ - قال الرضي : « فلا يحمل على المحلٌ عند البصريين إلا عند مضي 
الخبرء فلا يجوز عندهم : إن زيدا وعمرو قائمان , وأجازه الكسائي »9 . 


,١غال-‎ 1١85 09 


(؟) شرح الكافية للرضي : 755/6 . 


015 


؟ - قال الدنوشري : « في هذا الكلام نظر ... بل ينبغي أن يكون 
موضع الخلاف في غير ذلك كما قال . وأمًا هذا المثال وما أشبهه فالظاهر منعه 
عند من يمنع توارد عاملين على معمول واحد »(" . 

* - قال الصبان : « وقد رد الفاضل الروداني كلام الموضح في «شرح 
بانت سعاد» وحقّق : أن نحو : إن زيداً وعمرو في الدار , أو قائم من محل 
الخلاف »59 , 

أما وقد استبان محل الخلاف ٠‏ فلنستأنف الحديث عن مذاهب التّحاة في 
المسألة . ٠‏ | 

المذهب الأول : المنع مطلقا : 

يمتنع العطف على محل اسم ( إِنْ ) بالرقع قبل مجيء الخبر سواء كان 
الخبر لهما معًا كأن تقول : إن زيداً وعمرو قائمان , وإنّ بكرا وخالدٌ ذاهبان , 
كان غير ذلك نحو : إن هذا وأخوه له مكانة عالية . وإِنّهما وأخثهما في 
الدار » وإن زيداً وعمرٌ مجد . 

أما النّوع الأول فقال فيه سيبويه : « واعلم أَنَّ ناسًا من العرب يغلطون 
فيقولون : إِنّهم أجمعون ذاهبون . وإِنّك وزيدٌ ذاهبان »7 . ومعنى الغلط 
مخالفة المقاييس العربيّة التي ارتضاها جميع العرب . 

أما النوع الثاني فخرج سيبويه ما جاء منه على التقديم والتأخير . 
وليس كما توهم بعضهم من العطف على اسم ( إن ) بالرفع . استمع إليه 
يحدثك عن رأيه في مثل تلك التّراكيب عند حديثقه عن قول الحقّ سبحانه 
وتعالى : ١‏ إِنَأَيَِينَ اممو لذ هَامْوأوََلصَِمُونَوَالمَرَنْ .. 4 [المائدة: 
9] : م وأما قوله عر وجل : ( الصابئون ) . فعلى التقديم والتأخير . كأنّه 


1( حاشية يس الحلبي بهامش شرح التصريح : ١//ر١7؟3”‏ , 
(؟) حاشية الصبان : 585/١‏ . 
(؟) الكتاب : ؟/رهه١‏ . 
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ابتدأ على قوله : ( والصابئون ) بعدما مضى الخبر . وقال الشاعر . بشر بن 
أبي خازم : 
وال فاعلموا أنا وأنتسم بغاة ما بقينا في شقاق 
كأنّه قال : بغاة ما بقينا وأنتم ا" 
واقتفى آثاره قومه . فخرجوا هذه الآبة وأمثالها . فمنهم من حمل الآبة 
على التقديم والتأخير''' - كما فعل سيبويه , ومنهم من قدّر خبراً محذوقًا 
كابن مالك ؛ إذ قال - بعد أن ذكر تقدير سيبويه السابق - : « وأسهل من 
التقديم والتأخير : تقدير خبر قبل العطف . مدلول عليه بخبر ما بعده , كأنّه 
قيل : إن الذين آمنوا فرحون والذين هادوا والصّابئون والتصارى من آمن باللّه 
واليوم الآخر . وعمل صالخحًا . فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 6" . ثم بين 
وجه تقديم هذا التوجيه على غيره » فقال : « فإِنّ حذف ما قبل العطف لدلالة 
ما بعده مقطوع بثبوته في كلام العرب قبل دخول ( إن ) . كقول الشّاعر: 
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 
وبعد دخولها , كقول الآخر : 
خليلي هل طب فإِنّي وأنتما وإن لم تبوحا بالهوى دنفان »19 . 
ومنهم من وجه الرفع بالعطف على موضع ( إن واسمها ) .كما فعل أبو 
الحسن الأخفش حين قال : « كأنّ قوله : « إن الذين آمنوا » في موضع رفع 
في المعنى ؛ لأنّه كلام مبتداً ؛ لأنّ قوله : إن زيداً منطلق ؛ وزيد منطلق من 


. ١65- ١ههر/؟‎ : السابق‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج : "/197 ؛ الأصول : 2017/١‏ , التبصرة : 5١1١ - 7١١/١‏ ء, الإنصاف: 
1/١‏ » شرح التسهيل : ٠. - 49/١‏ , شرح التصريح : ٠ 379/١‏ تعليق الفرائد : 4/ر80 . 

(5) شرح التسهيل : ؟/0ه . 

(4) السابق : ”/ ١ه‏ , وانظر : الإنصاف : 149/١‏ . شرح الجمل : 401/١‏ , شرح التصريح : 
١لرة"؟‏ ء تعليق الفرائّد : 4/ر86 . 
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غير أن يكون فيه ( إن ) في المعنى سواء ان 


وبعضهم وجه الرقع . عطفًا على محل اسم ( إِنّ ) قبل دخولها" . 
ومنهم من وجّه الرقع بالعطف على الضّمير في ( هادوا )» وإن كان المعنى 


06ضة 5 ٍ ال 3 5..:ه غ6 


أصحابه : 


اختار هذا المذهب بالإضافة إلى من سبق - سيبويه . والأخفش . وابن 


0 ا - (م) 2 69 3 0 0 م 

مالك جمهور النحاة كا لمبرد : ٠‏ والزجاج 0 وابن السراج' ا ٠و‏ لصيمري! أ 
5 5 8 ه. ٠.‏ 

والزمخشري' " وابن الانيتسارق” ا والجزولي١,‏ وابن اللممستا ”17 


_- -2) م ١ 0 ١‏ _- 15 
والشلوبين ٠‏ وابن يعيش( 1" وابن عصفور(؛ ا والرضي' " وابن 


عقيز 0 ظ والأث ك0 5 والدما ين : والأزهري!") 2 وغيرهم . 
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(00) 


(0 
(0 
0 
(0) 
(1 
(0 
(0 
3) 


0) 


معاني القرآن للأخفش : 56١/١‏ , وانظر : شرح المقدمة الجزولية : ١ ١١7/١‏ شرح الكافية 
لارضي : عل/رعة” , 

شرح الجمل : 55١/١‏ . 

معاني الآخفش 581١/١١:‏ .517 , الإنصاف : ١/ر.9١‏ . 
إعراب القرآن : ؟/*5” . 

المقتضب : ك/ر؟١١ا.‏ 

معاني القرآن وإعرابه : ١97”‏ . 

الأصول : اكرلاه؟ . 

التيصرة : ار١١؟‏ . 

. ١95: المفصل‎ 

. 145/١ : الانصاف‎ 


. ١١7 : المقدمة الجزولية‎ )1١( 

. شرح المقدمة الكافية : ا/ر59؟‎ )١( 

. شرح المقدمة الجزولية الكبير : ؟/ر44/‎ )١( 
. 58/8 : شرح المفصل‎ )15( 

. ؛ة١رل١‎ : شرح الجمل‎ )1١( 

(1) شرح الكافية : 6/ر.ه” , 507 . 

. 7/١ ١ المساعد‎ )10( 

(18) شرح الأشموني : 780/١‏ . 

(19) تعليق الفرائد : 80/4 41 . 

. ؟؟ا//١٠١ شرح التصريح‎ )٠١( 


المذهب الثاني : الجواز مطلقنا 

يجوز العطف على موضع اسم ١‏ إِنْ ) بالرفع مطلقًا . قبل مجيء الخبر , 
سواء أظهر الإعراب : أم لم يظهر . وسواء كان الخبر لهما مع أم كان 
لأحدهما ٠‏ نحو : إِنْ زيداً وعمرو ذاهبان . وإنّ زيداً وخالد قائم ٠‏ وإِنّك وأخوك 
مجتهدان . وإِنّك وأبوك مكرم . احتجاجًا بالآية السابقة وبقوله عرٌ وجل : 


ل ع سر د عه سلس 


د هملكت يصَلودعلَألييٍ) [ الأحزاب : 05 ]ء وبقول العرب : 


« إنّك وزيد ذاهبان ١»‏ 

أصحابه : 

هذا مذهب الكسائي''! . والكوفيين5) غير الفراء . وتبعهم ابن هشام 
الأنصاري حيث صرح به في كتاب « شرح بانت سعاد » عند تفسيره قول كعب 
- رضي الله عنه ! - : ظ 

فلا يغرنّك ما منت وما وعدت إن الأمائّي والأحلامٌ تضليل©) 

فقال : « والأحلام : عطف على اسم ( إن ) » ويجوز رفعه ... م 0 . 

الأحل : 

اعتمد الكوفيون ومن تابعهم على السماع . كما في الآيتين السابقتين , 
وسيأتي مزيدٌ من الشواهد . 

1 4 1 ْ 

المذهب الثالث : الجواز المقيّد : 

يجوز العطف بالرقع على اسم ( إن ) إذا خفي إعرابه . نحو : إِنّك 


. ١ههر/؟‎ : الكتاب‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء : 7١1١/١‏ » مجالس ثعلب : 517/١‏ . 

(9) الأصول : 0/١‏ », الانصاف : ٠ ١81/١‏ شرح الجمل : 409/١‏ » شرح التسهيل : ؟/.ه - 
١ "١‏ تعليق الفزائد : 40/6 . 

(4) | شرح قصيدة كعب بن زهير: 14 - 141 . 

. ١85: السابق‎ )0( 
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وعمرو ذاهبان , وإن موسى ومحمد - عليهما السلام ! - نبي ... 

وهذا هو المذهب الوسط . 

أصحايبه : 

هذا مذهب أبي زكريًا الفراء . استمع إليه يحدّثك عن مذهبه عند حديثه 
عن رفع ( الصابئون ): « فإِنَ رفع ( الصابئون ) على أنّه عطف على (الذين). 
و( الذين ) حرف على جهة واحدة في رفعه . ونصبه . وخفضه . فلمًا كان 
إعرابه واحدا . وكان نصب ١‏ إن ) ضعيقًا - وضعفه أَنّه يقع على الاسم . ولا 
يقع على خبره - جاز رفع ( الصّابئون ), ولا أستحب أن أقول : إِنَّ عبدالله 
وزيدٌ قائمان ؛ لتبيّن الإعراب في ( عبدالله ) . وقد كان الكسائي يجيزه ؛ 
لضعف ( إن ) . وقد أنشدونا هذا البيت رفعًا ونصبًا : 

فمن يك آمسى با مديئة رحله ‏ فإثي وقياراً بها لغريب 

و(قيارٌ) ٠‏ ليس هذا بحجة للكسائي في إجازته : « إن عمراً و زيد 
قائمان ؛ لأن ( قياراً ) قد عطف على اسم مكني عنه . والمكني لا إعراب له , 
فسهل ذلك فيه كما سهل في ( الذين ) إذا عطفت عليه ( الصابئون ) وهذا 
أقوى في الجواز من ( الصابئون ) ؛ لأنَ المكنّي لا يتبيّن فيه الرّقع في حال » و 
( الذين ) قد يقال ( الذون ) فيرفع في حال ... ١»‏ . 

الأحل : 

قد كفانا الفراء الحديث عن الأصل الذي اعتمد عليه . فقد وضحه أتم 
توضيح في النص السابق . وهو أمران : 

الأول : قاعدتان توجيهيتان. الأولى: خفاء إعراب اسم ( إِنّ ) فهو «على 
جهة واحدة في رفعه » ونصبه وخفضه » , الثّانية : ضعف عمل ( إِنّ ) فهي 
عنده عاملة في الاسم فقط , أمّا الخبر فلا عمل ل ( إن ) فيه أو كما قال : 
« وضعفه أنّه يقع على الاسم , ولا يقع على خبره 4. 


. 5١1 -171١ر/١‎ : معاني القرآن‎ )١( 


/ااه 


الثاني : السّماع . فقد ساق شواهد - غير الآبة والبيت السابق وكان 
اسم ( إِنَّ ) فيها مبنيا . والمعطوف عليه مرفوع ٠‏ وإليك شواهده التي استشهد 
بها: 
١‏ - قول بشر بن أبي خازم : 
ب وال فاعلموا أنا وأنتم بفغاةها حيينا في شقاق!) 
" - قول الآخر : 
ا لشي وانك يا لكشن * بلدة لبنس يهنا المتضي 1" 
* - وقول الآخر : 
يا ليتني وهما نخلو بمنزلة حتى يرى بعضنا بعضا وتأتلف”" 
1 14 2 
والراجح في نظري المذهب الأول شريطة أن يكون توجيه التَصّوص على 
الحذف . وعلى التقديم والتأخير ؛ لأمور : 
الأول : أن ( إن ) عاملة في المبتداً والخبر معًا لفظًا ومحلاً ؛ لقوة شبهها 
بالأفعال لفظًا ومعنى , واختصاصًا!“'؛ ولهذا لم يبطل عملها بالفصّل , نحو : 
إن فيك زيداً راغب , ولا بتقديم المسند في نحو : إن عندك زيدا مقيما . ولا 
بالحذف لدليل . كقراءة حمزة”* والكسائي : 3 وَفَحَلْقٍِ ومايتُمن 
دَأبَدَءايو 4 [ الجاثية : 4 ] . 


الثاني : من المعلوم امتناع أن يكون لمعمولي ( كان ) إعراب في 


)١(‏ ديوانه : ٠ ١66‏ الكتاب : ؟"/51١‏ » معاني القرآن : 5١١/١‏ , الانصاف : 160/١‏ , شرح 
المفصل : 59/8 . 

(؟) معاني القرآن : 7١١/١‏ , شرح التصريح : 7350/١‏ . 

(؟) معاني القرآن : 5١١/١‏ . 

5( راجع موجبات عمل ( إن ) في : الوجوب في النحو . ص : 5 - وغ -5ةغع, 

(5) الاقناع : 7١4/”‏ ء إملاء ما من به الرحمن : */57” , وانظر شرح التسهيل : ”/رة4. 
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المحل يخالف إعراب اللفظ . وكذلك يستنع في ( إِنّ ) ٠‏ « ولو جاز أن 
يكون اسم ( إن ) مرفوع المحلّ باعتبار عروض العامل ؛ لجاز أن يكون خبر 
كان مرفوع المحل بذلك . ولا اعتبار لتساويهما في أصالة الرفع . وعروض 
النضت ا 

الثالث : إن الاحتتجاج بما رواه سيبويه من قول العرب : إِنهم أجمعون 
ذاهبون , وإِنّك وزيدٌ ذاهبان غير متأت ؛ لإمكان توجيههما بتوجيه جار على 
مقاييس العربية , فالأول : يقال فيه : إن الأصل : إنهم هم أجمعون ذاهبون , 
فهم : مبتداً . وأجمعون : توكيد , وذاهبون : خبر المبتدأ , والمبتدأ وخبره 
خبر(إن). 

ويقال في الثاني : إن الأصل : إنّك أنت وزيدٌ ذاهبان , فأنت : مبتداً , 
وزيدٌ : معطوف , وذاهبان : خبر المبتدأ . والجملة خبر ( إِنّْ )« وحذف المتبوع, 
وإبقاء التابع عند فهم المعنى جائز بإجماع . فالقول به راجح ١»‏ . والدليل إذا 
تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 

الرابع : إن بعض الشواهد التي احتج بها أصحاب المذهبين الآخرين ؛ لا 
يمكن توجيهها إلا على مذهب سيبويه وأتباعه ٠‏ وسأكتفي ببيتين فقط ‏ 
الأول : 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله ح فإنّي وقيارٌ بها لغريب”) 

ف ( غريب ) لا يجوز أن تكون خبراً عن ( قيارٌ ) . لوجود لام الابتداء 
( اللام المزحلقة ) فإنّها لا تدخل على خبر المبتدأ » في حين أنّها تدخل على 
خبر ( إن ) فلذلك لا بد من تقدير خبر محذوف !ل ( قيار ) ولوكان على 
العطف لثثى الخبر . وحذف اللام . 


1( 7 0س( شرح التسهيل : "/راه . 
2( الأصمعيات : 8488 الكتاب : ١ر7‏ مجالس تعلب من لمؤم الاإنصاف : 56 


أوضح المسالك : 754/١‏ , شرح المفصل : 47/4 , شرح التصريح : 778/١‏ . 


والثاني : 
خليلي هل طب فإنّي وأنتما ١‏ وإنُ لم تبوحا بالهوى ؛ دنفان7'' 

ف ( دنفان ) لا يجوز أن تكون خبراً عن ( إن ) ؛ لأنّ اسمها مفرد والخبر 
مثتى . فيلزم أَنْ يكون خبراً عن ( أنتما ) لتطابقهما في العدد , ويلزم أن 
يقدر ل ( إن ) خبر , ولو كان الشّاعر مخبراً عن الجميع لجمع الخبر ولم يثنّه . 
واللّه أعلم ! . 


د د 2 


)١(‏ أوضح المسالك : 757/١‏ , المغني : "/ره/ا2 , شرح الأشموني : ١144/١‏ » شرح التصريع: 
ا/رة؟؟ . 


ث لاه 


المسألة الثالثة - استثناء النتصف فأكثر 

حديث التحاة عن هذه المسألة مقتضب يلفه الغموض . بل لم يجر لها 
حديث عند سيبويه , والمبرد . وما وجدته عند المتقدمين عن هذه المسألة لا يعدو 
أن يكون إشارات . منها إشارة ذكرها الزّجاجٍ تفيد بمنع استثناء أكثر من 
النصف , وأخرى عند الفراء » تفيد جواز استغراق المستثنى للمستثنى منه .. 

وقد تحدّث عنها متأخرو التحاة . كما تحدّث عنها الأصوليون ٠‏ فذكروا أن 
التحاة على ثلاثة مذاهب . وإليك تفصيل الحديث عنها . 

المذهب الأول : يجب أن يكون المخرح أقل من الصف : 

لا يجوز إخراج التصف فأكثر . فلا يجوز أن تقول : قرأت الكتاب إلا 
نصفه ١‏ فإخراج التصف عند أصحاب هذا المذهب غير جائز . بل يجب أن يكون 
المخرج أقلّ من النّصف . وعلى هذا تقول : قرأت الكتاب إلآ ثلثه . 

أصحابه : 

نسب هذا المذهب إلى البصريّين١'‏ , وبه صرّح الرّجاج في معاني القرآن 
وإعرابه''' . وعليه ظاهر كلام ابن السراج”' . وإلى هذا المذهب ذهب الإمام 
أحمد بن حنبل » وأبو يوسف'") , وابن الماجشون7١)‏ . 

واختاره من متأخري التّحاة ابن عصفور في شرح الجمل . فقال : 
«والصّحيح أن المخرج أقل من التصف أبداً . وما قل كان أحسن لما ذكرنا من 
أن العرب توقع لفظ العموم على الأكثر , ولا تضعه على الأقل »" . 


: المساعد‎ , ١١4/" : شرح التسهيل : ؟/97؟ , شرح الكافية للرضي‎ , 705/١ : اللباب‎ )١( 
. الهمع : ؟/ر4ا؟‎ , هالار/١‎ 

9) ك/كةاا. 

(؟) الأصول : ١/رع١”‏ . 

() المغني لابن قدامة : ١159/0‏ , مختصر البعلي : 1١4‏ , الكواكب : ٠ 7١48/7‏ بيان المختصر : 
لفن ف ' 

. ”١4ر/؟‎ : الكواكب‎ )1(١ )0( 

9) ك/راه؟. 


ذأ/اه 


كما اختاره الأبذّي ٠‏ فيما نسبه له السيوطي(" . 

الأصل : 

احتج أصحاب هذا المذهب بثلاثة أمور : 

الأول : بأنّ الأصل في الاستثناء أنّه دخل للاختصار , فإذا قلت : قرأت 
الكتاب إل الفصل الخامس . فهو أخصر من قولك : قرأت الكتاب . الفصل 
الأول والقّاني والثّالث . والرابع ٠‏ وبقي الفصل الخامس . فلا جدال أن جملة 
قرأت الكتاب إل الفصل الخامس أخصر من الأخرى , التي عددت فيها 
الفصّول7”؟) 5 

الثاني : أن التعبير بالكل عن الأكثر جائز . والاستشناء يدخل لرفع 
احتمال الاستغراق . وتخصيص الحدث بالأكثريّة . فإذا قلت : جاء الطلاب 
احتمل مجيئهم كلهم . وبحتمل مجيء الأكثريّة . فإذا أدخلت ( إلا ) 
واستثنيت . فقلت : إلا طالبين ٠‏ منع الاستثناء استغراق العدد كله , 
وأفاد العدد بدقة . وعين الأكثر . وهذا عكس التوكيد الذي يرفع احتمال 
المجاز . 
الثالث : أن استثناء الأكثر من المستثنى منه يوهم التَّجوَر ؛ إذ لا يطلق 
لفظ الكل إلا على ما يقارب الكليّة أو التّمام ‏ بأن يكون التّاقص منه أقلّ من 
النصف وبعيدٌ أن يطلق اسم الكل على نصفه ؛ وأبعد منه أن يطلق على أقل 
من نصفه2) . 

ولهذه الأمور وجهوا ما جاء من الآيات التي استثني فيها النّصف فأكثر 
فقالوا في قول الحقّ سبحانه وتعالى : «إِنَسَادِى ليْسَلَكَعَكحَ سُلْطد لاه 


2-0 


أبَبَعَكَ مِنَالْمَاوينَ > [الحجر: 47 ]. 


. الهمع : ؟ر4ة؟‎ )١( 
, ؟.ةر/١‎ : اللباب‎ )5( 
. (؟) السابق‎ 


(4) شرح الكافية للرضي : ؟/5١١‏ . 


؟/اه 


١‏ - إن الاستثناء منقطع . والإضافة تشريف . و ( الغاوين ) ليسوا من 
العباد ؛ لأن العباد هم الموحدون لا غير(" . . 

؟ - إن الاستثناء متصل . و ( العباد ) يشمل بني آدم وغيرهم من 
صلحاء الخلق . كالملائكة . ومعلوم أن عدد الملائكة كثير جداً يشهد لذلك قول 
المصطفى عله : « أَطْت السّماء . وحقّ لها أن تئط . ما فيها موضع شبر إلا 
وفيه ملك يسبح لله 6" . 

فعدد الملائكة وحدهم أكثر من ( الغاوين ) فكيف إذا أضيف إليهم 
صلحاء بني آدم ؟ فعلى هذا فاستثناء ( الغاوين ) إِنَّما هو من كل عباد اللّه, 
وهم على هذا أقل من المخلصين بلا شك" . 

وقالوا - في قوله تعالى: ١‏ يامب علي وُابَلَإِلطيلا0اضَئَهُ » 
[ المزمل ,٠١‏ ”,. "] - إِنْ (نصفه) بدل من الليل . وليس من ١‏ قليلة )2). 

اأمدهب الثاني : يجوز إخراح الصف فأكثر: 

يجوز استثناء التصف من المستثنى منه فأكثر . فيجوز أن تقول : قرأت 
الكتاب إلا نصفه . وقرأت الكتاب إلا ثلثيه . 

أححابه : 

هذا مذهب أكثر الكوفيّين!*! » وبه صرّح الفراء'" منهم . وإليه ذهب 


: إملاءما مَنٌّ به الرحمن : ؟/4/ , الفريد في إعراب القرآن المجيد : 199/77 , شرح الجمل‎ )١( 
. ١هةر/ا‎ : ؟/رء50” » الاستغناء : 444 ء البحر : 4//0ه؛ , الدر المصون‎ 

(؟) الحديث في الترمذي : ه/ رقم 814؟ , وانظر مسند الإمام أحمد : 1/5/0 , وابن ماجة 
رقم: 515١‏ . 

(؟) تعليق الفرائد : 58/1 . 

(4) إملاءما من به الرحمن : ؟"/4/ : الفريد : 007/4 » الاستغتاء : 701 ,451 , البحر : 
#/رحه؟ - 317 , الثهر الماد : 1/8" . 

() شرح التسهيل : 795/7 , شرح الكافية للرضي : ؟/4١1»‏ البحر : ه/؟ه , المساعد : 
الرالاه , الهمع : 554/7 . 

(1) معاني القرآن : ”581/5 . 


01/5 


أبو عبيدة! , والسيسرافي'("'. واختاره من المتأخرين ابن خروف9؟) , 
والشلوبين”'2. وابن مالك!) , والرضي 2*0 , والمنتتجب الهمذاني !9 ٠‏ وإليه ذهب 
الأصوليون . وأكثر الفقهاء , والمتكلمين" . 
الأحل : 
احتجّ هؤلاء بالآبتين السابقتين . وبقوله عر وجل : «وَمَنْيَرْضَكعَن 
مَلَهِ برهم إِلَامَوْسَفْهَتَفْسَهُ 2 >[ البقرة: ١.‏ ] . وبقوله تعالى : 
«ايأْمَُمَك رَآَئَه إلا الْقوْمالْخسِرُونَ4 [ الأعراف : 99 ] ؛ لأنّ من سفد 
نفسه أكثر ممن تبع ملّة إبراهيم , والقوم الخاسرون هم غير المؤمنين , وبقوله عله 
-فيما يحكي عن ربُه عر وجل - : « يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته » 
والمطعمون أكثر قطعا . 


2 14 2 
المذهب الثالث : يجوز أن يكون المخرح الصف فما دون : 
يجوز إخراج التصف فما دونه في الاستشناء . ولا يجوز إخراج أكثر من 
النصف . فلا تقول : قرأت الكتاب إلا ثلثيه . وتقول : قرأت الكتاب إلا 
نصفه , استدلالاً بقوله تعالى : 3 وَألَلَإلَائلَاليَايْضَفَهُ »>. 
وهذا هوالمذهب الوسط . 


: البحر : ه/54: » المساعد‎ » ١١5/" : شرح التسهيل : 597/7 , شرح الكافية للرضي‎ )١( 
. الهمع : ؟/ر4”؟‎ , هالار/١‎ 

(؟) المراجع السابقة . 

(؟) المراجع السابقة . 

(4) شرح التسهيل : 797/5 . 

(0) شرح الكافية : ؟/ر6١١‏ . 

(1) الفريد : “"/ر94١‏ . 

(19) إحكام الأحكام للآمدي : "/757؛ , المستصفى : ١78 , ١./”‏ , الكواكب : ٠ 7١8/7‏ بيان 


أصحابه :: 

تُسب هذا المذهب إلى بعض البصريّين('' . وبعض الكوفيين! , وبه صرح 
العكبري في قوله عند إعراب الآية السابقة : « والثّاني : هو بدل من (قليلاً). ‏ 
وهو أشبه بظاهر الآية ؛ لأنّه قال تعالى : 8 أو انقص منه ... أو زد عليه 4 , 
والهاء فيهما للتصف . فلو كان الاستثناء من التّصف لصار التقدير : قم نصف 
الليل إلا قليلاً . أو انقص منه قليلاً . أي على الباقي . والقليل المستثنى غير 
مقدر فالتقصان منه لا يعقل »'! . 


واختار هذا المذهب ابن عصفور في المقرب . حيث قال : « والمخرج لا 
يكون إلا التصف فما دونه . فأما قوله تعالى: ١‏ إِنْ عبادي ... 4 - ومعلوم 
أَنْ الغاوين أكثر من غيرهم - فإِنّه يتخرج على أنّه يريد بالعباد غير الغاوين , 
وتكون الإضافة تشريقًا لهم . ويكون الاستثناء منقطعًا »9 . 

الأحل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على السماع . فقد استدلوا بقوله تعالى : 
( قمالليل إلا قليلاً . نصفه * . ف ( نصفه ) بدل من ( قليلاً ) . بدل 
شيء من شيء . و« هما لعين واحدة . وكأنه قال : قم الليل إلا نصفه, 
فأطلق القليل على التصف , وليس القليل معلوم القدر . فأبدل منه الصف 
على جهة البيان لمقدار القليل »© . 

ش 4 1 4 

والواجح هو المذهب الثاني , أي جواز استثناء الصف فما فوق . فهو 
ما يميل إليه الذوق السَّليم . أخذا بظاهر الشواهد السابقة ؛ لأ ما لا يحتاج 


: المساعد : ١/رالاه » الهمع‎ , ١١4/"” : شرح الكافية للرضي‎ , 597/١ : شرح التسهيل‎ )١( 


نه لكشا 
(؟) إملاء ما من به الرحمن : ؟/١/ا5؟‏ . 
(5) المقرب :184 . 


(4) التذييل والتكميل : "/رل 55 - 7٠‏ . 


0,:/6 


إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل , ثم إنّ هذه الشواهد من الكثرة بحيث 
يصبح حملها على التأوبل خلاف الظاهر من استعمال اللغة . 
أما ما زعمه بعضهم من أنّ الغاوين في الآية « إنعبادي... »4 


استئناء من عموم الموحدين وهم الملائكة . وصالحو بني آدم ؛ فغير متأت ؛ لأنّ ٠‏ 


سياق الآيات ينفي أن يكون المقصود بالعباد عموم عباد الله من الملائكة وبني 
آدم » بل قوله ( عبادي ) خاص ببني آدم , بدليل قوله سبحانه في الآيتين 
اللتين قبل هذه الآية . وهما : 3 فَالَريَيَا أَغْويُكَة يك لَأرَيَتنَلَمُمْ ف لاض 
0 عَويَتم لمعي إلإيباد كو الشخلييت> 1 الحجر : 9" - .]2 

ستثنى اللخلصين من اللغويين في الأرض . وهم بنو آدم , ثم قال سبحانه : 
١‏ عا سواط حارس حقي . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك 
من الغاوين ؟ , فالعباد هنا هنا هم المقصودون في الآية السابقة . أي بني آدم , 
والعباد جميع بني آدم » صالحهم وغاويهم . ثم استثتى متشي منهم ارون ٠‏ ومعلوم 


أن الغاوين أكثر من الصّالحين . بدليل قوله تعالى : ولِلسنْصايق 


عي 


وم لد سلا ع 
لد إر 14 سباً : ٠١‏ ]., وقوله : "وم ماكر ماس وأو حَرَصَت بِمَؤّْمِيِينَ 


[يوسف:”١١].وقولهتعالى:‏ #3 بآ لكيه لارؤزومتوت 4 
[ البقرة : 
واللّه أعلم ! . 


مِنِين » 


0/1 


المسألة الرابعة - الاستثناء من الأعداد 
وفيها ثلاثة مذاهب إليك تفصيل الحديث عنها . 
المذهب الأول : الجواز مطلقا : 
يجوز الاستثناء من العدد مطلقًا . سواء كان المستثنى عقداً . نحو : 


عندي خمسون إلا عشرة 1 ام كان غير عقد ٠‏ نحو : عندي ثلاثون إلا اثنين . 


أصحابه : 
نسبه أبو حيان إلى الأخفش ١‏ , وعليه ظاهر حديث النّحاة من رجعت إلى 


7 إىئ ؟ بي م - 57 03 ( 
كتبهم . كابن السراج”" ٠‏ والصيمري”ا والزمخشري9) ٠‏ والعكبري!؛ 0 
وابن الأنباري(3) ٠وابن‏ الحاجب''' . وابن مالك'/ . وابن الصائة") , 
)0٠١( ."‏ ه| )١١١‏ ه و (؟١)‏ 7 0 3 . )١2(‏ 
والرضي ٠‏ وابن هشام ٠‏ وابن عقيل ٠‏ والشاطبي ٠‏ والدماميني 2« 


كمه . )١6١(‏ * ع .(5) 
ولأشموني!؟ , والصّبان 3937 . 


الأحل : 
استدل أصحاب هذا المذهب بقول الحق سبحانه وتعالى : ١‏ فليث فَيهمٌ 


)0( 
3 
0 
)0 
)0( 
0( 
0( 
0( 
ل 


الارتشاف : "/رهة؟ . 

الأصول : ١/رغ.”‏ , 

التيصرة : ١/ر4/ا7؟‏ . 

الكشاف : 185/5 . 

اللباب : ١/؟51‏ -37117 , 

البيان في غريب القرآن : 58١/5"‏ . 

شرح المقدمة الكافية : ؟ر077 , 074 » الإيضاح فى شرح المقصل : ١/ر.1”‏ . 
شرح التسهيل : ؟/95؟ . ١‏ 

الهمع : ”/رةا؟ , 


. ١١1/؟‎ : شرح الكافية‎ )٠١( 
. أوضح المسالك : */رهلا؟‎ )١١( 
. المساعد : ا/لالاه‎ )١١( 

. 548/١ : المقاصد الشافية‎ )1١( 
. 75/5 : تعليق الفرائد‎ )١5( 
. ١95/7 : شرح الأشموني‎ )1١( 
. ١937//؟‎ : حاشية الصبان‎ )13( 


/ا/اه 


نسَمَةإِلَاحميِينَ اما > [ العنكبوت : ١4‏ ] . 
2 1 4 

اإمدهب الثاني : المنع مطلقا : 

لا يجوز الاستثناءمن العدد مطلقًا . سواء كان المستثنى عقداً . كقولك: 
عندي خمسون كتابًا إل عشرة . أم غير عقد . نحو : عندي عشرون كتابًا إلا 
ثلاثة. « وذلك لأن أسماء العدد نصوص , والنّصّوص لا يجوز الاستثناء منها؛ 
لأنْ الاستثناء منها يؤدي إلى إخراج النّصّ عن نصيّته »20 . 

وهذا مبني على أن المستثنى منه يشترط فيه الإبهام . 

أصحابه : 

هذا مذهب أبي الحسن بن عصفور!" . 

الأحصل : 

بين ابن عصفور الأصل الذي اعتمد عليه وهو : قاعدة توجيهيّة 
وهي الوضع . وضع ألفاظ العدد. وذلك أن أسماء العدد نصّوص, «والتصوص 
لا يجوز الاستثناء منها ؛ لأن الاستثناء منها يؤدي إلى إخراج النص عن 


1 1 14 
المذهب الثتالث : المنع إن كان المستثنى عقداء والجواز إن 
كان غير عقد : 
يجوز الاستثناء من العدد إذا كان المستثنى غير عقد . كقولك : قرأت 
من الكتاب خمسين صحيفة إلا ثلانًا » فإن كان المستثنى عقدا لم يجز . فلا 
تقل : قرأت من الكتاب تسعين صحيفة إل عشراً ؛ وذلك لأنّ استثناء العقد 
يقوم مقامه أن تلفظ بالعقد الذي يليه فإذا قلت : عندي تسعون إلا عشرة , 
فهذا يعني الإقرار بثمانين » وكان يغني عنه أن تقول : عندي ثمانون , لا غير. 


. شرح الجمل : ؟/راه؟‎ )١( 


ب//اه 


فهذا نص في العدد . وأخصر في اللفظ من قولك : عندي تسعون إلا عشرة . 

أمّا إذا كان غير عقد . كقولك : عندي سئّون إلا ثلاثة . فالثّلاثة أقرب 
إلى الستين منها إلى الخمسين , فجاز له هذا لأمرين : 

أولاً : لأنْ فيه نضا على العدد بدقّة . والثاني : لأنّه أعذب من قولك 
عندي سبعة وخمسون'١'‏ , يقول أبو إسحاق الرّجاج لامسًا هذه القضيّة لمس 
دقيقًا : « رؤوس الأعداد مشبّهة بالجماعات . تقول : عندي عشرة » فتكون 
ناقصة . وجائز أن تكون تامّة . فإذا قلت : عشرة إلا نصقًا ٠‏ أو عشرة كاملة 
حقّقت . وكذلك إذا قلت : ألف إل خمسين . فهو كقولك : عشرة إلا نصقًا ؛ 
لأنك إِنّما استعملت الاستثناء فيما كان أملك بالعشرة من التّسعة ؛ لأن 
النتصف قد دخل في باب العشرة , ولو قلت : عشرة إلا واحدا ٠‏ أو إلا اثنين , 
كان جائزاً وفيه قبح ؛ لأنْ تسعة وثمانية يؤدي عن ذلك العدد ٠‏ ولكته جائز 
من جهة التوكيد , أن هذه الشّسعة لا تزيد ولا تنقص ؛ لأنّ قولك : عشرة إلا 
واحداً قد أخبرت فيه بحقيقة العدد . واستثنيت ما يكون نقصانًا من رأس 
العدد »9 , 

وهذا هو المذهب الوسط . 

أصحابه : 

يبدو من نص الرّجاج السّابق أنه يختار هذا المذهب . وظاهر حديث ابن 
السراج يوحي بذلك وإن لم ينص صراحة على ذلك , استمع إلى حديثه الآتي : 
« وإذا قال القائل : الذي عندي منة درهم إلا درهمين فقط . أقرٌ بقمانية 
وتسعين , وإذا قال : الذي له عندي مئة إلا درهمان فقط أقرٌ بمائة ؛ لأن 
المعنى : له عندي مائة غير درهمين ... وكذلك لو قلت : مالك علي عشرون 


ل درهما 2 مالك عشرون إلا خمسة 0 53 


. 143/7: الكشاف‎ )١( 


ش (؟) معاني القرآن وإعرايه : ١7/4‏ . 


. 7.5/١: الأصول‎ )5( 


ةك 


فيلاحظ أنّه حين استثنى عددا من العدد ٠‏ لم يستثن عقداً . بل استثنى 
أعداداً هي أدخل في المستثنى منه وأقرب إليه . 

واختار هذا المذهب من المتأَخّرين : أبو حيّان ٠‏ فقال : « والصحيح أَنَّه لا 
يجوز إلا فيما كان اسم العدد قد أخرج عن النَصّيّة إلى أن كثر فيه وبولغ 
فيجوز ١‏ . وزعم أَنّه لا يكاد يوجد في كلام العرب استثناء من العدد إلا 
في آية العنكبوت وأنّه لم يقف في شيء من دواوين العرب على استثناء من 
عدد . ولذلك وجّه الآية بأنّها خرجت مخرج التكثير 29. 

14 24 24 

والراجح في نظري هذا المذهب , أي جواز الاستثناء من العدد بشرط أن 
يكون المستثنى غير عقد . وأن يكون قريبًا جدا من المستثنى منه , فتقول : 
عندي عشرون إلا واحدا . وتسعون إلا ثلاثة . وعشرة إلا اثنين ؛ لأنّ هذه 
الأعداد المستثناة أقرب إلى المستثنى منه وأدخل في دوحته وظله . وأبعد ما 
تكون من العقد الذي يلي المستثنى منه . هذا أولاً . 

وثانيًا : أن بعض المفسرين7' حملوا الاستثناء في الآية على أن الخمسين 
من عقد الألف , فالخمسون نصف المئة المكمّلة للألف . فارتفع العدد عن التسع 
مئة بمقدار نصف العقد المتمّم للألف , فكأنّه مثل : له عشرة دراهم إل خمسة 
قراريط فمعروف أن الدرهم عشرة قراريط , فإذا قال : خمسة قراريط دخل في 
حرم العشرة . وأبعد عن التّسعة . لأنّه قد تجاوزها بخمسة قراريط . 

ثالثًا : إِنْ استثناء العدد بهذه الصّورة أسهل في العدد وأنص . وأخصر , 
وقد لاحظت أن كبار السن يستعملون هذه الطريقة في العد ٠‏ فلا بد أن يكون 
لهذا صلة بطبيعة الحياة الاجتماعية والثقافية السابقة , أو أنّه ما بقي من 
السلائق اللغوية التي توارثها عن السلف الخلف كما هو ملاحظ فيما لا 


. 5١ التذييل والتكميل : "/رل‎ )١( 
. (؟) الهمع : "/رةة؟‎ 


(؟) معاني القرآن وإعرابه : 575/6 . 


.مه 


يحصى من الطرائق اللّغوية الفصيحة . 
رابعًا : يشهد لهذا الاستعمال اللغوي إضافة إلى الآية السابقة . قول 
المصطفى كله : « إن لله تسعة وتسعين اسم مئةً إلا واحدا »20 . 
وقول الشاعر : 
نجيّت يا رب نوحًا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحرنا 
وعاش يدعو بآيات مبينة2 في قومه ألف عام غير خمسينا ”ا 
واللّه أعلم ! 1 


د د د 


. 47 : الاستغناء‎ )١( 


(؟) التذييل والتكميل : "ل 74 . شرح ابن عقيل : 777/١‏ , شرح الأشموني : ؟/ره7١‏ , 
المقاصد التحوية : “”/رة؛١‏ ؛ عدة الستالك : 7١/5‏ . 


ه4١‎ 


المسآلة الخامسة - زمييز ( كم ) الاستفهامية بين 
الإفراد والجمع 

أتى حديث النّحاة عن ييز ( كم ) الاستفهاميّة مختصرا يلقّه شيء من 
عدم وضوح الرؤية ٠‏ كحديثهم عن الباب كله . والحديث وتحرئي الدقة في هذه 
المسألة يقتضي تتبّع كلامهم في جميع الأبواب التي تمُّتُ لهذا الباب بصلة , 
ومهما يكن فإن للنحاة في هذه المسألة ثلاثة أقوال . إليك تفصيلها . 

المذهب الأول : عميّز ( كم ) الاستفهاميّة يجب أن يكون 

مفرد) : 

يرى جمهور النّحاة أن قييز ( كم ) الاستفهاميّة يجب أن يكون مفرها , 
تقول : كم كتابًا في مكتبتك ؟ . 

أححابه : 

هذا مذهب جمهور النحاة . البصريين . والمتأخّرين , وإليك طائفة 'منهم : 


)00( ”> (") 8 زفية . فق )0( 
سببوبه ٠‏ والمبرد ٠‏ وابن السراج ٠‏ والفارسي ٠‏ وابن جنى 2 


٠. 
5 


والزمخشري 7" 'ظ والعكبري "ا ٠‏ والجزولي(8) 0 وابن معطي !5 , والشلويين!١6,‏ 


وابن الحاجب١١١) ٠‏ وابن عصفور(٠)‏ 2< وابن مالك159١) ٠‏ والرضي ١9‏ 3 


. 359 : ء وانظر : المقتضب : ”/رهه  الأصول : ١/ره١” , الإيضاح‎ ١01//” : الكتاب‎ )١( 
. المقتضب : "/رمه‎ )5( 
: ؟١هر/١‎ : (؟) الأصول‎ 
. 3٠9: الإيضاح‎ )5( 
. اللمع -6.؟‎ )5( 
. 1١8. : المفصل‎ )91( 
. ؟١ا//١‎ : اللباب‎ )90 
. ١8١ : المقدمة الجزولية‎ )8( 
. ١١١ا//؟‎ : شرح ألفية ابن معطي‎ )5( 
. شرح المقدمة الجزولية الكبير : ؟/رة58ة‎ )٠١( 
' , شرح المقدمة الكافية : ؟/ر5/‎ )١١( 
. :8/" : شرح الجمل‎ )١؟(‎ 
. ؛5١ر/"‎ : شرح التسهيل‎ )١9؟(‎ 
. ١64/؟‎ : شرح الكافية‎ )١4( 


بك 


وابن أبي الربيع )0( ؛ وابن القواس"', وابن الثاظم دل وأبو حيان 2 , وابن 
هشام”*؛ وابن عقيل" ٠‏ والأشموني 7" ؛ والأزهري 8) ٠‏ والسيوطي () ' 
وغيرهم . 

الأحل : 

واثما وجب إفراد التمييز ؛ لأنّها كالعدد الذي نابت عنه , وهو ذو المرتبة - 
الوسطى . أي أحد عشر وأخواته ٠‏ وعشرون وبابه!' ؛ أو لأنّ ( كم ) بمنزلة 
عدد منون , والعدد المنون لا يفسر إلا بواحد مفرد7"'' . يقول سيبويه موضحًا 
هذا الأصل : « واعلم أن ( كم ) تعمل في كل شيء حسن للعشرين أن تعمل 
فيه » فإذا قبح للعشرين أن تعمل في شيء قبح ذلك في ( كم )؛ لأنّ العشرين 
عدد منون . وكذلك ( كم ) هو منون عندهم , كما أن خمسة عشر عندهم 
بمنزلة ما قد لفظوا بتنوينه . لولا ذلك لم يقولوا خمسة عشر درهمًا ٠‏ ولكن 
التنوين ذهب منه كما ذهب كما لا ينصرف . وموضعه موضع اسم منوّن وكذلك 
( كم ) موضعها موضع اسم منون . وذهبت منها الحركة كما ذهبت من إذ . 
لأنهما غير متمكّنين في الكلام 11١)‏ , 


2 4 ل 


. :5هرل١‎ : الملخص‎ )١( 

(؟) شرح ألفية ابن معطي : ؟//11١1‏ . 
(5) شرح الألفية : .55 , 

() التذييل والتكميل : */رل ١47‏ . 
)0( المغني : ١/ره8١‏ . 

(3) المساعد : ؟/رلا١١‏ . 

0) شرح الأشموني : كرولا . 

(6) شرح التصريح : "/9/ا؟ . 

(9) الهمع : غ/ثل/ا . 


)٠١(‏ أسرار العربية : ١١؟‏ اللباب : "١/١‏ . شرح المقدمة الكافية : ؟/717 . شرح الكافية 
للرضي : ؟/04١‏ , شرح التسهيل : "/ ”4 , الهمع : 78/6 . 
)١١(‏ الكتاب : /لاه١‏ . 


اذيك 


المذهب الثاني : يجوز أن يكون جمعًا مطلقًا : 

يرى أصحاب هذا المذهب أن ميّر ( كم ) الاستفهامية . يجوز أن يكون 
جمعا مطلقًا ٠‏ فيجوز أن تقول : كم غلمانًا لك ؟ . وكم عندك رجالا ؟ . وكم 
لك كتبًا ؟ . 

أصحابه : 

نسب هذا المذهب إلى الكوفيّين”'' , ولم أجد لهم تابعًا في المراجع السابقة 
التي سعدت بمفاتشتها . 

الأحل : 

واعتمد أصحاب هذا المذهب على القياس حملاً ل ( كم ) الاستفهاميّة, . 
على ( كم ) الخبريّة!" , للشبه الصّوري أو الشكلي بينهما . 

وكأنّي بالكوفيين - والله أعلم - يرون أن الاستفهاميّة تدلّ على الكثرة, 
كما أجازه بعضهم , فلاحظوا التناسب بين معنى ( كم ) الدالة على الكثرة , 
ولفظ التمييز . فلا شك أن لفظ الجمع هو الدال على الكثرة ‏ فناسب معنى 
الكثرة المستفاد من معنى ( كم ) . عند من قال بدلالتها على الكثرة7 . 

وقد رد مذهب الكوفيّين هذا بآنّه لم يسمع قييزاً مجموعًا مع ( كم ) 
الاستفهامية . وعلى فرض ورود ذلك فقد وجّه على أن الثمييز محذوف , 
والجمع الموجود منصوب على الحاليّة بشرط تقدم الجار ومجروره في نحو قولك: 
كم لك كتبا ؟, فإن تقدم الجمع المنصوب على الجار ومجروره لم يجز التركيب©) 


)١(‏ شرح الرضي : "/ره١ء‏ الملخص : ١/ه5:‏ , التذييل والتكميل : ”/رل ٠ ١87‏ شرح الأشموني: 
4/ : شرح التصريح : "/779 , عدّة السالك : ؟/51؟ , 

0( شرح الرضي : ؟/ه5١.‏ الملخص : ١/ه5؛‏ . التذييل والتكميل : "*/رل ٠ ١47‏ شرح الأشموني: 
#/رولا . 

(؟) المراجع السابقة »و : شرح التصريح : "/ر9/” , عدّة السالك : ؟//51؟ . 

(5) الكتاب : 1١/"‏ » شرح السيرافي : ”/رل ١18‏ ء المفصل : 1١‏ . شرح التسهيل : "//١؟4‏ , 
الملخص : ١/ه"؛‏ , التذييل : ”*/رل ١87‏ » حاشية الصبان : 9/4/ , 
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عند البصريين . ولا يخفى ما في تخريج البصريين . ومن تابعهم من التَكلف 
الذي يمجه الذوق السسّليم . 
4 14 2 

المذهب الثتالث : الجواز إن كان الاستفهام عن الجماعات : 

يجوز أن يأتي ييز ( كم ) الاستفهاميّة جمعًا . ولكن بشرط أن يكون 
السؤال عن الجماعات . أو الأصناف . فتقول : كم رجالاً عندك ؟ وأنت تريد: 
جماعاتهم . كأنّه قال : كم جمعًا عندك من الرجال ؟ وهذا مع تقدير تعدد 
الجماعات , العقلاء . السفهاء . البالغين . العلماء . الأقارب . الأياعد , .. 
وتقول : كم عمالاً لديك ؟ وأنت تريد أصنافهم . فمنهم الحرفيّون ٠‏ ومنهم 
المهندسون . ... كأنّك قلت : كم صنقًا من العمال عندك ؟ . 

وهذا هو المذهب الوسط . 

أصحابه : 

هذا مذهب أبي الحسن الأخفش ١‏ . وزعم الرضي'' أنه ظاهر مذهب 
السيرافي , إذ أجاز في العدد : أعشرون غلمانًا لك ؟ . إذا أردت طائفة؟2 من 
الغلمان . 

واستحسنه الصبان ٠‏ واختاره طائفة من المغاربة . فيما نقل عنهم أبو 
حيان 7" ٠‏ والسيوطي © يقول : « واختاره بعض المغاربة . فقال : ( كم ) 
الاستفهامية لا تفسر بالجمع إِنّما هو بشرط أن يكون السّؤال بها عن عدد 
الأشخاص . وأما إن كان السؤال عن الجماعات فيسوغ قييزها بالجمع ؛ لأنّه 
إذ ذاك بمنزلة المفرد . وذلك نحو : كم رجالاً عندك ؟ , تريد : كم جمعًا من 
الرجال . إذا أردت أن تسأل عن عدد أصناف القوم الذين عنده . لا عن مبلغ 
أشخاصهم »9) . 


)0( شرح الكافية للرضي : "/ه١١‏ »شرح الأشموني : 79/5 ء الهمع : 8/4 - 78 . 
(؟) شرح الكافية للرضي : ١5/7”‏ . 

(؟) التذييل : ”/رل 149 . 

(4) الهمع : 178/4- 74 . 


وباره 


وإذا ساغ مجيء الجمع ساغ باسم الجنس , نحو : كم بط عندك . تريد كم 
صنفًا من البطً عندك 301 , 

الأحل : 

وذكر أصحاب هذا المذهب أَنّهم أجازوه ؛ لأنه في تأويل اسم مفرد في 
الحقيقة . وأقول : يظهر لي - واللّه أعلم ! - أن هذا الاسم في هذا التركيب 
أشبه بالجنس الذي يضم أفرادً كثيرة ٠‏ كما تقول : كم سَبّعًا رأيت ؟ , فتقول : 
ذئبًا » وأسداً . وفراً ... ويمكن أن تقول : كم سباع رأيت . فتجمع ؛ لأنّها 
متعددة الأصناف , منها الذئاب . والأسود . والتّمور , والفهود ... 

ويمكن أن يقال : إِنّهم اعتمدوا في إجازة هذا المذهب على الأصل ؛ لأنّ 
التمييز حقيقة مفرد محذوف . جمعًا . صنقًا . وهذا المذكور صفته . فلما 
حذف التمييز ( الموصوف ) أقيمت الصّفة مقامه بعد حذف حرف الجر منه . 
والأصل : كم صنقًا من العمال . من الرجال , من الخراف ... ؟ 

ويمكن أن يكون المذكور بدلاً من محذوف - على فرض حذف البدل - 
والتقدير : كم صنفًا رجالاً » غلمانًا ٠‏ عمالاً . أعضاءً ... وأنت تعلم أن 
الحذف من الإيجاز . والإيجاز في مثل هذا الأسلوب أقرب إلى الواقع ؛ لأنّ 
السائل متلهف إلى الجواب ... وبخاصة إذا علمت أن من التّحاة من أجاز 
حذف التمييز لدليل دون تعويض , كابن عصفور . وصاحب البسيط"" . 

واللّه أعلم ! . 

د 2# 00 


. 78 - /8/4 : التذييل : ”/ر؟8١ ء الهمع‎ )١( 
. 518/١ : اللباب‎ ٠ ر/١‎ : ء وانظر : المقتضب : 777/5 , التبصرة‎ 3717/١ : (؟) الارتشاف‎ 
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المسآلة السّادسة - هل إضافة أفعل التتفضيل معنوبّة 
أم لفظية ؟ 

من المعروف أن الإضافة على ضربين : 

إضافة معنوية . وهي التي تفيد المضاف التّعريف . أو التشتخصيص , 
وتسمى محضة ؛ لأنّها ليست على نيّة الانفصال . وإضافة لفظيّة . تفيد 
المضاف أمراً لفظيّاً , وهو التخفيف . أو رفع القبح . وضابطها - أقصد 
اللفظيّة - أن يكون المضاف صفة تشبه المضارع في كونها مراداً بها الحال أو 
الاستقبال . وتشمل اسم الفاعل , واسم المفعول , والصفة المشبّهة باسم الفاعل 
. أمّا أفعل التفضيل فاختلف فيه , فمنهم من لحظ فيه معنى الحدث فألحقه 
بالصفات السابقة . ومنهم من لحظ استعمالاته التي خالفت استعمالات 
الصقات . فأخرجه عنها ٠‏ ومنهم من فرق بين ما نوي فيه معنى ( من ) 
فالإضافة غير محضة , وعدم نيته - معنى ( من ) - فتكون محضة ء وإليك 
تفصيل الحديث عن هذه المذاهب في إضافة أفعل التّفضيل . 

المذهب الأول : إضافة أفعل التفضيل لفظيّة : 

يرى بعض التحاة أن إضافة أفعل التفضيل إلى ما بعده ( المفضول ) 
لفظية . فإذا قلت : هذا زيدٌ أفضل الرجال , فالإضافة على تقدير الانفصال, 
والأصل : زيدٌ أفضل من الرجال , ثم حذفت ( من ) للتّخفيف فأضيف 
(أفعل) إلى الرجال » ومعنى( من ) على هذا مراد , وقد بيّن هذا التو من 
إضافة أفعل التفضيل عبد القاهر الجرجاني في قوله : « اعلم أنّك إذا قلت : 
زيدٌ أفضل القوم , كان الإضافة على وجهين , أحدهما : أن تقول : زيد أفضل 
من القوم . ثم تحذف ( من ) وتضيف أفضل إليه . فهذا من الإضافة التي 
ليست بمحضة ؛ لأن المعنى على ثبات ( من ) ومن١٠'‏ قولك : زيد أفضل من 
القوم ؛ لابتداء الغاية ؛ لأنْ المعنى أن فضله ارتقى في مراتب الرّيادة من هذا 


... هكذا في الكتاب , ولعلّ هنا سقطًا وهو ( من ) في قولك‎ )١( 


اهمه 


الموضع ٠‏ وإذا كانت الإضافة غير محضة كان نكرة . فتقول : هذا رجل أفضل 
القوم . كما تقول : أفضل من القوم ١»‏ . وعلى هذا فقيه معنى الفعل , 
( الحدث ) ولكتّه لم يرفع الظاهر مطلقًا ٠‏ ولم ينصب المفعول الصريح . ومردٌ 
ذلك نقصان مشابهته اسم الفاعل عن الصفات المشبّهة 7). 

أصحابه : 

هذا مذهب الكوفيين”5) ٠‏ وتابعهم طائفة من النّحاة . منهم : أبو علي 
الفارسي ©) ٠‏ وابن برهان العكبري !0 1 وأبو الكر.”) بن الدبّاس”) 0 
والجزولي (8) ٠‏ وابن معطي !9 ٠»‏ وابن يعيش ٠ ٠١١‏ وابن عصفور ٠ )١١1(‏ وغيرهم. 
ونسبه ابن عصفور'''' إلى سيبويه , وسيأتي مذهب سيبويه . 

الأحل : 

استدل أصحاب هذا المذهب بالقياس . وذلك أن أفعل التفضيل كغيره من 
الصفات . فيه معنى الفعل , ولهذا فهو يرفع المضمر , وينصب الظرف , 
ويتعدى بحرف الجر , وانّما لم يرفع الظاهر . وينصب المفعول الصريح لنقصان 
مشابهته اسم الفاعل , ويمكن أن يقال : أنّه لما أضيف وأصبح في صورة 


. المقتصد : "رهم - محم‎ )١( 

(؟) شرح الرضي :587/5 . 

(؟) الأصول : ؟/ 8١‏ , الهمع : 377/4 . 

(5) الإيضاح العضدي 384١:‏ . 

(5) شرح اللمع : ١54/١‏ . 

(1) هو : عمر بن عبدالله بن أبي السعادات أبو القاسم » وليس أبا الكرم » نحوي بارع . كان 
ظريقًا لطيف العشرة . تولى الاشراف على كتب النظاميّة . (ت 5.١‏ ه ) , البغية : "١5/7"‏ . 

0) الهمع : 372/4؟ . 

(4) المقدمة الجزولية : 4" . 

(5) شرح ألفية ابن معطي : 775/١‏ . 

. شرح المفصل : "ر4‎ )٠١( 

. 77 , شرح الجمل : ؟/را/ا‎ )١١( 

(؟١)‏ شرح الجمل : "79/7 . 
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المعرفة لم يرفع الظاهر , أما عدم نصبه المفعول الصريح . فلأنّه شابه الفعل 
اللازم . فإذا قلت : زيد أفضل القوم . فالإضافة هنا على تقدير الانفصال , 
والأصل: زيدٌ أفضل من القوم ٠‏ والجارٌ والمجرور : مفعول أفضل . ف (أفضل) 
صفة أضيفت إلى معمولها كما يضاف اسم الفاعل إلى معموله يعد حذف 
التنوين منه للتّخفيف(2 , 
1 14 14 

المذهب الثاني : إضافة أفعل التفضيل محضة : 

يرى أصحاب هذا المذهب أن إضافة اسم التفضيل محضة . فإذا قلت : 
هذا أفضل الرجال , استفاد ( أفضل ) التّعريف من المضاف إليه , وإذا قلت : 
هذا أفضل رجل ٠‏ استفاد التخصيص. وقد بين الرضي تعريف أفعل التفضيل, 
فقال : « ومذهب سيبويه أن إضافة أفعل التفضيل حقيقيّة مطلقًا ؛ وذلك أَنَّه 
في حال الإضافة على ضربين : أحدهما : أن يكون بعض المضاف إليه . ك 
(أي) ٠‏ فيدخل فيه دخول ( أي ) فيما أضيف إليه . فإن زيداً في قولك : زيد 
أظرف التّاس ؛ مفضل في الظرافة على كل واحد من بقي بعد زيد من أفراد 
التاس . فالمعنى: بعسضهم الزائد في الظرافة على كل واحد من بقي منهم 
بعده. ولا يلزمه تفضيل الشيء على نفسه ؛ لأنّك لم تفضله على جميع أفراد 
المضاف إليه . بل على ما بقي من المضاف إليه بعد خروج هذا المفضّل منه , 
فالإضافة على هذا بتقدير اللام ... فإذا كانت إضافته بهذا المعنى كإضافة 
بعض القوم فهو بتقدير اللام مثله . فتكون محضة بدليل قوله تعالى : 
” َبَاركَامَهُلَحسَنْكلَِْتِييَ © [ المؤمنون : ١4‏ 1 . وثانيهما : أن يكون 
أفعل مفضّلاً على جميع أفراد نوعه مطلقًا ٠‏ ثم تضيفه إلى شيء للتتخصيص 
سواء كان ذلك الشيء مشتملاً على أمثال المفضّل . نحو : زيد أفضل إخوته , 
أو لم يكن . نحو : زيد أفضل بغداد ٠‏ أي : أفضل أفراد نوع الإنسان . وله 
اختصاص ببغداد . فالإضافة لأجل التخصيص .كما في : غلام زيد. ومصارع 


1( شرح الرضي : ؟"/1417؟” ٠‏ الهمع : /را؟ , 
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مصر . لا لتفضيله على أجزاء المضاف إليه . فهذه الإضافة محضة اتفاقً 
بمعنى اللام ريق . 


أصحايه : 
نسبه ابن السراج إلى البصريين!؟) ٠‏ ونسبه الرضي إلى سييويه9" , 


وسيأتي مذهب سيبويه . ويفهم من كلام المبرد أن إضافة أفعل التفضيل 
محضة , حيث جعل للاضافة اللفظية ضابطًا ©" لا ينطبق على أفعل التفضيل . 
وبه صرح العكبري””) أبو البقاء » وابن الحاجب7" , وابن مالك”", والرضى4, 
وابن هشام '"!, والسلسيلي 0 . والأشموني ٠‏ , والأزهري 1١!‏ 
والسيوطى9١١)‏ . 


الأصل : 
استدلٌ أصحاب هذا المذهب بالاستعمال اللغوي : فالاستعمال اللغوي 


لهذه الصفة يحكم بمحضيّة إضافتها . ومخالفتها غيرها من الصّفات من عدة 
جهات . وإليك هذه الجهات : 


00 
(0 
(0 
0 


)0( 
0( 
ف 
00( 
الى 


شرح الكافية للرضي : "/ر/4؟ - 585 . 
الأصول : "/ر3ة . 

شرح الكافية للرضي : "/14؟ . 

الضايط هو قوله : « واعلم أن كل مضاف تريد به معنى التنوين . وتخذف التنوين للمعاقبة منه 
فهو باق على نكرته ؛ لأن المعنى معنى التنوين ٠‏ فلذلك تقول : مررت برجل حسن الوجه ؛ لأنّ 
معناه : حسن وجهه ... » . المقتضب : 745/4 . 

اللباب : ١/ر.ة؟..‏ 

شرح المقدمة الكافية : ؟//ر95ه . 

شرح التسهيل : ؟/ر4؟؟ . 

شرح الكافية للرضي : ؟"/48؟ - 565 . 

أوضح المسالك : "/ركة . 


00 شقاء العليل : "رع .لا . 
)01 شرح الأشموني 5 . 
(؟1) شرح التصريح : 24ف3 . 
0 الهمع غ/رك؟لا؟ . 
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الأولى : أن اسم الفاعل ؛ واسم المفعول , والصفة المشبّهة يعاملن معاملة 
الفعل . فيقعن موقعه ويعملن عمله . فيرفعن الظاهر . وينصين المفعول 
الصريح .. 

الثقانية : أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة لا ينعت إلا بالمعرفة 
ولا ينعت به إلا المعرفة . 

الثالفة : أن ( رب ) لا تدخل عليه . ظ 

الرابعة : لا يجمع فيه بين الإضافة والألف واللام كاسم الفاعل . 

الخامسة : لا ينصب على الحال إلا نادراً . 

فلو كانت إضافته لفظيّة لكان نكرة ؛ ولّمًا امتئّع نعمعه بالذكرة أو 
نعتها به ٠‏ ولُوقع مجروراً ل( رب ) ء أو حالة 00 

وذكر ابن القواس أصلاً آخر , وهو القياس على الممنوع الصّرف . يقول : 
« واحتج الثاني - يقصد من جعل إضافة أفعل معنويّة - بأنّ أفعل لما كان 
غير منصرف ٠‏ لم يكن فيه تنوين ليقدر فاصلاً بين المضاف والمضاف إليه كما 
كان ذلك في الصفات »3 


1 1 1 
المذهب الثالث : معنوية تارة » ولفظظليّة أخرى : 


يفرّق أصحاب هذا المذهب بين إضافة أفعل التفضيل إلى المفضول وإرادة 
(من) وبين عدم إرادتها . 

فإذا كانت (من) مرادة كانت الإضافة لفظية ؛ لأنها على نيّة الانفصال , 
وإن كانت (من) غير منوية كانت الإضافة معنويّة » يقصد بها التُعريف . أو 
التخصيص . ولنستمع إلى ابن أبي الربيع يحدثنا عن هذا المذهب في معرض 
حديئه عن الصفات التي تضاف إضافتين : « الثانية : أفعل التي للتفضيل , 
نحو : أفضل النّاس , فهذه أيضًا تضاف إضافتين : 


. 778/7 : شرح التسهيل‎ )١( 
. سس( شرح ألفية ابن معطي : ةرقف‎ 
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إحداهما : أن تضاف إضافة التعريف . فيكون المعنى أفضل النّاس 
المعلوم بذلك . 

الثانية : أن تضاف إضافة التخفيف. ويكون الأصل : أفضل من النّاس , 
فأسقطوا ( من ) وأضافوا طليًا للتخفيف , ولا يفعلون ذلك حتّى يكون الأول 
بعض المضاف إليه . وذلك قولك : أفضل النّاس . وأكرم العبيد , فإن قلت : 
الياقوت أفضل من الجوهر . لم يجز أن تسقط ( من ) وتضيف الأول إلى 
الثاني ؛ لأنْ الياقوت ليس من جنس الجوهر , فإن قلت : الجوهر أفضل من 
الحجارة كلها . جاز أن تقول : الجوهر أفضل الحجارة كلها . وتسقط ( من ) 
طلبًا للتخفيف ... ومتى أضيف ١‏ أفعل ) إلى ما بعده على هذا المعنى لم يُكَنَ 
٠‏ ولم يجمع . فإن أضيف إضافة التتخصيص كما تقول : عمر أفضل بني 
مروانء أي : الأفضل منهم . لا تريد أن تفضّله عليهم . إِنّما تريد: الفاضل 
فيهم . فلا تكون الإضافة هنا إل معرفة , ويثنّى . ويجمع . ويؤنّث. وعلى 
هذا جاء قوله علْلّهَ : ( أحاسنكم أخلاقًا )20 2" , 

وهذا هو المذهب الوسط . 

أحدابه : 

هذا مذهب ابن السراج 5 ٠‏ والإمام عبد القاهر الجرجاني ٠‏ يقول الإمام : 
1 اعلم أنّك إذا قلت : زيدٌ أفضل القوم . كان الإضافة على وجهين : 

أحدهما : أن تقول : زيد أفضل من القوم . ثم تحذف ( من ) وتضيف 
أفضل إليه » فهذا من الإضافة التي ليست بمحضة ؛ لأنّ المعنى على ثبات 
(من)... وإذا كانت الإضافة غير محضة كان نكرة , فتقول : هذا رجل أفضل 
القوم . كما تقول : أفضل من القوم . 


- 


: كتاب الفضائل , باب كثرة حيائه , سنن الترمذي‎ ٠ 47/١١ : صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. كتاب البر والصلة‎ 4 

(5). البسيط :5/١ا4١١-‏ 1.45 , 

5) الأصول : 705/5 . 


لك 


والضرب الثاني: أن يكون التقدير في قولك: أفضل القوم . أَنّك تقول: 
زيد الأفضلء بمعنى أنّه الذي عرف بالفضلء ثم تضيف فتقول : أفضل القوم. 
بمنزلة قولك : زيدٌ فاضل القوم .. ريق ' 

واختار هذا المذهب أبو الحسين بن أبي الربيع ") ٠‏ ولم أجد لهم متابعا 
فيما بين يدي من مصادر . ونسبه ابن القواس إلى الكوفيّين . وأبي علي 
الفارسي والجزولي'"' , وما في كتبهم يرده . كما سبق في المذهب الأول . 

الأحل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على الوضع . وذلك أَنّك إذا أردت معنى 
(من) كانت الإضافة على تقدير الانفصال , لأنّ تقدير ( من ) يقف حاجرا) 
منيعا بين ( أفعل ) والمضاف إليه . وهو بتقدير معنى ( من ) يكون متضْمّنً 
معنى الفعل . والمصدر ؛ « لأن التقدير يزيد فضله على ما يضاف إليه فلا 
يتعرف , كما لا يتعرق الفعل . أما إذا لم يرد به معنى ( من ) أي يراد به 
الزيادة في الفضل . والخصلة التي شاركه غيره فيها , بل أخذ مطلقًا له 
الزيادة ثم أضيف لمجرد التخصيص والتّعريف . فيتعرق بالإضافة مطلقًا ؛ 
لأنّه بمنزلة ما لا تفضيل فيه »9) . 

والله أعلم ! . 

2 ع ع 


. 880 - 884/5 : المقتصد‎ )١( 
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المسألة السابعة - نعت فاعل نعم و بنس 

التركيب اللُغوي بناء متكامل تتكاتف أعضاؤه في إظهار الصّورة كاملةً 
تام . فمع وجود الهيكل الأساسي للجملة يحتاج التركيب لبعض المتعلقات 
الضرورية وغير الضرورية لاكتمال المعنى المقصود , والوظيفة الكاملة للدّركيب. 
ومن المتعلقات التي تتصل بالأركان الأساسيّة : التوابع . وأكثرها دوراً في 
التراكيب النعت , إذ لا يكاد يخلو اسم من النّعت ؛ لتوضيحه . أو تخصيصه. 
أو تعريفه . أو مدحه , أو ذمه ... 

وكان الأصل أن تكون الأسماء بدرجة واحدة في قبول التعت ٠‏ ولكن هذا 
الأصل ريما خولف في بعض التراكيب لظروف خاصة بتلك التراكيب . من هذه 
التراكيب التي لا يقبل أحد أركانها التعت : تركيب المدح والدم. وذلك في 
قولك : نعم الرجل زيدٌ , وبئّس المرأةٌ حمّالةٌ الحطب ... فهل ادّعاء هذا قولة 
واحداً , أم أنّ هناك من الّحاة من أجازه مطلقًا . أو بشرط ؟ . 

الحقيقة أن في هذه المسألة ثلاثة مذاهب إليك تفصيل الحديث عنها . 

المذهب الأول : لا يجوز نعت فاعل فعلي المدح والذ م 

٠ مطلفا:‎ 

يرى طائفة من التحاة أن فاعل فعلي المدح والذم ( نعم و بِنّس ) لا 
يجوز نعتها » فلا تقول : نعُم الرجلُ القائم بكر . ويِنْسَ الولد المتقاعس زيدٌ . 
وما ورد مما ظاهره من نعت الفاعل في هذا الباب فمحمول على البدليّة لا على 
الثعس(3 , 

أحهحايه : 

هذا مذهب جمهور التّحاة'"! . صرح به ابن السّراج”" . ونقله أبو حيّان , 
والبغدادي*' عن الفارسي . وقد راجعت كتاب سيبويه . ومقتضب المبرد 


. ١ الأصول : اك/ر.؟‎ (١ 

(؟) الأصول : ٠ ٠7١/١‏ التذييل والتكميل : ”/رل 17١‏ , شرح الأشموني : 5١‏ , الخزانة : 
#ك/رة١١ا.‏ ش 

. 77١/١ : الأصول‎ )5( 

ل( التذييل والتكميل : "/رل ١١١‏ , الخزانة : ١١/5‏ ,2 الأشموني ا 
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وكامله والإيضاح والخصائص . ولم أجد فيهن ما يشير إلى رفض هذا المذهب , 
أو قبوله . 

الأحل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على قاعدة توجيهيّة . وهي : عدم قيول الاسم 
للوصف في هذا التركيب الجامد, وذلك أن فاعل نعم و بنْس واقع على الجنس, 
والجنس أبعد شيء عن الوصف , لفساد معناه ؛ لأنّ أهمٌ وظائف الوصف 
التعريف والتخصيص ٠‏ وكون فاعلهما جنسًا عاما شائعًا في أمنّه يناقض أن 
يكون معرقًا أو مخصّصا . فللشّناقض الحاصل من قصد جعل الفاعل في هذا 
الباب جنسًا عامًا شائعًا ثم اتباعه بما يخصّصه , أو يعرقه , حكموا بمنع أن 
يكون التابع وصمًا له . فلجؤوا فيما سمع من شواهد ظاهرها أن الفاعل الشائع 
المبهم في جنسه قد عرف , أو خصّص ؛ لجؤوا إلى تخريجه على البدل0" . 

1 14 2 

المذهب الثاني: يجوز نعت الفاعل (في هذا الباب) مطلقا: 

يجوز اتباع فاعل فعلي المدح والذم ( نعم و بنّس ) بالنّعت مطلقًا . 
فتتقول : نعم المسلم التّقي أبو بكر , ويِنّسَ المرأة الكافرة أمُ جميل , ومنه قول 
زهير بن أبي سلمى : 

نعم الفتى المري أنت إذا هم حضروا لدى الحُجرات نار المُوقد") 

أحصابه : 

يفهم من كلام ابن السراج أن ثمّت نحاة - قبله أو معاصرين له - قد 
أجازوا نعت فاعل فعلي المدح والذم . ولم يسم أحداً منهم , استمع إلى حديثه 
عن هذا الخبر : « قالوا : وقد جاء في الشعر منعوثًا : 

نعم الفتى المَري أنت إذا هم حضروا لدى الحَجُر ات نار الموقد 


. ١3؟١ر/ا‎ : الأصول‎ )١( 
, العيني : غ/را؟‎ 2, ١١١/6 : شرح شواهده : "//ره١5 , الخزانة‎ ٠ "'رلامه‎ 
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وهذا يجوز أن يكون بدلا غير نعْت . فكأنّه قال : نعم المري أ نت37ا, 

وكذلك يفهم من كلام ابن جنّي . حين قال : « قال أصحابنا في قول 
الشاعر : * نعم الفتى ... + بدل . قالوا : وذاك أن فاعل نعُمَ و بشْس لا 
يجوز وصفه من حيث كان واقعًا على الجنس . والجنس أبعد شيء عن الوصف 
لفساد معناه يليل 

ويبدو أن أول من صرح بجواز نعته - فيما بين يدي من مراجع - أبو 
إسحاق الصيمري ٠‏ وابن جنّي, يقول الأول : « ويجوز أن تصف الجنس فتقول : 
نعم الرجل الظريف أنت ٠‏ ونعم رجلاً عاقلاً أخوك ٠‏ قال الشاعر : 

نعم الفتى المُرّي أنت إذا هم حضروا لدى الحُجرات نار المَوْقد 

وإنّما جاز ذلك - وإن كان القصد فيه الإبهام - ؛ لأنه يجري مجرى 
الاسم العلم إذا جعل كالجنسء فيكون التقدير: ممدوح في الفتيان المَرَيين أنت. 
كما كان تقدير ذلك : ممدوح في الرّيدين أنت ؛ أن الاسم ( العلم ) يقعصره 
على قوم دون قوم وكذلك الصفة تقصره على قوم دون قوم 7 

وقال ابن جني مرجحا نعت الفاعل في هذا الباب بعد أن بِيّن مذهب 
البصريين . قال : « وأمًا أنا فأجيزه ٠‏ وذلك أن يكون المدح والتتفضيل إِنّما 
وقع على أن يفضّل حاتم على الفتيان المدعوّين بالليل , أي فاق حاتم جميع 
الفتيان المدعوين بالليل , ولم يرد أن يفضّله على جميع الفتيان عمومًا . ولو 
أراد ذلك لما جازت الصفة . ولكنّه وصف الفتى . وفضل حاتًا على جميع 
الفتيان المدعوين بالليل , وكذلك تقول : نعم الرجلٌ الطويلٌ زيد , أي فاق زيد 
في الرجال الطوال خاصّة . وهذا معنى مع أول تأول يصع م ©) 


. 3؟.ر/١‎ : الأصول‎ )١( 
. ١17/6 : 9؟) الخزانة‎ 
. "7/8/١: (؟) التبصرة‎ 
. ١77/4 : الخزانة‎ )58( 
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وعلى هذا المذهب الرُمخشري'' . وأبو البقاء العكبري . فقد أجاز 
في قوله تعالى : ( بِنَْسمَثَلُالْمَو ال َكَذّواْ 4 [ الجمعة : ه ] . أجاز 
أن يكون ( الذين ) صفة للقوم ٠‏ والتقدير : بس مثل القوم هذا المغل9؟ . 
وحذا حذو العكبري : صدر الأفاضل”' . وابن الحاجب , وابن القواس؟؟ , 
وهو اختيار الرضي , واحتج بقوله تعالى : « ينس الَقْدلْمرَُوْدُ » 
[هود:0(]99 , 

ويبدو أن هذا المذهب هو اختيار أبي حيّان”'', والسلسيلي7', حيث ذكرا 
مذهب الجمهور , ثم قالا : ومنه قول الشّاعر .: * نعم الفتى المرَّي ... * . 

ويفهم من نص الدماميني الذي نقله البغدادي في الخزانة أنّ هذا المذهب 
هو اختيار المرادي!5) ٠‏ والدماميني ٠١!‏ : 

الأصل : 

واضح أَنّْهِم قد اعتمدوا على ظواهر الشواهد التي ساقوها . وهي بيت 
زهير » وبيت يزيد بن قنافه١٠!‏ , وهو قوله : 


3 م 0 1 2 
لعمري وليس عمري علي بهين 2 لبتس الفتى المدعو بالليل حاته ١"‏ 


. المفصل :ه50‎ )١( 
. 145/١ : اللباب‎ )5( 
. التخمير : ؟/ر.؟”‎ )"( 
. ٠١ 5/" : (؟) شرح المقدمة الكافية : 377/7 , الإيضاح في شرح المفصل‎ 
. 97/" : شرح ألفية ابن معطي‎ )0( 
. شرح الكافية : 4/؟0؟‎ )1( 
. 1 77١ التذييل والتكميل : */رل‎ )0( 
. شفاء العليل : ؟//لا4ه‎ )0( 
, 1١4 - ١١١/6 : توضيح المقاصد والمسالك : ”/رة » الخزانة‎ )9( 
, 1١8 - ١١١/6: الخزانة‎ )٠١( 
. ابن عبد شمس العدوي , شاعر جاهلي , كان معاصرً لحاتم الطائي الجواد المشهور‎ )١١( 
. , » ؟١‎ - الاشتقاق : 557 . شرح ديوان الحماسة : 4/ر9ا‎ 
توضيح المقاصد والمسالك : ”47/7 . شرح الأشموني كاتا‎ ٠ حماسة أبي تمام : ؟/.14‎ )١1١؟(‎ 
. ١١7/6 : العيني : 4/؟ . الهمع : ه/ر١” , الخزانة‎ 


حك 


كما احتجوا بالآبتين : #بئس مثل القوم الذين كذبوا © . و 9 بئس 
الرفد المرقود 4 , وإنّما حملوها على الظاهر وجعلوا الموجود وصمًا ؛ لأر” 
الإبهام باق لم يزل . 

2 4 24 

المذهب الثالث : الجواز المؤٌ ول : 

يجوز نعت فاعل نعم و بنّس إذا أول بالجامع لأكمل خصال المدح إن كان 
اعت لفاعل نعم . والجامع لأكمل خصال الدّم إن كان النّعت لفاعل بِنْسَّ ؛ 
أمّا إذا قصد بالوصف التخصيص فالتعت ممتنع . ْ 

أححابه : 

هذا مذهب ابن مالك في شرح التسهيلء استمع إليه يحدّثك عنه : 
«... وأمًا التعت فلا ينبغي أن يمنع على الإطلاق . بل يمنع إذا قصدبه 
التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس ؛ لأنّ تخصيصه حينئذ مناف لذلك 
القصد . وأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الخصال . فلا مانع من نعته حينئذ 


3 
. 
م 
2 


لإمكان أن ينوى في النّعت ما نوي في المنعوت . وعلى هذا يحمل قول 
الشاعر : 3 نعم الفتى 3ح ليق ٠.‏ 

الأحل : 

ذكر ابن مالك الأصل الذي اعتمد عليه وهو السّماع . فابن مالك أجرى 
السماع على ظاهره مع تأويل التّعت يغير التّخصيص ؛ لأنّ التتخصيص مع 
إقامة الفاعل مقام الجنس مناف للقصد من جعل الفاعل جنسًا . ولذلك جعل 
التعت مؤولاً بالجامع لأكمل الخصال . فلا يدلّ على تعيين ولا تخصيص . 

1 1 2 

ويظهر لي أن مذهب ابن مالك يرجع إلى المذهب الذي قبله مذهب 

الصيمري وابن جنّي ومن تايعهما ؛ لأنّهم حينما أجازوا النّعت بإطلاق أجازوه ؛ 


. ٠١ - شرح التسهيل : "ره‎ )١( 


01 


أن التّعت لن يخرج المنعوت عن الإبهام الذي وضع له من أول الأمر . ولكن 
سيحصره في فئة معينة . قوم الموصوف فقط . كالتّفضيل على المُرَيين دون 
غيرهم ؛ أو التّفضيل على الطوال فقط ... وإن كان هذا في الحقيقة نوع 
تخصيص حيث قل الشياع من الأمّة كلها . قومه وغيرهم إلى قومه فقط , أو 
إلى صنف واحد من الأمّة .. 
1 14 14 

9الراجح في نظري مذهب الصّيمري وابن جني ومن تابعهما ؛ لأَنّ النّعت 
لم يخرج الفاعل عن الشياع كليةً , نما حصره في فئة معيّنة . الممدوح ؛ أو 
المذموم واحد منهم , فإذا قلت : نعم الفتى الطائي حاتم , فإِنّما تمدح الفتى , 
أو الرجل الطائي دون غيره من أبناء طي . فهو مفضّل على غيره من الطائيين 
دون غيرهم , فهو واحد منهم لا من غيرهم . 

والله أعلم ! . 


2 3 2 


1 


المسألة الثامنة - عطف الاسم على الفعل والعكس 

الاسم يعطف على الاسم , والفعل يُعطف على الفعل . فتقول في الأول : 
قام زيد وعمر . وتقول في الثاني : زيد قام ومشى ... وهذا جائز بلا خلاف 
فيه . وتقول : الكاتب الرسالة ٠‏ وينسخ الكتب مثقّف جيد .وتقول : زيد يقرأ 
القرآن ومتأمّل في آياته ... هذان المشالان ونحوهما اختلف فيها البّحاة . 
فمنهم من أجراها مجرى النّوعَ الأول فأجازهما ؛ لصلة بين المعطوف والمعطوف 
عليه . ومنهم من لاحظ اختلاف الصيغة والمعنى فمنعه , ومنهم من توسّط . 
وإليك تفصيل الحديث عن هذه المسألة . 

المذهب الأول : لا يجوز عطف الاسم على الفعل ء والعتكس 

مطلقا : 

يرى بعض التّحاة أنْ الاسم لا يعطف على الفعل , والفعل لا يعطف 
على الاسم . مطلقًا . سواء صحّ وقوع أحدهما موقع الآخر . أم لم يصمح , 
فالأول : بأن يكون الاسم يشبه الفعل , كأن يكون الاسم - صفة عاملة - كقول 
الحقّ سبحانه وتعالى : ١‏ يرج ليم نَالْمِيتوَمْج الْبَيَدِوِ نَأل » 


[الأنعام: 40] . وقوله تعالى : ( مَِقَتِوَبَقيضَنَ 4 [ الملك : 19 ] , 
وقوله: ١‏ َامعِيراتِ صبحا ليا فتن ينعا [العاديات : 4-9 ] . 


فالآية الأولى : عطف اسم الفاعل ( مخرج ) على الفعل ( يخرج ) . وفي 
الآيتين الأخيرتين عطف الفعل على الاسم . 
وهذه العطوف غير جائزة عند أصحاب هذا المذهب . 


ا 


والثاني : نحو قول الحق سبحانه اك إنَالْمْصَّدَوَنََالْمُصَرْكَتَ 


اي 


ره 
اوها و ب و 


َأَكَْضْواآسَكَ * [الحديد:!١]‏ .وقولك : سيتحدث زيد وضاحك , 
وقولك : مررت بقارئ ويكتب ؛ لأن أحدهما لا يقع موقع الآخر . 
أصحايه : 
نسب هذا المذهب أبو حيان''' إلى المبرد ١‏ وابن السراج » ونسبه السيوطي 


. ب‎ ١8” التذييل والتكميل : ؛//ل‎ )١( 


إلى المازني ٠‏ والمبرد » والزجاج7" . 

ما المبرد فلم أجد له نصّا في هذا ٠‏ لافي المقتضب . ولا في الكامل , 
وما اجاج ففي معاني القرآن وإعرابه براءته من هذا المذهب , فقد قال أبو 
إسحاق عند الحديث عن قول الحق سبحانه وتعالى : 9 ويكلم الثاس في المهد 
وكهلاً 4 [ آل عمران : 45 ] ٠‏ ما نصه : « المعنى يبشّرك به وجيهًا ومكلمً 
الناس في المهد , وجائز أن يعطف يفعل على فاعل لمضارعة يفعل فاعل , قال 
الشاعر : 

بات يعشيها بعضب باتر يقصد في أسواقها وجائر »ا . 

ما ابن السراج فقد صرّح به في قوله : « وقد أجاز قوم من التّحويين : 
ظننت عبدالله يقوم وقاعداً . وظننت عبدالله قاعدا ويقوم ٠‏ برفع ( يقوم ) 
وأحدهما نسق على الآخر لكن إعرابهما مختلف . وهو عندي قبيح من أجل 
عطف الاسم على الفعل , والفعل على الاسم ؛ لأنّ العطف أخو التّثنية . فكما 
لا يجوز أن ينضم فعل إلى اسم في تثنية . كذلك لا يجوز في العطف ... وما 
ذكروا جائز في التأويل لمضارعة يفعل لفاعل . وهو عندي قبيح »3 . 

الأحل: 

بين أبو بكر ابن السّراج الأصل الذي اعتمد عليه هو وأصحابه في النَصُّ 
السابق وهو : أن العطف تثنية في المعنى . أو أخوه - كما عبر - فكما لا 
يجوز أن يضم الفعل إلى الاسم في التّئنية . كذلك لا يجوز عطف الاسم على 
الفعل , ولا الفعل على الاسم ©. 

ظ وقيل : لم يجز عطف أحدهما على الآخر في الأصل : « لأنّ حرف العطف 

مشرك في العامل , وعوامل أحدهما لا تعمل في الآخر *) . 


, الهمع : 5//ا؟‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه : 4١7/١‏ . 

. 180 - 185/١ : الأصول‎ )5( 

() الأصول 184/١:‏ - 180 , وانظر الهمع : 1”/6” . 

. 7117 : وانظر نتائج الفكر‎ » 47١/"* : شرح المقدمة الجزولية الكبير‎ )٠( 


1. 


المذهب الثاني : يجوز عطف الاسم على الفعل والعكس إذا 
اتحدا في التأويل : 
يجيز جمهور التحاة أن تعطف الفعل على الاسم والاسم على الفعل , 
إذا سهل تأولهما بفعلين , أو اسمين . فمن عطف الفعل على الاسم قوله 
تعالى : 9 إِنْ المصدقين والمصّدقات وأقرضوا الله ؟ . وقوله : ١‏ فالمغيرات 
صبحا فأثرن به نقعا »4 ٠‏ ومن عطف الاسم على الفعل . قوله تعالى : 
2 يخرج الحي من اميت ومخرج الميّت من الح » فيسهل تأويل المخالف 
بموافقة » ف ( مخرج ) يسهل تأوله ب ( يخرج ) . ويقبضن ب ( قابضات ) , 
وأثرن ب ( مشيرات ) . وأقرضوا ب ١‏ مقرضين ) . ومنه أيضًا قول التابغة 
الذبياني : 
فألفيته يوم يبير عدوه ومجر عطاءً يستخف المعاير )١(‏ 
أي : مبيراً ٠‏ أو يجري . وقول الرأجز : 
يا رب بيضاءً من العواهج م صبي قد حبى أو دارج !؟) 
أي : حاب , أو يدرج . وقول الآخر : 
بات يعشيها بسيف باتر 2 يقصد في أسواقها وجائر”' 
أي : قاصدا . أو يجور. 0 ظ 
وإِنّما حُسن ذلك لسهولة تأول المخالف بما قبله . 


: البسيط‎ , 749/١ : شرح الجمل‎ . 211١/” : الديوان : ١لاء شرح المقدمة الجزولية‎ )١( 
رصف المباني : 4174 , البحر : ///55؟ ,عدة‎ , 746 , 7١/١ : شرح الجزولية‎ » ٠٠”٠/" 
. السالك : ”/رهة؟‎ 

0( معاني القرآن للقراء : ”١4/١‏ . أمالي الشجري : "/754 » شرح التسهيل : 785/8 - 524, 
شرح الألفية : >١١‏ , أوضح المسالك : ٠ ٠94/9‏ شرح الأشموني : ؟/ر١؟7‏ . 

(؟) . معاني القرآن للفراء : 5/١‏ .: معاني القرآن وإعرابه : 33/1غ ء الشعر : ؟/457 , أمالي 
الشجري : 477/١‏ , البيان في غريب القرآن : ؟"/01؛ . شرح الجمل : "49/١‏ , شرح 
التسهيل : "/78 , المساعد : "/لالاء , عدة السالك : "/رهة؟ . 


1 


أححابه : 

هذا مذهب جمهور النّحاة ٠‏ صرح به منهم الفراء(' , الرّجاج" , ابن 
كيسان ”) ٠‏ الفارسي ©) : ابن الشّجري (0) ٠‏ ابن الأنباري77) ٠‏ الشلوبين" , ابن 
عصفور ), ابن مالك (9) وابيته70, الرضي7١1,‏ المالقى ١0‏ , ابن هشاء ١19‏ ظ 
الأشموني ٠ )١9‏ الأزهري !19) 

الأحل : 
اعتمد هؤلاء على السّماع كما في الآبات السابقة والأبيات الشعرية . 
كما اعتمدوا على بعض الأصول التحوية وهو التّأويل ٠‏ وقد بين ابن الشجري 
هذا الأخير حين قال : « عطف اسم الفاعل على يفعل وعطف يفعل على اسم 
الفاعل جائز لما بينهما من المضارعة التي استحق يها يفعل الإعراب . واستحق 
بها اسم الفاعل الإعمال وذلك جريان اسم الفاعل على ( يُفعل ) . ونقل 
(يفعل) من الشياع إلى الخصوص بالحرف المخصص ... وذلك إذا جاز وقوعه 
في موضعه . قولك : زيد يتحداث و ضاحك . وزيدٌ ضاحك ويتحدّث ؛ لأنّ كل 
واحد منهما يقع خبراً للمبتدأ . ولما دخل على المبتدأ من العوامل كياب كان , 


. ؟5١4--‎ 5١/١ معاني القرآن‎ )١( 

0( معاني القرآن وإعرابه : ١/ر؟١4‏ . 

(؟) ابن كيسان النحوي : ١6١‏ . 

(5) الشعر : ؟/ا”غ . 

)0( أمالي الشجري : "/لا2 . 

03 البيان في غريب القرآن : "/راهء . 

0) شرح المقدمة الجزولية الكبير : "/رالاة . 
(0) شرح الجمل : ١/رمغ؟‏ -5غ؟ , 

(9) شرح التسهيل : ؟/ر”8” , شرح الكافية الشافية : ١175/9‏ . 
)2٠١(‏ شرح الألفية : 5١6‏ . 

, شرح الكافية : ؟/راه”‎ )١١( 

(؟١١)‏ رصف المبانى : 94 . 

3 أوضح المسالك كرا . 

0( شرح الأشموني كك//رةا١ا.‏ 


. ا١هار/ا التصريح‎ )1١( 


1. 


وباب إِنْ » وكذلك مررت برجل ضاحك ويتحدّث ٠‏ وبرجل يتحداث وضاحك ؛ 
لأن ( يُفعل ) ما يوصف به التّكرات »210 , 

أما إذا لم يصح وقوع أحدهما موقع الآخر لم يجز العطف وذلك كقولك : 
سيتحدث زيد وضاحك ؛ « لأنٌ ( ضاحكً ) لا يقع موقع يتحدّث في هذه 
المسألة من حيث لا يلي الاسم السّين ؛ لأنّها من خصائص الفعل . وكذلك : 
مررت بجالس ويتحدث . لا يجوز ؛ لأنّ حرف الجر لا يليه الفعل »9 . 

4 عن‎ ْ ٠ 
المذهب الثتالث : يجوز عطف الفعل على اسم الفاعل‎ 
: وا يجوز العكس‎ 

يُفرق بعض النّحاة بين عطف الفعل على الاسم المشتقّ ( اسم الفاعل 
خاصة ) ٠‏ وعكسه . أي : عطف الاسم على الفعل . فيجيزون الأول ويمنعون 
الثاني » فتقول على الأول : أعجبني الكتاب واضحًا ويخلو من الحشو , ولا 
يقولون على الثاني : كتسبت الكتاب يخلو من الحشو وواضحًا . فهذا المثال 
وأمثاله عند أصحاب هذا المذهب قبيح ممتنع . 

أصحابه : 

هذا مذهب أبي القاسم السّهيلي - رحمه الله ! -19 , 

الأحل : 

بين السهيلي الأصل الذي اعتمد عليه فقال : « لأنّك إذا عطفت الفعل 
على الاسم المشتق منه رددت الفرع إلى الأصل ؛ لأن الاسم المشتق من الفعل 
فرع للفعل . فهو متضمّن لمعناه فجاز عطف الفعل عليه . وإذا عطفت الاسم 
المشتق على الفعل كنت قد رددت الأصل فرعا ٠‏ وصيرت الفعل في معنى 


. أمالي الشجري : ؟/477‎ )١( 

(9) السابق : "/58؛ . 

0( نسب السسيوطي إلى السهيلي عكس هذا ٠‏ ويبدو أن السيوطي قد وهم أو التبس عليه الأمر في 
نقل هذا المذهب ‏ والصحيح ما أثبته . الهمع : 575/0 . نتائج الفكر : 514 - 719 . 


1. 


الاسم . وهو عل محض ٠‏ وإن كان قد وقع موقع الاسم فلم يقع موقع اسم 
جامد وإِنّما وقع موقع اسم في تأويل فعل , فلم يخرجه ذلك إلى أن يكون في 
تأويل الاسم وإنّما هو فعل محض فلا يجوز عطف الاسم عليه . لأنّك تشرك 
الاسم مع الفعل في عامل واحد ١»‏ . 
2 4 1 

والراجح عندي : مذهب الجمهور . لأمرين : 

الأول : السماع , فقد جاء السّماع شاملاً للقسمين . عطف الاسم على 
الفعل وعطف الفعل على الاسم . ظ 

والثّاني : أن الاسم إذا عطف على الفعل حسّن تأويله بالفعل كما 
يحسن تأويل الفعل بالاسم إذا عطف عليه ؛ لجواز وقوع كل منهما موقع 
الآخر . وقد مر ذلك مفصلاً في الشواهد وفي نص ابن الشّجري . 

واللّه أعلم ؛ . 

د 2 د 


ال 0 
)١(‏ نتائج الفكر: 519 . 
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المسألة التّاسعة - الحال بين التعريف والتتكير 

في هذه المسألة ثلاثة مذاهب إليك تفصيلها . 

المذهب الأول : يجب أن يكون الحال نكرة : 

يرى أصحاب هذا المذهب أن الحال لا بد أن تكون نكرة . نحو : جاء زيدُ 
راكبًا . ف ( راكيًا ) حال وتنكيرها واجب . وما ورد ما ظاهره معرفة سواء 
كان ب ( أل ) . نحو : مررت بهم الجمّاء الغفير . وأرسلها العراك . وادخلوا 
الأول فالأول ... أو كان مضافً إلى الضمير . نحو : جاء زيدٌ وحده . ومررت 
بهم ثلاثتهم , وطلبته جهدي , فهو مؤول بالتّكرة . أمّا ما عرف ب ١‏ أل ) 
فوجه على التّحو الثّالي : 

 ,29 قال بعض التّحاة ( آل ) زائدة‎ - ١ 

؟ - وقال آخرون : أن هذه الألفاظ ليست أحوالاً في الحقيقة . وإِنّما 
واقعة موقع الحال . والحال في الحقيقة هي العوامل النّاصبة'" لهذه الأسماء 
المعرفة » وهي أفعال عند بعض التّحاة؟) ؛ وأسماء مشتقّة عند آخرين © 

* - وأخرجها بعض النّحاة كابن الطراوة عن الحاليّة مطلقًا . وجعلها نعم 
لصدر محذوف 9©). 

ووجهوا ما عرف بالإضافة على التّحو الثّالي: 

: أله اسم وضع موضع المصدر الموضوع موضع الحال . كأنّه قال‎ - ١ 
. )* وضع موضع موحرا‎ ٠ إيحاداً . وإيحاداً‎ 


: تعليق الفرائد‎ , 17١ ١١/” : المساعد‎ » 45/١ : مغني اللبيب‎ , 710/١ : شرح التسهيل‎ )١( 
فلس"‎ 

(؟) المقتضب : ؟/8؟3” , الإيضاح العضدي : 59١‏ , التذييل والتكميل ( تحقيق ) : ؟/١١/‏ , 
الارتشاق : "//8؟7 . 

(؟) شرح الجمل : 775/١‏ 2 3717 , التذييل ( تحقيق ) : 7١١/"‏ , الارتشاف : ؟/78” . 

(؟) التذبيل والتكميل (تحقيق ) : ؟/7١/‏ » الارتشاف : */778 . ابن الطّراوة النحوي : 04؟. 

(5) التذييل والتكميل ( تحقيق ) : 7١5/”‏ , الارتشاف : "/355 . الهمع : 7١/4‏ . 
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١‏ - أنّه نكرة لم يتعرق بالإضافة ؛ لأنّ معناه كمعنى لا غير . فهي 
كلمة توحي بعدم ونفي . والعدم ليس بشيء فضلاً على أن يكون متعرقًا 
متعينًا بالإضافة , وانّما لم يشتق منه فعل . وإن كان مصدراً في الظاهر ؛ 
لأنّه لفظ ينبيء عن عدم , ونفي . والفعل يدل على حدث وزمان فكيف 
يشتق منه شيء ليس بحدث , وإنّما هو عبارة عن انتفاء الحدث عن كل أحد 
إل عن زيد ٠‏ فإذا قيل : جاء زيد وحده ٠‏ أي لم يجيء غيره 0 

أصحابه : 

هذا مذهب جمهور التحاة . كسيبويه') - رحمه الله ؛ - . والمبره 9 , 
وابن السراج ©) 2 والرجاجي !0 1 والفارسي 57 0 وابن جني 1 2 وابن السسيد#8) ' 
والسهيلي!*) ٠‏ والعكبري'''' . وابن معطي . وابن يعيش" . وابن 
الحاجب ٠ )١١5‏ وابن عصفور29١)‏ ٠وابن‏ مالك!١15١) ٠‏ وابن أبي الرَبِيء (10) 1 


. الروض الأنف : 7/ر711 يتصرف‎ )١( 

(5) الكتاب : ١/رلالا؟‏ . 

(9) المقتضب : "/رة , 6//ر١1‏ 1582 . 
(8) الأصول ١‏ ١//ر5١؟‏ . 

(4) الجمل : ه” . 

(1) الإيضاح العضدي :١>؟"‏ . 

. ١1١ اللمع‎ )90 

. 1١5 03١6١ : إصلاح الخلل‎ )0( 

(9) الروض الأنف : ك/لالام - .لاه , 
)٠١(‏ اللباب : ١/رغ4؟‏ . 

. 185: الفصول‎ )١١( 

(؟١1١)‏ شرح المفصل : "/ر؟ة . 

(؟١)‏ الإيضاح في شرح المفصل : 75١/١‏ . 
)١5(‏ شرح الجمل : ١/ا7”‏ , المقرب : ١58‏ . 
)١1١(‏ شرح التسهيل : "*/ره؟7 . 

(191) البسبيط : ا/ركاذه , ا/رلم١‏ . 


ا 


والرضي ٠ )١١‏ وابن عقيل!", والدماميني 7" والأزهري2', والسّيوطي 40). 

الأحل : ظ 

سيأتي تفصيله في الترجيع . 

214 14 1 

المذهب الثاني : يجوز تعريق الحال مطلقًا بلا تأويل : 

يرى أصحاب هذا المذهب أن الحال تأتي معرفة كما تأتي نكرة . بدليل 
الأقوال السابقة ١:‏ مررت بهم الجمّاء الغفيرء وأرسلها العراك . وطلبته جهدي, 
وجاء زيد وحده . ومررت بهم ثلاثتهم ٠‏ ورجع عوده على بدئه . وكلّمته فاه 
إلى في ... ) . وقوله تعالى : 3 إِلَْمَاممَحَايو فته وَهْرَة لي 
لد 1[ طه: ١١‏ ] ؛ وقراءة بعضهم قول الحق سبحانه : ٠‏ « لِنَيّجَعَمآ 
لَالْمَذِيمَةَ آم رجرك الْخد ئها الْأَدل4 1 المنافقون : 4 ] كما يلي : 

١‏ - قر المسن وابن أبي عبلة » والسبي في اختياره : بالنون » ونصب 
الأعن” الأذل . « فالأعرٌ : مفعول . والأذلٌ : حال »57 

؟ - قرأ الحسن فيما ذكر أبو عمرو الدانى : ١‏ لتَحْرّجَنٌ ) بنون الجماعة 
مفتوحة , وضمٌ الراء . ونصب ( الأعرٌ ) على الاختصاص . ونصب ١‏ الأذك ) 
على الحال . 

* - وحكى الكسائي والفراء أن قومًا قرؤوا : ١‏ ليغرين ) بالياء 
المفتوحة . وضم الراء . ف ( الأعرٌّ ) : فاعل , و ( الأَذل ) : حال »37 

4 - وقرئ مبنيّا للمفعول . وبالياء : ١‏ لَيخْرِجنٌ ) . ف ( الأعرٌ ) مرفوع 
به ( نائب فاعل ) , و (الأذلُ ) : حال . 


. ١هر/؟‎ : شرح الكافية‎ )١( 

(9) المساعد : ؟/ر١١‏ . 

(؟) تعليق الفرائد : ا/رة5١‏ . 

(4) شرح التصريح : 5/5/١‏ - 305 . 

(ه) الأشياه : ؟/ر”ةة . 

(1) البحر المحيط : 374/8 » وينظر كذلك : معاني القرآن للفراء : ؟/ 17١‏ , دراسات لأسلوي 
القرآن الكريم : 5/7/ر؟؟١‏ . 
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أصحابه : 

نسب هذا المذهب إلى يونس١٠٠‏ , والبغداديين' » واختاره ابن بزيزه؟؟) 
في غاية الأمل , فقال : « أما التدكير فليس بشرط , وقد جاء عنهم : طلبته 
جهدك . وطاقتك . ورجع عوده على بدئه ٠‏ وكلمته فاه إلى في . هذه كلها 
معارف »3 , 

الأحل : 

اعتمدوا على السماع كما في الشواهد السابقة . 

1 4 4 

المذهب الثالث : الجواز إن كان فيها معنص الشرط : 

يرى أصحال هذا المذهب أن الحال إذا فهم منها معنى الشّرط جاز مجيتها 
على صورة المعرفة ©). نحو : زيد الراكب أحسن منه الماشي , وعبدالله المحسن 
أفضل منه المسيء . أي : زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى . وعبدالله إذا 
أحسن أفضل منه إذا أساء . فإن لم يفهم من الحال معنى الشرط لم تأت في 
صورة المعرفة . فلا يقال : جاء عبدالله المحسن ؛ إذ لا يجوز أن تقول : جاء 
عبدالله إن أحسن . 
وهذا هو المذهب الوسط . 
أصصدابه : 
نسب هذا المذهب إلى الكوفيين”! . 


, التذييل والتكميل (تحقيق ) : ؟//1١7 , الارتشاف : ؟//5”‎ , 7517/١ : شرح الجمل‎ )١( 
. 18/4 : الهمع‎ , 374١ : شرح التصريح‎ . ١١" : المساعد‎ 

(؟) غاية الأمل لابن بزيزة : 1186-١11//١‏ , نقلاً عن البسيط : 5١7/١‏ هامش : ؟. 

(9) السابق . 

(©) شرح الجمل : 757/١‏ , التذييل والتكميل : ؟/1١7‏ , الارتشاف : 577/7 , المساعد : 
"/رااء شرح التصريح : 774/١‏ , الهمع : 18/6 . 
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الأحصل : 

اعتمد الكوفيون على الظاهر . وذلك أَنّهم أخذوا بظاهر اللفظ فهي 
عندهم معرفة لفظًا نكرة معنى . 

4 4 1 

والراجح في نظري المذهب الأول . أي وجوب تنكير الحال؛ أن ما جاء 
من الحال معرفة لا يلحظ فيه الدلالة على التّعيين الذي هو أساس التّعريف , 
فكأن التعريف الذي لحق تلك الأحوال لفظياً ٠‏ أو شكلياً فقط . والذي يدل 
على عدم التعيين١"'‏ في الأحوال السابقة ما يلي : 

الأول : دلالة هذه الأحوال على معنى الفعل غالبا . والأفعال نكرات , 
لذلك رأينا بعض النّحاة يقدّر الحال فعلاً . أو اسمًا مشتقًاً . ومعروف صلة 
التسب الوثيقة بين الأسماء المشتقّة والأفعال . 

الثاني : أن هذه الأحوال ليس فيها عهد لشيء ٠‏ أو مسمى معيّن الذي 
هو شرط التعيين . وهذا ما لا يطلبه الحال أصلاً . يقول ابن الحاجب : « ولا 
بعد في أن يكون اللفظ في الأصل معرفة لشيء ثم نقل مجازاً لشيء منكر , 
ويجوز أن يقال إن التّعريف في هذه الأشياء ليس تعريقًا لمعهود في الوجود , 
وإنّما هو لمعهود في الذهن , فالمعهود في الذهن يكون باعتبار الوجود في 
المعنى كالتكرات . فجاءت هذه أحوالة ٠‏ وإن كان لفظها لفظ المعرفة باعتبار 
الوجود . وهي معارف باعتبار الذهن . كما أن أسامة معرفة باعتبار الذهن , 
نكرة ياعتبار الوجود »0 . 

القالث : أن الضمير لم يأت حالة ؛ لأنّه لا يؤول بالدّكرة . فلو كانت الحال 
التي على صورة المعرفة معرفة حقيقية لجاز أن يأتي الضمير حالاً . يقول أبو 
علي الفارسي : « ويدل على صحة ذلك : أن المضمرة لم تقع أحوالاً في شيء ؛ 


. ١417-١145: ) ينظر : ر . م . التعريف في اللغة العربيّة ( دراسة نحوية‎ )١( 
. 785/١ : الإيضاح في شرح المفصل‎ )5( 


16١ 


لأنّه لا دلالة فيها على لفظ الفعل . كما في ألفاظ المصادر دلالة عليهاء ألا 
ترى نهم لم يجيزوا : مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح ؛ وإن كان هو ضمير 
(مروري) ؛ لأنَ ( هو ) لا دلالة فيه على لفظ الفعل ٠‏ كما في لفظ المصدر 
دلالة على لفظه »7 . 

ولذلك لم يجز الإخبار عن الحال ؛ لأنّه يؤدي إلى إضمارها . وجعلها 
معرفة . والحال لا تكون إلا مظهرة نكرة'"' . فلو كان تعريف تلك الأحوال 
حقيقيًا لجاز أن يخبر عنها ٠‏ يقول عبد القاهر الجرجاني : « وأما من جعل 
العراك نفسه حالاً . وجوز أن يكون الحال معرفة , فيلزمه أن يجوز إضماره , 
نحو أن تقول إذا جرى ذكر الإسراع : جاءني زيد إِيّاه » وأرسلها إِيّاه . وذلك 
ساقط ررد . 


والله أعلم ! . 


, 555-55١: الإيضاح العضدى‎ )١( 


5( شرح الجمل لابن عصفور : "//954] الملخص : ١87/١‏ . 
0( المقتصد : "8.0/١‏ . 
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المسألة العاشرة - توكيد النكرة بكل وأجمع وتوابعهما 

من المعروف أنْ ألفاظ التٌوكيد المعنوي معارف ؛ ولذلك لا يؤكّد بها إلا 
المعرفة . وخالف بعض التّحاة في هذا الأصل . فأجازوا توكيد الذّكرة بها 
مطلقًا . وأجازه بعضهم أيضًا ولكن بقيد الإفادة . أو التحديد . ففي هذه 
المسألة ثلاثة مذاهب إليك تفصيل الحديث عنها . 

المذهب الأول : ل! يجوز تو كيد التكرة مطلقنا : 

يزعم طائفة من التحاة أن الذكرة لا تؤكّد ب ( كل ) و( أجمع) 
وتوابعهما . سواء كانت الدكرة محدودة ٠‏ نحو : صمت يوم كله . أم كانت 
غير محدودة , نحو : صمت زمنًا أجمعًا . 

أصحابه : 

هذا مذهب البصريين . وتيعهم جمهور التّحاة : فقد صرح به سيبويه(١)‏ : 
وابن السراج''" . والرجاجي” '' ءوابن جني ! , والصّيمري . واختاره 
المخشري!5) ٠‏ والعكبري! 0( ٠‏ وابن يعيش 4) ٠وابن‏ عصفور"" , وابسن 
معطي ٠ )٠١(‏ وابن القواس١١١) ٠‏ وابن أبي الربيع 00 

الأصل : 


احتج هؤلاء بقاعدتين توجيهيتين : 


(0) الكتاب : ركو عر 0 
9) الأصول : 7١/9‏ . 

(5) الجمل : ؟5؟ . 

)0( اللمع : 5 . 

(0) التبصرة : ١/ره"١‏ . 

(9) المفصل :-*31. 

(0) اللباب : ١/رمة؟‏ ,لاوم . 

(4) شرح المفصل : ”44/7 - 40 . 

(9) شرح الجمل : 551/1١‏ ,389 . 
)٠١(‏ شرح ألفية ابن معطي : 715/١‏ . 
)1١(‏ السابق : 70/١‏ . 

(10) البسيط : 374/١‏ , الملخص :045 . 
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الأولى : أن ألفاظ التوكيد معارف . والمعارف لا تؤْكّد بها الدُكرات , 
وذلك : أن الذكرة شائعة ٠و١‏ أجمع ) وتوابعه معارف . « ولا يمكن في 
اللفظين الجاريين على طريقة واحدة أن يكون أحدهما معرفة . والآخر نكرة ؛ ل 
بين المعرفة والتكرة من المنافرة , ألا ترى أنّ التّكرة شائعة ؛ ولشياعها كانت 
كالجمع . والمعرفة مختصة بوضعها ٠‏ فلذلك يلزم أن تكون كالمفرد ٠‏ فكما لا 
يكون الشيء الواحد معرفة نكرة١'‏ , فلا يكون اللفظان الجاريان في الكلام 


مجرى واحدا بأصل الوضع 0 مختلفين في تعريف وتنكير 7 


القانية : أن الذكرة من حيث هي شائعة لم تثبت _- تثبت لها حقيقة معينة ليصح 
رفع مجازها كالمعرفة ؛ لامتناع رفع مجاز ما لا يعلم , فلا فائدة في تأكيد ما 
لا حقيقة له , أو ما لا يعرف" . 

14# 14 24 

المذهب الثاني : يجوز توكيد الذكرة مطلقنا : 

يرى بعض النّحاة أن الدذكرة يجوز توكيدها ب ( كل و أجمع ) وتوابعهما 
مطلقًا » سواء كانت الذكرة محدودة . نحو : سافرت أسبوعًا أجمعا “أم لم 
تكن كذلك , نحو : سافرت دهراً كلّه . 

أصحابه : 

تسب إلى بعض الكوفيين ن © » ونسبه العكبري إلى الكوفيين عامّة 20. 

الأحل : 

ذكر العكبري أَنّهم اعتمدوا على السماع . وساق أبيانًا هي : 


إل التيصرة : هاا » اللباب : ١/رهة؟‏ , شرح الجمل : ١//ا6؟‏ - 5595 , البسيط : 7175/١‏ - 
0 ,»؛ شرح ألفية ابن معطي : 714/١‏ . 

(5) البسيط : ١/4/ا”‏ - 3/6 , 

(؟) التبصرة : ١60/١‏ , اللباب : ١/ه56‏ » البسيط : ١/ره57‏ . الملخص : 41 , شرح ألفية ابن 
معطي : 714/١‏ . 

ع( شرح التسهيل : /537؟ , الارتشاف : 517/57 ؛ المساعد : ؟/ر؟9؟ , 

(4) اللباب : ١/رهة؟‏ . ظ 
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١١ أرمي عليهارهي فرع أجمع وهي ثلاث أذرع وإصية‎ -١ 
؟ - إذا القعود كر فيها حفدا يومًا جديداً كله مكلروا”©)‎ 
)”« قد صرت البكرة يومًا أجمعا‎ #* - "* 
2 14 29 

المذهب الثثالث : يجوز توكيد النكرة إذا كانت محدودة: 

يفرق أصحاب هذا المذهب بين الدّكرة المحدودة . كأن يكون لها وقتٌ 
محدود . كشهر , وأسبوع ٠‏ ويوم » وساعة . وسنة , وهو ما يعبرون عنه 
بمعروف البداية والتّهاية ٠‏ أو يكون لها مقدار معيّن . كرغيف ., وتفاحة . وقرة 
... فما كان محدد) بأي نوع جاز توكيده ؛ لأنْ توكيده مفيد , وذلك كقولك : 
سافرت ليلة كلّها » درست سنةً جمعاءً . وصمت شهراً كلّه . وأكلت رغيقًا 
كله . فلو لم يؤكّد ٠‏ لاحتمل أن الفعل وقع في بعضه دون بعض وعلى بعضه 
دون بعض . وزاد ابن مالك : هذا سد نفسّه ٠‏ وعندي درهم عينه » فبذكر 
التفس يعلم أن المشار إليه أسد حقيقي . وليس بشيء يشبهه . وأنّ الدّرهم 
الذي عنده مصوغ لا صرفه , ولا موازنه . أمّا إذا لم تكن الذكرة محدودة 
بوقت معيّن أو مقدار معيّن .. فلا يجوز توكيدها لأنها في هذه الحالة لا تفيد. 

وهذا هو المذهب الوسط . 

أححابه : ا 

نسبه ابن مالك إلى بعض الكوفيين ©) ٠‏ واصطفاه لنفسه(5) واختاره ابن 


3( اللياب : ١/رةة؟‏ , المساعد : "*/؟ة؟ , 

(5) اللباب : ا/ركة؟ , 

(؟) اللباب : 553/١‏ , شرح المفصل : ”//ه؛ . المقرب : ١ه‏ . شرح الجمل : 518/١‏ , شرح 
التسهيل : "//ا9؟ . شرح ألفية ابن معطي : 7١8/١‏ , الأشموني : ؟”رثلا , الخزانة : ١/رلا4,‏ 
؟ثرلاة” , 

(١‏ شرح التسهيل : 5591/7 , وانظر : شرح الجمل : ١/ا؟”‏ » الارتشاف : "/777 , شرح ألفية 
ابن معطي : 715/١‏ , المساعد : "/ر595 . 

(0) شرخ التسهيل : ؟//95؟ . 
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هشام''' . ومال إليه الرضي''' وذكر أن هذا المذهب ليس ببعيد . 
الأصل : 
اعتمد أصحاب هذا المذهب على السماع. وإليك طائفة تا سمع من ذلك : 
١‏ - قال رؤوبة : 
إِنّ هيما لم يراضع مشبعًا ولم تلده أَمّه مقنّعا 
أوفت به حولاً , وحولة أجمعا ”) 
؟ - وقال آخر : 


" - وقال بعض الأعراب : 

يا ليتني كنت صبياً مرضعا 2 تحملني الذلفاء حول أكتعا !ا 

قال ابن مالك : « فتوكيد الذكرة إن كان هكذا حقيق بالجواز » وإن لم 
تستعمله العرب . فكيف إذا استعملته ! 4( . 
الترجيخ: 

الأمر كما قال ابن مالك , فالّكرة متى ما كانت محدودة ببداية ونهاية , 
أو كانت معروفة الحجم أو الحقيقة جاز توكيدها لا على معرفة العين . بل على 
أنّها حقيقة من الحقائق المعروفة , فإذا قلت : صّمّت شهراً كله . لم أقصد شهرً 
معينًا ٠‏ بل شهراً تامًا من الشهور المعروفة . دون تعيينه . لكنّه كاملاً بعدته 
المعروفة . أو كما عبر عنه ابن أبي الربيع"' : صمت هذه الحقيقة كلها , 
وكذلك قبضت الدرهم كله . معناه قبضت هذه الحقيقة . فتوكيد هذا وأمثاله 


3( أوضح المسالك ل 

(؟) شرح الكافية للرضي : ؟/777 . 
(١‏ شرح الت لتسهيل : */ركة؟ , 

(5) سبق تخريجه . 

(5)_ شرح التسهيل : 591/7 , 

3( شرح الت لتسهيل : "؟/5ة؟ , 

372( اليسيط : اكرولا” . 
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ينفي المجاز . واختصاص الفعل ببعض الحقيقة دون بعضها الآخر . 

يشهد لذلك - بالإضافة إلى الشواهد السابقة - قول عائشة - رضي الله 
عنها ! - في شأن المصطفى ظلّه : ر ما رأيت رسول الله يه صام شهراً 
كلّه إلا رمضان ١»‏ , وقول العرب : قبضت درهمًا كلّه - وهو من شسواهد 
الكوفيين- ٠‏ قال ابن خروف في شرح الجمل''' تعليقًا على شاهد الكوفيين 
السابق : « وهو من كلام العرب » » ويقولون أيضنًا : صمت شهراً كلّه , ومنه 
قول عبدالله بن مسلم الهذلي : 

لكته شاقه أن قيل ذا رجب200 يا ليت عدة حول كلّه رجبُ 7". 
2 د 2 
2 2# 


. 71/4 : صحيح مسلم / كتاب الصوم . باب صيام التي عله في غير رمضان‎ )١( 

9) ص :70 . 

(؟) ديوان الهذليين : 5١‏ , الانصاف : "01/7 » شرح المفصل : "/ره , شذور الذهب : 459 , 
أوضح المسالك : "/"”” ؛ شرح ألفية ابن معطي : 714/١‏ » التصريح : ١70/"‏ , شرح 


الأشموني ىتا , 
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المسألة الحادية عشرة اختلاف المعنى في التثنية . والجمع 

وضع النّحاة لصحّة التّثنيّة شروطًا "١‏ , وهي : 

الأول : أن يكون الاسم المراد تثنيته مفردا . فلا يثنّى المثنّى , ولا 
المجموع جمع تصحيح ولا ما لا نظير له في الآحاد . نحو: الرجلين . والجمّالين, 
والقومين . والغنمين . قال ابن مالك : « وقيّد الاسم ب ( القابل ) تنبيها على 
أن من الأسماء غير قابل للتّثنية , كالمثنّى . والمجموع على حده ؛ للزوم 
الثقل بجمعه وتثنيته . والذي لا نظير له في الآحاد ٠‏ وأسماء العدد غير 
مئة. وألف »'" . 

الثاني : أن يكون الاسم معرياء فلا يُثنّى المبني . فلا يقال في «حيهلا»: 
حيهلان . أمًا ذان ٠‏ وتان . ونحوهما فهن عند بعضهم مشنى . وعند آخرين 
صيغ وضعت للمثنى . ولسن مثتيات حقيقة9 . 

الثالث : ألا يكون الاسم مركا تركيبًا إسناديًا . ولا مزجي على رأي 
فإذا أريد الدلالة على اثنين , أو اثنتين أضيف إلى الاسم لفظ ( ذو ) مثتّى. 
فيقال في تأبّط شرا إذا أريد الدلالة على اثنين : هذان ذوا تأبّط شرا , 
وهذان ذوا معديكرب . وعلى الرأي الآخر : هذان معديكربان .أمّا المركب . 
الإضافي فيثتى صدره فيقال في عبدالله . إذا أريد تثنيته هذان عبدا لله , 
وكلمت عبدي اللّه ... 

الرابع : أن يكون الاسم منكراً فلا يثنّى العلم باقيًا على علميّته . بل 
ينكر أولأً , ثم تدخل عليه أداة من أدوات التعريف , ف ( عاصم ) منكراً . 


. ؟غهر/١‎ : البسيط‎ , ١ هر/١‎ : شرح الجمل‎ , 797/١ : شرح التسهيل : ١/رذه , المقرب‎ )١( 
حاشية‎ , 7/١ : تعليق الفرائد : ١ر84١ -144 . شرح التصريح‎ » ١١6/١ : الملخص‎ » >41 
التذييل‎ ٠ ؛.,/١‎ : حاشية الخضري‎ ٠ ١١5/١ : الصبان : ١/رك/ - /ل" , حاشية الفاكهي‎ 
. 7١ لر/١‎ : والتكميل‎ 

(؟) شرح التسهيل : ١/رذه‏ , وانظر شرح المفصل : 4/ره5١‏ , حاشية الصبان : /"/١‏ . 

(؟) حاشية الصبان : /8//١‏ . 


فيقال فيه : عاصمان , ثم العاصمان . 


الخامس : ألا يستغنى عن تثنيته بتثنية غيره , كسواء . فقد استغني 
عن تثنيته بتثنية « سي » . 

السادس : أن يكون الاسمان متّفقي اللفظ غاليًا ؛ فلا يثبّى : كتاب , 
وقلم » بل كتاب , وكتاب . وقلم , وقلم . واحترز بغالبًا ما ورد كثيراً وهو 
من باب التغليب , نحو : القمران , للشّمس والقمر . والعمران . لأبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما ! - » والأبوان . للأب , والأمٌ » أو الأب والخال , 
والملوان لليل والنهار . . 

السابع : أن يتفق اللفظان في المعنى . وهذا الششرط . هو موضوع هذه 
المسألة . وفيه ثلاثة مذاهب(" . 

المذهب الأول" : لا يثتى مختلفا المعنى مطلقا : 

أن الاسمين المراد تثنيتهما لا بد أن يتفقا معنى . فلا يثنّى المشترك , ولا 
الحقيقة والمجاز , ولا يجمعان . فإذا أردت تثنية (يد )أو (عين ),.أو 
جمعهما , فلا بد أن يكون معناهما واحداً . أي بمعنى الجارحتين في المثنّى , 
والجوارح في الجمع . فتقول : يداك أطول من يدي أخيك . وعيناك أحدّ بصرا 

ولو نيت اليد مريداً . الجارحة , والتّعمة . كقول الشّاعر : 


)١(‏ الإيضاح في شرح المقصل : 509/١‏ . شرح المقدمة الجزولية الكبير : ». شرح الجمل: 
5/١‏ ,ء الحقرب : 011/١‏ » شرح التسهيل : 1١ - 5/١‏ , شرح الكافية للرضي : 548/7 
- 544 » الملخص : ١١9/١‏ , البسيط : 141/١‏ ؛ شرح ألفية ابن معطي : 775/١‏ , 
الارتشاف : ١/ده؟‏ , التذييل والتكميل : ١/رل‏ 58 - ٠/١‏ و 719/١‏ بتحقيق : حسن هنداوي, 
شفاء العليل: ١/ره؟1١‏ , المساعد : 55/١‏ , تعليق الفرائد 16١/١:‏ . شرح التصريح : 
الهمع : -118 , حاشية الصبان : 70/١‏ 71 , حاشية الفاكهي : ١/رة١٠‏ , 
حاشية الخضري : 4١ , 59/١‏ , النحو الوافي : ١١8/4‏ . 

(؟) المصادر السابقة . 
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يداك : كفت إحداهما كل بائس وإحداهما كقّت أذى كل معتد(١)‏ 

اصحابه : 

نسب هذا المذهب إلى أكثر المتأخّرين . ونسبه أبو حيّان إلى الأندلسيين , 
يقول أبو حيّان:« وأمّا أصحابنا فذهبوا إلى أنه لا يجوز تثنية ما اختلف معناه 
وإن اتفق اللفظان ٠‏ نحو : المشتري للكوكب ., والمشتري لقابل عقد البيع , 
والعين : العضو الباصر . ومنبع الماء » ولذلك لحتوا الحريري ... »0 , وممّن 
صرح بذلك : السهيلي”" . وابن الحاجب في أحد رأييه' . والشّلويين* , 
وابن أبي الربِيء (0) 0 وأبو حيان”) و والسّلسيلي8) 1 والدماميني!) 
والأزهري ٠١!‏ يقول الأستاذ أبو علي الشلوبين : « وقد غلط بعض الثّاس في 
هذا فزعم أنّه لا يشترط إلا اتفاق اللفظين خاصة دون اثّفاق المعنيين » واحتج 
لذلك بأنّك تقول : جاءني الزيدان . قال : وليس كل واحد من الزيدين معناه 
معنى الآخر . لأنْ كل واحد منهما غير الآخر في المعنى حتّى أجاز على ذلك أن 
تقول : عينان , وأنت تعني العين الذي هو عين الجارحة , وعين الذهب . وقد 
استعمله الحريري في قوله : * فانثنى بلا عينين *# . 


. ةار/١‎ : شرح التسهيل‎ )١( 

(؟)_التذييل والتكميل : ١/رل‏ 58 . 

(؟) نتائج الفكر ٠١8:‏ . 

(5) أمالي ابن الحاجب : 55/7 . 

(0) شرح المقدمة الجزولية الكبير : ١/917؟‏ . 
(1) الملخص ١١6/١:‏ , البسيط : ١//45؟‏ . 
(1) _التذييل والتكميل : ١/رل‏ 59 . 

(4) شقاء العليل ١١/ره؟1‏ . 

() تعليق القرائك : 190/١‏ . 

. 1/1١ : شرح التصريع‎ )٠١( 
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والذي عندي أَنَّ هذا لحن من الحريري . ولا بد . وأنّه ما سمع قط هذا , 
ولا نحوه . وسبب ذلك - أعني سبب - |* شتراط اتفاق المعنيين - مع اتفاق 
اللفظين أن إنْما شرطنا اتفاق اللفظين , لأنّا إِنّما استغنينا بحرف المّثنية 
عن أن يضم إلى الاسم مثله للاكتفاء بلفظ الواحد عن لفظ الآخر . فأقمنا 
مقام الآخر حرف التثنية اختصاراً . واستغناءً بلفظ الأول عنه . ألا ترى أنّك 
لا تفعل ذلك في الاسمين المختلفين؛ لأنْ الدلالة تضعف جد بل لا تكون 
أصلاً»""". ويقول أبو حيان : « والذي ينبغي أنه لا يجوز تثنية المشترك ولا 
تثنية الحقيقة والمجاز ؛ لقلة ما ورد ثما يوهم ذلك . ولاحتمال تأويله . ولا 
تبنى القواعد إلا على جملة من المستقرآت الجزئية حتّى يغلب الظن أن ذلك 
قانون كلي تبنى على مثله القواعد , وقالوا إِنْ التّئنية أصلها العطف . فهم 
قد حذفوا الاسم وجعلوا هذا دليلاً عليه . والشيء لا يدل إلا على ما هو من 
لفظة . ومحال أن يدل لفظ على لفظ . .. مخالف معناه , إذ لا ثسعورية 
أصاق), 

الأحصل : 

من النّصوص السّابقة وغيرها تعبين لنا أسباب منع تثنية وجمع هذا 
الصنف عند هؤلاء ٠‏ منها : 
أولا : عدم السّماع . فهم يزعمون : « أنه ما سمع قط هذا ولا نحوه » , 
أو كما قال ابن الحاجب : « والذي يدل عليه الاستقراء والمعنى . أما الاستقراء 
فواضح ؛ إذ لم يوجد . ولو كان سائغًا قضت العادة بوجوده »”) 

الثاني : الإلباس» وعدم ظهور المعنى , فلفظ المشترك لم يوضع ليدلٌ على 
الحقيقتين في محل واحد. وإِنّما وضع ليدل على هذا مرة. وعلى هذا أخرى ©) 


, شرح الجزولية الكبير : ١/رلاة؟ -88؟‎ )١( 

(5) _التذييل والتكميل : ١/رل‏ 59 . 

(؟) أمالي ابن الحاجب : ؟/١ه‏ . | 

(5) أمالي ابن الحاجب : ؟/52 , شرح المقدمة الجزولية الكبير : ١//49؟‏ . 


ا 


« وإذا كان اتفاق اللفظ مشترطً لذلك فاتفاق المعنى أولى بالاشتراط ؛ لأنّه 
إذا كانا متفقي اللفظ وهما غيران في المعنى لم يكن الثاني في معنى الأول , 
فكيف تقع الدلالة عليه بالأول ٠‏ واتفاق اللفظ لا يعطي أن الآخر مثل الأول , ' 
إنفا يدل على ذلك اتفاق المعنى »7 . 

وإذا عدنا إلى سيبويه ومن يعده كالمبرد , والرّجاج وتلاميذهما ومن 
عاصرهم , إلا ما نقله ابن مالك عن ابن الأنباري , لم نجد إلا صمثًا » ومعنى 
هذا الصمت - واللّه أعلم ! - إن هذا ا موضوع منته في أذهانهم , إمّا بإجازة , 
واما بمنع , والراجح عندي أنّهم يجيزون ذلك لأتهم تكلموا عن التثنية مع 
اختلاف الألفاظ ٠‏ كالقمران . للشمس والقمر ء والأبوان . للأم والأب ٠‏ أو 
للآب والخال , والعمران ؛ لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ! - وأبعدوا 
أكشر من ذلك » فقالوا : الملوان : لليل والنهار . والعصران . والجديدان , 
والفتيان . والردفان . وقالوا : الصرمان : للغداة والعشي . والبردان . للعصر 
والفجر'"'., والقانصان: للباز والصّقر . وقيل : الفرس وصاحبه' . فهذه 
الألفاظ يلاحظ عليها أن لفظ المثنّى غير لفظ الاسمين الدال عليهما المثنّى , 
أي اختلف اللفظ والمعنى معًا. وليس المعتى . ولفظ أحدهما . بل المعنى , 
والاسمان معًا ٠‏ وأتي بلفظ مثنّى يدل عليهما ٠‏ ليس من لفظهما©) ٠‏ ولا من 
لفظ أحدهما . وفي مقابل هذا أعرضوا عن الحديث عن اختلاف معنى اللفظين 
المراد تثنيتهما . مع وجوده في الشعر . كما يمكن أن تحمل عليه بعض الآيات 
القرانية . 

ما سيبويه والميرد . والزجاج ٠‏ ومن بعلهم - رحمهم الله إ!- فقد 
راجعت كتبهم - مظان وجودها - فلم أحظ بنصّ في هذا ٠‏ وبخاصة أَنّ سيبويه 


. ؟949//١‎ : شبرح المقدمة الجزولية الكبير‎ )١( 
. 3١5 - 5.7 : الأضداد لأبي بكر الأنباري‎ )5( 
٠. 7” 3 السايق : اف‎ (, 


(5) الكتاب : ؟/ر؟١٠‏ - ٠١١‏ , والمقتضب : 774/5 , 283370 373 , 
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عقد بابًا لما لا تجوز فيه الثئنية والجمع بالواو والياء . والتون!7١) ٠‏ ولم يذكر 
شيئًا عن هذه المسألة . ويبدو لي أن هؤلاء قد انَّكوًا على كلمة عابرة من 
السهيلي . فكانت شرارة علقت بأذهان التحاة من بعده . وشرارة السهيلي هي 
قوله : « وأما التثنية فمن حيث قالوا في الفعل :« فعلا »و« صتعا »,2 
فيما يعقل . وفيما لا يعقل . ولا لم يقولوا : « فعلوا . وصنعوا » إلا فيما 
يعقل . ولم يجعلوا « الواو » علامة للجمع في الأسماء إلا فيما يعقل ؛ إذ 
كان فيه معنى الفعل . ومن حيث اتفق معنى التثنية . ولم يختلف ؛ اتفق 
لفظها كذلك في جميع أحوالها ولم يختلف , واستوى فيها ما يعقل وما لا 
يعقل »') . ش 

الأحصل : 

الذي يبدو من حديث أصحاب هذا المذهب أَنّهِم لم يسمعوا عن العرب 
استعمال المشترك مثنّى . أو مجموعًا باعتبار معانيه المختلفة . مع استقراء 
نصوص اللّغة ٠‏ يقول ابن الحاجب : «... احترازاً من عين وعين . وجون وجون, 
إذا قصدت بهما حقيقتين مختلفتين ؛ فإنّه لا يصمٌ التثنية » وأنت تعنيهما 
على التحقيق . بل لا بد في التّثنية من أن تقصد إلى اثنين من جنس واحد 
متفقين في الحقيقة . والذي يدل عليه الاستقراء والمعنى . وأما الاستقراء 
فواضح ؛ إذ لم يوجد . ولو كان سائغًا قضت العادة بوجوده »7 . ولو عدنا 
إلى نص الشلوبين السابق . لوجدنا نصّه صريحًا إذ يقول بملء فيه « وأنّه 
لم يسمع قط هذا » أمًا أبو حيّان ٠‏ فيوحي نصّه بسماع ذلك لكن على قلة 5 
ومنع القياس على هذا السماع لقلته . واحتمال تخريجه على غير ذلك . 
وقد كنت أقنى أن يحدّثنا ابن الحاجب عن الاستقراء الذي تحدّث عنه . هل 


. الكتابٍ : ؟/؟9؟‎ )١( 
. ٠١8 : نتائج الفكر‎ )( 
. 05/7 : (؟) أمالي ابن الخاجب‎ 


حذنا 


كان مقصودا لذات الموضوع قام به بنفسه ., أم اتكأ على استقراء غيره 
من متقدمي التحاة . فإن كان الأول فلعل له عذرا ٠‏ وإن كان الثاني فلا عذر 
لهء ٠‏ بل كان حق العلم عليه التحقق ؛ لأنّه قد أتيح له ما لم يتح لمتقدمي 
النّحاة . إذ تمٌ جمع اللّغة ٠‏ والشعر . والحديث . ووضعت فيها الدواوين 
وتيسر الرجوع إليها. 

واستدلوا كذلك بالوضع . فقالوا : إن وضع المشترك الدال على معنيين لم 
يوضع ليدل على الحقيقتين في محل واحد . وإِنّما وضع ليدلٌ على هذا مرة . 
وعلى هذا مرة أخرى . يقول ابن الحاجب : « وأما المعنى , فلعلمنا بِأَنّ لفظ 
المشترك لم يوضع ليدل على الحقيقتين في محل واحد . وإِنّما وضع ليدلٌ على 
هذا مرة » وعلى هذا أخرى . وعلمنا أن الألف المزيدة في آخر الاسم لا دلالة لها 
إل على تثنية دون الحقيقة . فلو ذهبت تدلّ على الحقيقتين لكان إخراجًا لأحد 
الأمرين عما علم خلافه ؛ لأنّك إذا جعلت الدلالة على الجنس الآخر باسم الجنس 
فقد جعلته يدل بلفظ إفراده على الجنس جميعًا ٠‏ وقد علم خلاقه » وإن جعلت 
الدلالة لألف والتون فاتد جعلتها تدل على حقائق المسميات . وقد علمنا أن 
وضعها على خلاف ذلك 2( 

ند جنا اا 
المذهب الثاني'': يجوز تثنية المشترك باعتبار معانيه 
مطلقنا : 

أن تغنية الاسم المشترك باعتبار معانيه المختلفة . أو باعتبار الحقيقة 
والمجاز وجمعهما جائزة إذا لم يكن ثم لبس . 

أصحايبه : 

صرح ابن الحاجب بجروازه في الإيضاح في شرح المفصل . ولكن على 
الشذوذ , يقول : « وفيه خلاف .٠‏ والظاهر جوازه شاذ1 7؟) 


(1) السابق . وينظر شرح المقدمة الجزولية الكبير : 594/١‏ - 94؟ . 
(5) الإيضاح في شرح المفصل : 055/١‏ . 


لحف 


وهو صريح مذهب ابن مالك - رحمه الله ! - يقول : « وأكثر المتأخّرين 
على منع تثنية هذا النّو وجمعه . والأصح الجواز »0 . 

وقد نسب ابن مالك هذا المذهب إلى أبي بكر الأنباري”" , ولم أسعد 
بالعثور على هذا الرأي مع تتبعي لكتابة : الأضداد . 

وظاهر كلام الجزولي في المقدمة أنه لا يمنع تثنية مختلفي المعنى ٠‏ يقول 
أبو موسى : « التثنية : ضم واحد إلى مثله ء بشرط اتفاق اللفظين . وأصلهما 
العطف ., وفائدتها التكثير »”' . وهذا الظاهر . يوهنّه قوله:« ولا يصح 
التكثير وضم الشيء إلى مثله إلا في الأشخاص والأنواع دون الأجناس »9) . 

وعلى هذا النص بنى الشلوبين أَنْ الجزولي يشترط اثّفاق المعنيين , يقول 
أبو علي : « ولم يذكر المؤلف من شروط الثثنية في هذا الموضع إلا اتفاق 
اللفظين . لكنه قد ذكر بعد هذا شرط اثفاق المعنيين بما يقتضيه قوله بعد : 
«وفائدتها التكثير» وما يقتضيه قوله بعد : « ولا يصح التكثير وضم الشيء 
إلى مثله إل في الأشخاص . والأنواع . دون الأجناس »© . 

ومن ذهب هذا المذهب أيضًا الأندلسي . يقول الرضي ناقلاً مذهب 
الأندلسي ٠‏ والجزولي . وابن مالك : « وذهب الجزولي والأندلسي وابن مالك 
إلى جواز مثله . قال الأندلسي : يقال : العينان في عين الشّمس وعين الميزان, 
فهم يعتبرون في التثنية والجمع الاتفاق في اللفظ دون المعنى ... ل 

الأحل : 

استدل ابن مالك لجواز هذه المسألة بدليلين : 


. 5.ر/١‎ ١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) السابق . 

(') المقدمة الجزولية : ١١‏ . 

() السابق . 

(5) شرح المقدمة الجزولية الكبير : ١//9ة؟‏ د ..؟ , 
(1) شرح الكافية للرضي : ؟/ر48؟ - 585 . 
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الأول : القياس , يقول ابن مالك : « والأصمٌ الجواز ؛ لأنّ أصل التّئنية 
والجمع العطف . وهو في القبيلين جائز باتفاق . والعدل عنه اختصار . وقد 
أوثر استعماله في أحدهما . فليجز في الآخر قياس . وإن خيف لبس أزيل بعد 
العدول عن العطف بما أزيل قبله . إذ لا فرق بين قولنا : رأيت ضاريًا ضريًا , 
وضاربًا ضربة ؛ وبين قولنا : رأيت ضاربين ضريًا وضربة »37 . 

واضح من هذا النّص أَنْ ابن مالك يجيز تثنية المشترك قياسًا على جواز 
عطف المشترك بعضه على بعض . فكما أجازوا : جاد بيد على الفقراء , 
ودفع بيد الأعداء ٠‏ جاز : جاد بيديه , يد أزالت الفقر , ويد أزالت الظلم .. 

الثاني : السّماع . أورد ابن مالك - رحمه الله ! - شاهداً من القرآن 
لهذه المسألة . وهو قوله تعالى :7 وَإِلنْهَ ءَابَيِكَ تسم وَإِسَمَعِيلَوَإِسَحقَ » 
[ البقرة : ١8#‏ ] . فلفظ ( آباتك ) وإن كان جمعًا إلا أن الحكم واحد ؛ لأنّه 
إذا جاز جمع المشترك باعتبار معانيه المختلفة جاز كذلك تثنيته باعتبار معنييه 
المختلفين . ولفظ ١‏ الآباء ) يقصد به كما في الآية : إبراهيم . وإسماعيل , 
وإسحاق - عليهم السلام ! - وإبراهيم : جد أبيهم . وإسماعيل عم أبيهم , 
وإسحاق أبو أبيهم - أي جدّهم - إذن الآباء قصد بهم : الجد . وجد الأب . 
وعم الأب . والعرب حين تطلق الآباء تقصد بها : الأب . وأبوه وأجداده . 
والأعمام . فالجدٌ أب . والعم أب(" . وعلى هذا فكلمة ( أب ) تعتبر من 
المشترك ٠‏ وإذا جاز أن تجمع باعتبار المعاني المختلفة ‏ جاز أن تثتى أيضا 
باعتبار المعنيين المختلفين . وإذا جاء هذا في القرآن فكيف لا يجوز أن يأتي 
في غيره , مع ظهور المعنى , وبعده عن التكلف”"" . 

واستدل ابن مالك أيضنًا بما استدل به ابن الأنباري . وهو قوله عه : 
«الأيدي ثلاث : فيد الله تعالى العليا . ويد المعطي . ويد السّائل السّفلى 


. ”ءر/١ شرح التسهيل:‎ )١( 
0س( اللسان : مادة ( أ ء ب ٠و ) ء تاج العروس : مادة (1أءب.و).‎ 
, ف شرح التسهيل : ار‎ 


إلى يوم القيامة )١7‏ 

واستشهد ابن مالك أيضا بما ورد من كلام العرب : خقّة الظهر أحد 
اليسارين . والغرية أحد السباءين , واللبن أحد اللحمين . والحمية إحدى 
الموتتين'"' , والقلم أحد السنانين . والخال أحد الأبوين . 

وأورد ثلاثة شواهد شعرية » وهي : 
١‏ - كم ليث اغثر بي ذا أشبل غرثت فكانني أعظم الليٌتين إقداما”) 
؟ - وكائن سفكنا نفس نفس عزيزة فلم يقض للنفسين من سافك ثار©) 
'"' - يداك كفت إحداهما كل بائس-ح0 وإحداهما كقّت أذى كل معتر(ه) 

وقد أَيّد ابن مالك مذهبه بقول الله تعالى : « إِنَاللَهَ مَوَم كيه لون 
عَلَالبَيَ 4 الأحزاب : 05 ] . ف ( الواو ) إمّا أن تكون عائدة على 
المحطوف وهم الملائكة . وهذا ممتنع ؛ لأنّه من الاستدلال بالثاني على الأول , 
كقول قيس بن الخطيم : 

نحن بماعندناوأنتبما عندك راض ء والرّأي مختلف7) 

والأجود الاستدلال بخبر الأول على خبر الثاني كقوله تعالى : 
«وافظِي فْرُوجَهُم وَالْحَدفِظدت4 [ الأحزاب : 0" ] . وصون القرآن عن 
الأوجه الضعيفة واجب , ولو سلمنا استعمال هذا الوجه مع ما فيه من الضّعف 
لمنع من استعماله تخالف المستدل به والمستدلٌ عليه في المعنى . وهذا لا يجوز 
بإجماع . فلا بد من عود الواو إلى المعطوف والمعطوف عليه . وكون الصّلاة 


. 051 094/١ : وغريب الحديث للبستي‎ , ٠١17/١ : الجامع الصغير‎ )١( 

(؟) أمالي القالي : "//3ه . شرح التسهيل : "0/١‏ . ظ 

(9) شرح التسهيل:١/١ة‏ . 

(5) السايق . 

(0) السابق . 

(1) الديوان : 555 , الكتاب : 7٠ , 76/١‏ , معاني القرآن للفراء : "/55” , شرح التسهيل: 
ا/راة. 
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معبراً بها عن حقيقتين مختلفتين . وهو الصّواب7" . 
1 4 2 

المذهب الثتالث : الجواز المشروط : 

يجوز تثنية مختلفي المعنى . وجمعه إذا اتفق المعنى الموجب للتّسمية7'). 

أححايه : 

هذا مذهب أبي الحسن بن عصفور ذكر ذلك في كتابيه شرح الجمل 
والمقرب ٠‏ قال في شرح الجمل بعد أن حد التثنية : « وقولنا : والمعنيين تحور 
من اتفاق اللفظين . واختلاف المعتيين . نحو : عبن ٠‏ وعين , إذا أردت 
بإحداهما : البصر . وبالأخرى : الماء ؛ لأنّهما قد اثّفقا في اللفظ واختلفا في 
المعنى الموجب للتسمية . ومشال اثّفاق اللفظين والمعنيين الموجبين للشّسمية : 
رجل ورجل ؛ لأتهما قد اثفقا في اللفظ والمعنى الموجب للتسمية برجل . وهو 
الرجولية . وكذلك مبدآن . في مبداً الخائط . وهو أساسه . وفي مبدأ الخط , 
وهو التقطة . فقد اثّفقا في اللفظ والمعنى الموجب للتّسمية بمبدأ . وهو الأوليّة؛ 
لأنْ الجائط : أساسه ٠‏ وأول الخط : التّقطة ... . وإن كان المعنى الموجب 
للتسمية واحدا جازت التثنية . نحو : الأحمرين . في اللحم . والخسر , 
والأصفرين في الذهب والرعفران . والأبيضين في الشّحم والشباب م19 . 

وزاد في المقرب مع اتفاق المعنى الموجب للتّسمية . وكانا نكرتين , 
يقول : « وإذا اتفقا في اللفظ والمعنى . أو المعنى الموجب للشّسمية . وكانا 
نكرتين ثنيًا » نحو قولك - في المتفقي اللفظ والمعنى : رجلين . وزيدين . 
وفي المتفقي اللفظ والمعنى الموجب للتّسمية : أحمرين . في ثوب أحمر , وحجر 
أحمر ا 0 ش 


. ةار/١‎ : شرح التسهيل‎ )١( 

(5) شرح الجمل : 170/١‏ 156 , المقرب : 595/١‏ , التذييل والتكميل : ١/رل 7١‏ , الهمع : 
١ر١‏ . 

() شرح الجمل : ١/ره؟١‏ 755 . 

(4) المقرب ١١/9؟‏ , 


1 / 


ولم أجد من يذهب مذهب ابن عصفور هذا فيما رجعت إليه من مصادر. 

٠ : الأحل‎ 

يبدو أن ابن عصفور لم يثبت لديه شواهد , كما لم تشبت لدى أصحاب 
المذهب الأول . أو أن الشواهد التي استدل بها ابن الأنباري ومن بعده لم تكن 
كافية لإجازة التثنية والجمع مع اختلاف المعنى مطلقًا . وكأنّه يجد في نفسه 
قبولاً لذلك المذهب ٠‏ فيمنعه منه عدم الدليل ا مرضي . فاجتهد وكد رأيه , 
فأسعفه بهذا المذهب الذي يتسم بالتوسط بين المذهبين السّابقين . شارطًا لإجازة 
تثنية المشترك وجمعه : اتفاق المعنى الموجب للتّمسيّة , فما هو المعنى الموجب 
للتسمية في نظر ابن عصفور ؟ 

إن أدنى تأملّ للأمثلة التي أوردهاء وهي: الأحمران : في اللحم والخمر, 
والأصفران : في الذهب والزعفران . والأبيضان : في الشحم والشباب , أيجد 
أنه يقصد بالمعنى الموجب للتّسمية .هو : الاتفاق في الصّفات , فاللحم 
والخمر . لحظ اثفاقهما في اللون فسميًا الأحمرين . وكذلك الذهب والرّعفران , 
اتفقا في اللون وهو الأصفر عند بعسضهم والأحمر عند آخرين . وكذلك 
الشباب والشحم . اتفقا في البياض , فقيل لهما الأبيضان ... 

واذا تأملت أكثر أرجعت هذا المذهب إلى المذهب الأول . وهو المانع من 
تثنية وجمع المشترك . والحقيقة والمجاز ؛ لأنْ تثنية المشترك في الصفة وجمعه 
لم يمنعه أحد . بدليل هذه الأمثلة الكثيرة المعتمدة عنده وعند غيره . وبدليل 
القياس عليها عند أهل اللّغة . فكلٌ ما اثّفقا في صفة . وغليت عليهما 
أطلقت الصفة عليهما . ومن جهة أخرى فإنّ ابن عصفور منع من تثنية المشترك 
وجمعه باعتبار معانيه المختلفة . ف( عين ) إذا ثنيت مقصود)ً بإحداهما البصر 
وبالأخرى الماء ٠لم‏ يجز عنده , وهذا واضح في نصه السابق ؛ لأنّهما في نظره 
لم يتفقا في المعنى الموجب للتسمية . 
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والواجح في نظري مذهب ابن مالك وأصحابه ٠‏ وهو جواز تثنية المشترك 
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والحقيقة والمجاز وجمعهما إذا أمن اللبس , للأمور الثّالية : 

وله : إِنَّنا حين نتحدث عن إجازة مثل هذه التراكيب , لا نتحدّث من 
خلال أمثلة صناعيّة , أو أمثلة مقطوعة عن سياقاتها ٠‏ بل من خلال اللغة في 
مرابعها الفساح وينابيعها الثرة . وآفاقها الممتدة . وسماتها الصافية . اللّغة 
في سياقاتها المختلفة وليس من خلال أمثلة وضعت قثيلاً للقواعد . خالية من 
القرائن السياقية والحالية ٠‏ مقطوعة من روح النص الثام الكامل . ولنتأمل 
معًا بعض الآثار التي تنتسب إلى هذه الأرومة » ولننظر أكان فيها اللبس الذي 
ادعاه المانعون من التّحاة ؟ ! ولتكن أعيننا على السياق ودوره في بعض 
النصوص دون بعض ٠,‏ وأوّل هذه التصوص . قول الفرزدق : 

أبي أحمد الغيثين صعصعة الذي متى تخلف الجوزاء والنّجم يمطر”") 

فالغيثان اللذان ذكرهما الشاعر : الغيث الحقيقي - المطر - بدليل : 
« متى تخلف الجوزاء والدلو يمطر » . والغيث المجازي . وهو صعصعة . جد 
الشّاعر , والمعنى واضح ولا يحتاج البيت إلى ما قبله ولا ما بعده في إيضاح 
المقصود بالغيثين . 

ومثله قوله أيضنًا : 

إذا سقنا الفرائتض لم يرددها وصلد عن الششويهة والبعير"ا 

الفرائض يقصد بها زكاة الإبل , والغنم . والبقر . وقد فسر الشّاعر قصده 
بالفرائض بقوله : « صد عن الشويهة والبعير » » ولو لم يفسر بذلك لكان 
واضحا , لقوله : سقنا . 

ومنها قول أبي الطيب : 

فليت طالعة الشمسين غائبلة>) وليت غائبة الشمسين لم تغب" 


. 715 : وينظر أسرار البلاغة‎ , 779/١ : ديوان الفرزدق‎ )١( 
.. ؟80ر/١‎ : (؟) ديوان الفرزدق‎ 


(5) ديوان أبي الطيب : ١/١؟‏ . وينظر أسرار البلاغة : 519 . 


1 


واضح أن المقصود بالشمسين , الشّمس الحقيقية . وأخرى مجازيّة , 
وواضح أن المقصود بها امرأة توفيّت . بدليل قوله : « وليت غائبة الشّمسين لم 
تغب » , تمن مشوب بانقطاع الأمل , وهذا لا يكون في حقّ شمس حقيقية ؛ 
لأنَ غيابها ليس أبديّ . طلوعها ليس بمستحيل . فيتمتّى . أمّا تحديد المرأة 
المقصودة , فقد كشفته الأبيات السابقة » ومن اليسير على المتلقّي معرفة تلك 
المرأة ؛ لأنّ الشاعر قد عرف بها في أول بيت في القصيدة حين قال : 

يا أخت خير أخ . يا بنت خير أب كتاية بهما عن أشرف التّسِبِ() 

وكل بيت بعد ذلك يزيد في التعريف . حتى تبلغ بيت الشاهد فلا تجد 
شكّا في أن المقصودة هي خولة أخت سيف الدولة . 

ومنها قول الحريري - وقد لحته بعض التّحاة , منهم الشلوبين : 

جاد بالعين حين أعمى هواه2 عينهفانثنى بلا عينين9) 

والمقصود : المال والبصر . يدل على ذلك البيت الذي قبله : 

سلب الشيخ ماله وفتاه لبه فاصطلى لظى حسرتين”) 

وغير ذلك كثير وليس قصدي الاستقصاء . وإِنّما التّمثيل , فأنى للتّحاة 
أن يمنعوا تحليق الأدباء , وإبداع المبدعين . وما أتوا بما يخالف العربيّة . بل 
لهم مشاعل تضيء دروبهم , وأعلاها القرآن الكريم . فقد جاء فيه ما ينطبق 
عليه ما انطبق على هذه الأمثلة » وستأتي أمثلة في فقرة تالية . 

ثانيًا : إن اللّغة ليست ملكا للتّحاة حنّى يحجروا واسعًا . فيمنعوا 
أساليب فصيحة , لمجرد أَنّها قليلة » ولو استقراً الخلف استقراء السّلف لوجدوا 
شواهد تلزمهم بالقياس فضلاً عن الجواز . وقد استقراً المجتهد . وتأملّ وتدير؛ 
فوجد ما يشفي غليله ؛ فكان حجة على مَنْ أخلد إلى ما قد له . .. 

وعلى فرض أن هذه الشّواهد قليلة . أليست كل ما ورد ؟ ءولم يرد ما 


. 48: السابق‎ )١( 


(9؟) شرح مقامات الحريري للشريشي - الثّقافية : ١/ر١١؟‏ . 
(؟) السابق . 


ا 


يعارضها - حسب علمي - فكان الأحرى أن تتّخذ أصلاً فيقاس عليها . كما 
اتخذ الأخفش « شَنَئيا » في النسب إلى شنوءة أصلاً . وقاس عليه . فقال 
في النسب إلى ركوبة : ركبي , وإلى حلوبة : حلبي . وإلى قتوبة : قتبي , 
معذلاً صحة القياس على هذا الحرف الفريد بأنّه جميع ما جاء(" . 

وكما اتخذ ابن عصفور « عيائلاً ») في جمع « عيّل » - وهو وحيد في 
بابه » لم يسمع غيره - أصلاً يقاس عليه , معللاً بعلة الأخفش نفسها وهي 
أنّه جميع ما أتى من هذا الباب . 

ثالثًا : ومع ما سبق . فقد وققني الله فوجدت ما يمكن أن يؤيّد مذهب ابن 
مالك - رحمه اللّه ! - . 

١‏ - جاء في لسان العرب ما نصه : « قال ابن خالويه : النّفس: الروح. 
والنفس : ما يكون به التمييز ... 

قال ابن بري : أمّا التفس : الروح . والتّفس : ما يكون به التّسييز, 
فشاهدهما قوله سبحانه : 7 أدبيو قٌالْأَنَفْسحِينَ مَوَيَهكا 4 [الزمر: ؟4]. 
فالتفس الأولى : هي التي تزول بزوال الحياة . والتفس الثانية التي تزول بزوال 
العقل »19 , ش 

وفيه : « قال الزجاج : لكل إنسان : نفسان . إحداهما : نفس التمييز, 
وهي التي تفارقه إذا نام . فلا يعقل بها . يتوقاها اللّه . كما قال الله تعالى . 
والأخرى نفس الحياة . وإذا زالت زال معها التَفّس . والتائم يتنفّس . قال : 
وهذا الفرق بين توفي نفس النّائم في النّوم ٠‏ وتوقى نفس الحي . ونفس الحياة: 
هي الروح وحركة الإنسان وفوه يكون به »© . 


. ”غ5ر//١ الممتع‎ , ١١7/١١ الخصائص‎ )١( 

(5) الممتع : ١/رهغ”‏ . 

0( اللسان » مادة ( نفس ) . وانظر : التهذيب : /١7‏ , وجامع البيان : "١/4؟/8 ١‏ 5 , والدّر 
المنقور : /الرة ”/ر. 577 . 

(5) اللسان , مادة ( نفس ) , وانظر التهذيب : 8/١١‏ . 


درن 


وروي عن ابن عباس أنّه قال : لكل إنسان نفسان ٠‏ إحداهما : نفس 
العقل التي يكون بها التمييز , والأخرى نفس الرّوح التي بها الحياة7! . 

وما جاء في الشعر مما يكون حجة لمذهب ابن مالك . قول الفرزدق : 

أبي أحمد الغيثين صعصعة الذي متى تخلف الجوزاء والنجم يمطر”"' 
وقوله : 

إذا سقنا الفرائض لم يردها وصد عن الشويهة والبعير”) 
وأنشد الفراء : 

كفّاك : كف ما تليت درهصًا جوداً. وأخرى تعط بالسيف الدّما ©) 
وقال الآخر : | 

'يؤامر نفسيه . وفي العيش فسحة أيسترجعٌ الزؤبانَ أم لا يطورها () 
وأنشد الطوسي : 

لم تدرمالا . ولست قائلها عُمرَكما عشت آخرّ الأب 

ولم شَوَامِرْ نفيك نمتريس فيها وفي أختها ولمككرلا 
وقال آخر : ظ 

فنفساي : نفس قالت : إتِ ابن بَحَدلٍ 

تند رجا من كل غُمّى تهابها 
ونفس تقول : اجهدٌ نجاءك . لا تسكن 


. ) واللسان » مادة ( نقس‎ » 7/١١ : التهذيب‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه . 

(5) سبق تخريجه . 

ل( معاني القرآن : 21١8 517: 5١‏ 310/5 ء الأضداد : 14" , شرح السيرافي : ؟/177 , 
سر صناعة الإعراب : 019 ٠/ى‏ , أمالي الشجري : 77/7 . شرح الجمل لابن عصفور : 
؟"/رماه . 

() اللسان » مادة ( نقس ) . 

(1) . السابق . 

(90) السايق . 


بحرن 


وقال بشر بن أبي خازم : 

له كفان . كف كفًضة وكف فواضل خضل نداها ١!‏ 

وستأتي شواهد أخرى استدل بها من أجاز تثنية المشترك والحقيقة والمجاز, 
وجمعهما من الأصولين . 

رابعًا : ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز إرادة المتكلم باللفظ المشترك 
استعماله في كل معانيه . يقول ابن النّجار الفتوحي الحنبلي : « وإما إرادة 
المتكلم باللفظ المشترك استعماله في كل معانيه - وهي مسألة المتن - ففيه 
مذاهب : 

أحدها : - وهو الصحيح - يصمح كقولنا العين مخلوقة . وتريد جميع 
معانيها وعلى هذا أكثر الأصحاب 2( . 

ونسب هذا المذهب إلى الشافعي - رحمه الله ! - ونقله أبو المعالي عن 
مذهب المحقّقين . وجماهير الفقهاء 9). ظ 

وقد مثّل ابن أبي هريرة لهذا الجواز بقوله تعالى : ١‏ إِنَنَههَمَكتِصِكَنَهُ 
يصَلُونعَلَلبَّيَ 4 [الأحزاب : 05 ] ؛ فإنّ الصّلاة من الله : رحمة . ومن 
الملائكة : الدعاء , وبقوله تعالى: ١‏ سَهِدَأمَدأتَُكإلََلَاهْوََالمَكَيِكَةٌ » 
[ آل عمران : ١4‏ ] فشهادة الله : علمه . وشهادة غيره : إقراره بذلك9) . 

وبناء على هذا أجازوا جمع المشترك باعتبار معانيه وتثنيته يقول ابن 
التجار : « ثم اعلم إن جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال 
المفرد في معانيه , ووجه البناء أن التئنية والجمع تابعان لما يسوغ على المفرد 


. ”.2ر//١‎ : الديوان : 77" , الشعر‎ )١( 

69 شرح الكوكب المنير : ١84/7‏ , وانظر : أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 
الفقهاء : 9؟؟ . 

0( شرح الكوكب المنير : 150/7 ٠‏ والرسالة : 17 , 514 ٠‏ وأثر الاختلاف في القواعد الأصواية: 
0 


(4) شرح الكوكب المنير : ”/ر.19 . 


تحرف 


فيه . فحيث جاز استعمال المفرد في معنييه أو معانيه , جاز تثنية المشترك 
وجمعه . وحيث لا . فلا . فتقول : عيون زيد . وتريد بذلك : العين الباصرة . 
والعين الجارية . وعين الميزان , والذهب الذي لزيد , ... وقيل يجوز تثنيته 
وجمعه وإن لم يصح إطلاق المفرد على معانيه ١»‏ . 

كما أجازوا إرادة الحقيقة والمجاز معًا من اللفظ . ومدّلوا لذلك بقوله 
تعالى : 7 يِوَوِسِ؟ِناسَدْفَأَوَكَدرِ كم 4 1 النساء : ١١‏ ] , فإ الأولاد 
حقيقة في ولد الصلب . ومجاز في ولد الابن”'" . وبقول رسول الله لله : 
«اقرؤا يس على موتاكم »”"', فالموتى « يشمل المحتضر . والميّت قبل الدفن , 
وبعده . فبعد الموت حقيقة . وقبله مجاز2' . 

واذا جاز هذا فيما يتعلّق بالأحكام الشرعيّة والعبادات . كان فيما يتعلق 
بما سواه أجوز . 

خامسًا : أجاز البلاغيون التئنية والجمع باعتبار الحقيقة والمجاز . يقول 
الدكتور محمد أبو موسى : « يجيز البلاغيون تثنية الحقيقة والمجاز . ويجعلون 
ذلك من باب ترشيح الاستعارة وتقويتها »!* . 

واستشهد بما استشهد به الإمام عبد القاهر الجرجاني من قول الفرزدق : 

أبي أحمد الغيثين صعصعة الذي متى تخلف الجوزاء والدلو يمطر 

« لأنه يعني بالغيثين الحقيقي ٠‏ والغيث الذي هو أبوه . وهذا من ترشيح 
الاستعارة ؛ لأنْ التثنية والجمع يوهمان أن المجاز صار كأنّه حقيقة , وأَنّ والده 
غيث . وليس كالغيث )١7»‏ . 


. 156 - السابق : ؟/ر؟ؤا‎ )١( 

(5) السابق : ؟رهة١‏ . 

, ١/6 : ومسيند الإمام أحمد‎ , ١/١ : سنن أبي داود : 541//6 وسنن ابن ماجه‎ (١ 
. وفيه : اسناده ضعيف ء فيه مجهولان‎ » ١١ : والأذكار للنووي‎ 

(4) شرح الكوكب المنير : ؟//93١‏ . 

(0) أخذته عنه مشافهة , 
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وقد ساق الإمام عبد القاهر شواهد كثيرة على هذه المسألة منها قول سعيد 
ابن حميد : 
وعد البدر بالزيارة ليلا فإذا ما وفى قضيت نذوري 
قلت : يا سيدي . ولم تؤثر اللي سل على بهجة التّهار المنتير ؟) 
قال لي : لا أحبْ تغيير رسمي202 هكذا الرسم في طلوع البدور )١(‏ 
فالبدور : جمع باعتبار الحقيقة والمجاز , والحقيقة واضحة . والمجاز . هو 
المحبوب الذي وعد الشاعر بالزيارة » فجمع باعتبار أنّه واحد من البدور التي 
تشرق ليلا . ومنها قول الآخر : 
قد أقحط النّاس في زمانهم حتى إذا جئت جئت بالدرر 
غيثان في ساعة لنا اتفق ا فمرحبسا بالأمير والمطر"'ا 
ومنها قول البحتري :. 
فلم أر ضرغامين أصدق منكما2 عراكًاء إذا الهيابةٌ النكسْ كنبا ”) 
ومنها قول المتنبي السابق : 
فليت طالعة الشمسين غائبةٌ وليت غائبة الشمسين لم تغب “ا 
واللّه أعلم ! . 
# 0 د 


. 514 : أسرار البلاغة‎ )١( 
. 7017: السابق‎ )5( 
. 5١18: السابق‎ )9( 


. 71١5: السايق‎ (١ 


7ِ((ظ5ظغص 
جح 0 0 :720025 “5777 


ري الوسط في معا 


+٠ 


ني بعص 


الأدوا 


سم 


المرذا 


يكاد الحديث عن معاني الأدوات في التّحو العربي يكون قسيمًا للحديث 
عن التراكيب ٠‏ بل قد جعله بعض التّحاة كابن هشام كذلك في كتابه المغني . 

وحديث التحاة عن الأدوات حديث متشعب». واسع , لا يكاد يكفيه بحث. 
فضلاً عن فصل , فمسائل الأدوات ضاربة في كل صوب , منها ما يتّصل 
بالوضع من حيث بساطتها . وتركيبها . تصرفها . وجمودها . ومنها ما يتتصل 
بمعانيها ودلالاتها . ومنها ما يكون عن إعمالها وإهمالها ... وتبع ذلك 
اختلاف واسع متعدد الجوانب في الآراء .. 

وكان من بين اختلافاتهم في دلالات بعض الأدوات آراء انّسمت بالتظر 
في خلافات السابقين ٠‏ ودراستها والموازنة بينها . ومن ثم ابتكار رأي يوقق 
بين الآراء المتطرقة . وهذا الرأي الموفّق غالبًا ما يكون متوسطًا مما يدخله تحت 
راية هذا البحث . وهذا ليس بالكثير . بل في مسائل معدودة . وهي : 

. وقوع ( ما )الموصولة على أولي العلم‎ - ١ 

؟ - وقوع ( ما .ء ومن ) نكرتين موصوفتين . 

* - معنى ( إن ) المخقّفة . ومعنى اللام بعدها . 

- معنى الخبر بعد ( كاد ) المنفيّة . 

0 - إفادة الفاء الترتيب . 

5 - سوى بين التصرف والجمود . 
ولنبداً الآن بالمسألة الأولى : 


> 


المسألة الأولى - وقوع (ما) المو صولة على أولي العلم 

اختلف حديث النحاة عن ( ما ) الموصولة ٠‏ على من تقع ؟ فمنهم من 
رأى أثها لا تقع على أولي العلم مطلقًا . وأتها على بابها . وخرج الآيات 
وأقوال العرب التي ظاهرها أن ( ما ) واقعة على أولي العلم ؛ على وجوه لا 
تكون فيها واقعة على من يعلم . ؛ من الأجناس ٠‏ والأنواع , ونحوها ٠‏ ومنهم 
من خرجها على قصد الإبهام لأسرار معنوية دقيقة , ومنهم من حمل الشواهد 
على ظاهرها فجعل (ما) ل لا يعلم غالبا » ولمن يعلم قليلاً . حملاً على (مَْ) 
أختها . ومنهم من أطلق دلالتها على من يعلم . وإليك تفصيل هذه المذاهب 
في هذه المسألة : 

المذهب الأول : [! تقع ( ما ) على أولي'! العلم مطلفًا : 

( ما ) الموصولة اسم مبهم في غاية الإيهام « حتّى إِنّها : تقع على كل 
شيء , وتقع على ما ليس بشيء »3 قولهم : إن اللّه عالم بما كان . وما لم 
بكن . ولهذاالأبهام ل تأي ( ما ) دالة عل أولي العلم ملت , وما جاء جه 
ظاهره أَنّها واقعة على من يعلم ٠‏ فليس الأمر على ظاهره بل واقعة على 
الأجناس والأنواع”" , أو الصّفات”" , أو لها أسر ار تدق على ذوي الفهوم , 
ولا يحصلها إلا من فتح الله عليه . وتبحّر في فهم دقائق لغة العرب©) . 


: 5/اه 7ن » معاني القرآن وإعرايه : ؟/ر8 , 757/0 , الجمل‎ ء141٠١‎ 148٠/١ : المقتضب‎ )١( 
, 585/١ : البسيط‎ »47 4/١ : ء إعراب القرآن للنحاس‎ 56١١ 

(؟) تتائج الفكر : ١8٠.‏ 

(؟) معاني القرآن للفراء : 507/١‏ - 508 , المقتضب : ١ 181/١‏ "/ا١ه‏ » معاني القرآن وإعرابه : 
لقف » إعراب القرآن للنحاس : 274/١‏ , إصلاح الخلل : 4 . مشكل إعراب 
القرآن: 141/١‏ . شرح المفصل : "/ره4١‏ , شرح الجمل : ١74/١‏ , البحر : ”/؟ة1 , 
/ر١٠؛‏ ء الدر المصون : 011/7 . 

(4) نتائج الفكر : 184-145 . 


ل 


أصحابه : 

نسب هذا المذهب إلى جمهور البصريّين7١)‏ ؛ وسمن ذهب منهم إلينه : 
أبو العبّاس المبره؟' , وأبو إسحاق الرجاج”' , وأبو القاسم الرجاجي ©) 
وأبو جعفر التّحاس !0 » ومن ذهب إليسه من غسيسرهم مكي بن أبى طالب 
. القيسي'''., والصّيمري”' . وابن الخشّابِ8 ' » وأبو القاسم الستهيلي!؟ ' في أحد 
رأيبه , فقد ذكر في نتائج الفكر : أن ( ما ) اسم مبهم « لا تخلو من الإبهام 
أبد) » (: "1 ولهذا لا تقع إلا على جنس تتنوّع منه أنواع , وقد اعتمد في هذا 
على ناحية صوتية . يقول : « ولذلك كان في لفظها ألف آخرة , لما في الألف 
من المد والاتّساع في هواء الفم ؛ مشاكلة لاتساع معناها في الأجناس , فإذا 
أوقعوها على نوع بعينه . وخصوا ما يعقل وقصروها عليه , أبدلوا الألف نوي 
ساكنة . فذهب امتداد الصّوت ٠‏ وصار قصراً للفظ موازنًا لقصر المعنى , 
فقالوا : من عندك . تخصيصا بما يعقل ١»‏ , 

ولأنّه يرى أن ( ما ) لا تقع على من يعلم حلل الآيات التي استدل بها 
من أجاز وقوع ( ما ) على أولي العلم تحليلاً دقيقًا مبيًا سرٌ العدول عن 
(مَنَ) التي هي لأولي العلم إلى ( ما ) التي لغيرهم . يقول موضّحًا وجهة 
نظره في الشواهد الواردة : « فإن قيل : أليس قد وقعت على ما يعقل في 


. ؟45//١‎ : البسيط‎ , 55/١ : إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
861035846ايءكثيراه.‎ ١8./١ : المقتضب‎ (0 
. 755/0 , 2//" : (؟) معاني القرآن وإعرابه‎ 
5١١١ : الجمل‎ )8( 

(0) إعراب القرآن ١‏ ١/ر54؟‏ . 

(1). مشكل إعراب القرآن : ١/ر9م١‏ . 

0) التبصرة والتذكرة : ١/ر١؟ه‏ . 

(0) المرتجل :508 . 

(9) نتائج الفكر : 18١-14٠‏ . 

18٠ : السابق‎ )٠١( 

, 141١-14. السابق‎ )١١( 
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مواضع من القرآن وكلام العرب , خلائًا لما نص عليه التّحويون . كقوله تعالى: 
3 مَامتَعَكَ أن فََجدَلِمَاحَلفَسِيَرَىقٌّ 4 [ ص : 70 1 . وكقوله سبحانه : 
١‏ والبَمَكوَمَابئهًا 4 الس + 1.6 : وكقوله +. < وآ أَنرمَيدُوةَ 
مَآعبْرُ > 1 الكافرون : " . ه ] . 

ظ قلنا : هي في كل هذا على أصلها من الإيهام والوتوع على الجنس 
العام » لم يرد بها ما يراد ب ( مَنْ ) من التّعيين لمن يعقل , والاختتصاص 
سه دون غيره , ومن قهم جوهر الكلام عرف ما نقوله . واستبان له من الحو" 
واعا بي ااي 

ثم شرع في تحليل الآيات تحليلاً دقيقًا آية آبة . 

وكمن ذهب هذا المذهب أيضًا ابن يعيش!' , وأبو حيان الأندلسي”"! . 

الأحل : 

اعتمد هؤلاء على الوضع . إذ الأصل في وضع ( ما ) أن تكون مبهمة , 
فإذا كانت مبهمة كانت واقعة على ما لا يعقل ؛ لأنّ ذوي العلم قد وضع لهم 
اسم يخصهم . وهو ( من ) . فكان إبقاء كل اسم منهما على أصل وضعه 
أولى - من وجهة نظرهم - وما جاء ثما ظاهره أنّه خرج عن أصله . التمسوا له 
وجها يرده إلى الأصل . 

ش عد لمع ليك 

المذهب الثاني : تقع (ما) على آحاد“) أولي العلم مطلفًا . 

( ما ) على هذا المذهب مرادفة ل ( من ) فكما تقع ( مَنْ ) على آحاد 
من يعقل , كذلك تقع ( ما ) على آحاد من يعقل . فيجوز أن تقول في هذا 
المذهب : جاءني ما يقول الحق , فتريد ب ( ما ) شخصا معينًا . وعلى هذا 


. 185-14١ : نتائج الفكر‎ )١( 

(؟) شرح المفصل ١9/7:‏ . 

(5) التذييل والتكميل : "/رل 8 - 4 , الارتشاف : 027/١‏ . 
(4) البسيط ١‏ ١/رك4؟‏ , 


0 


تكون الآيات التي جاءت ( ما ) فيها واقعة على أولي العلم على ظاهرها , 
وقد أحصى الشيخ محمد بن عبد الخالق بن عضيمة سبع وأربعين آبة كانت 
(ما) فيها واقعة على من يعقل . منها اثنتان وأربعون آبة كانت ( ما ) اسيً 
موصولا . وخمس آيات كانت ( ما ) اسم استفهام 0 

أحصحايبه : 

نسب هذا المذهب إلى الكوفيين”" . كما نسب إلى طائفة من البّحاة . 
وهم : ابن درستويه”"', وأبو عبيدة معمر”) بن المثبّى , وابن خروف , 

أَمّا الكوفيون فلم أجد ذلك إلا عند ثعلب حيث قال في معرض حديثه 
عن تركيب ( ذا ) مع ( ما ) :« وإِنّما تججعل ( ما ) مع ( ذا ) حرقًا واحداً , 
ولا تجعل ( من ) معها ؛ ... ؛لأنّ ( مَنْ ) للئّاس خاصة . و ١‏ ذا ) لكل" 
شيء . وجعلوها مع ( ما ) حرفا واحدا ؛ لأنّ ( ما ) لكل شيء . و ١‏ ذا ) 
لكل شيء»'"". فقوله ( ما ) لكل شيء يفهم منها أنها تقع على ذوي العلم 
كما تقع على غيرهم . 

أمّا الكسائي فلم أجد من ينسبه إليه . وأما الفراء ففي معاني القرآن ما 
يدل على أنّه يرى أن ( ما ) تدل على أولي العلم ؛ إذ قال عند تفسير قول 
الحق سبحانه : « نسي ما كان يدعو إليه 4[ الزمر : 8 ]: « فإن قلت : 
فهلاً قيل : نسي من كان يدعو ؟ قلت : إن ( ما ) قد تكون في موضع (منْ) 
تال الله : 7 قْييالمكينروت 2 لَالْسْدُمَاَبْدُونَ © انعدو 


عرس ع.ر 


مااعبد » [ الكافرون : ١‏ - " ] يعني اللّه . 


, دراسات لأسلوب القرآن : "/را/ر”غ - .هو‎ )١( 

(؟) البسيط : ١/ركم؟‏ . 

(؟) الارتشاف : ٠9/١‏ , التذييل والتكميل : "/رل 8 أ. الهمع : ١/ره١؟‏ . 

(5) مجاز القرآن : 70١-5٠١”‏ , لم يصرح بل فسّر (ما) ب ( من ) وانظر المصادر السابقة . 
(4) شرح الجمل : ل/16؟” , الارتشاف : ١/؛‏ ء التذييل والتكميل: "/رل 8 أ , الهمع : ١/ره١5.‏ 
(1) مجالس ثعلب : 17/6 , وانظر : النحو في مجالس ثعلب :51 . 


بَلْمنَليْسِ 2 * النساء:"] فهذا 
وجه . وبه جاء التفسير . ومثله : ذ( أن تََجدَلِم تيدف 5[ص: 6 /] 


كما نسب هذا المذهب إلى مكي بن أبي طالب'" , ولكن الذي وجدته في 
كتابه مشكل إعراب القرآن غير ذلك . بل هو فيه متابع المذهب السّابق لقوله 
في « ما طاب لكم » : « ( ما ) والفعل مصدر . أي : فانكحوا الطيّب. أي: 
الحلال . و ( ما ) تقع لما لا يعقل . ولنعوت ما يعقل , فلذلك وقعت هنا لنعت 
ما يعقل »”) 

وعلى هذا المذهب ظاهر كلام سيبويه . لقوله في باب : عدة ما يكون 
عليه الكلم : « إلا أن ( ما ) مبهمة : تقع على كل شيء »9 . 

وفهم هذا الظاهر سبلي أبو اسن بن خروف . فإنّه زعم أن مذهب 
سيبويه ؛ وقوع ( ما ) على ذوي العلم . 

الأحل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على السّماع . كما في الشواهد السّابقة 
وحمل السماع على ظاهره أولى من قحل التخريج . 

2 1 1 

المذهب الثالث : تقع ( ما ) على غير العقلاء غاليًا"' وعلى 

ظ ذوي العلم قليلا : 

الأصل في ( ما ) الموصولة أن تقع على غير ذوي العلم . كقوله تعالى : 


. غ١5-‎ 4١5/؟‎ : معاني القرآن‎ )١( 

5( التذييل والتكميل : "كيل 18 الإرتشاف : ١/لا8ه‏ , الهمع 7١١/١١‏ . 

(؟) مشكل إعراب القرآن : 185//١‏ . 

(8) الكتاب : 6//م؟؟ . 

(ه) شرح الجمل : ل 591 , التذييل والتكميل : "ل 8 , الارتشاف : 49/١‏ , الهمع : ١/ره١؟.‏ 

(1) إصلاح الخلل : "5 , الإيضاح في شرح المفصل : 4417/١‏ , شرح المقدمة الكافية : ؟/ره؟/, 
شرح التسهيل : 717/١‏ , شرح الكافية الشافية : 576/١‏ , التذييل والتكميل : "/رل 8 , 
النحو الوافي : 501/١‏ . 


ع1 
علس سيو وم 

« مَاعِنْدَه ينقد وَمَاعِندَ أََّهَاقٍ 4 [ التّحل : 45 ] . ومع هذا الأصل 
فقد وردت شواهد كثيرة كانت ( ما ) واقعة على ذوي العلم . منها : 
قوله تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من التّساء *ءو # وَنحِفة 

ليوأ َه أوَمَاملَكتَايَصكَهم 22-١‏ *4[النّساء:"].وقوله: 
وَلَاتَكِحوَأْمَانَكُم ءَابَاآؤْكُم من الِنْسَآءِ [ النّساء : 7١‏ 1. وقوله: 
لوجع لور ]له مان كشوي » [ التحل : ؟5 ] ٠‏ وقوله : 7 لِمَاحَلَقَتُ 
دَق 4 [ ص : 70 ] , وغير ذلك كثير 3 , 

ووقوع ( ما ) في هذا المذهب على أولي العلم في مواضع حددها 
أصحاب هذا المذهب , وإليك هذه المواضع : 

: إذا قصد الإبهام والمبالغة في التعظيم والتفخيم'''. كقوله تعالى‎ - ١ 
: ولا أنسمعنيد ون ما أعيد. 4 [ الكافرون : " ] . وقوله عرٌ وجل‎ 2 
وَالسَملومَابسهَا ليوا لَارْض واه )وت وَمَاسَيَهَا 4 [ الشمس:‎ 
0 وكقول العرب : سبحان ما يسبح الرعد بحمده‎ . 6٠ 

- أن تقع على المبهم أمره' . أو المجهول الماهيّة والحقيقة*) , 
كالآيات السابقة . وكقول العرب : سبحان ما سخّركن"" . والمبهم أمره , 
كقولك إذا رأيت شبحًا . ولا تدري أهو إنسان أم غيره : أبصرت ما هناك ؟ 
وكذا إذا علمت إنسانيته , ولكن لم تدر أذكر أم أنثى! . كقوله تعالى : 


. دراسات لأسلوب القرآن : "/را/ر؟؛ - .م‎ )١( 
. إصلاح الخلل : 54 , الروض الأنف : /57” . ط: عبدالرحمن الوكيل‎ (0 
, 556 : (؟) المرجعان السابقان » وانظر : المقتضب : ”"/ره؟» , الأصول : */174 , اليغداديات‎ 
ش‎ . ١79/١ : شرح الجمل‎ . ٠١ شرح المفصل : 4/ره‎ 
. 70١ : النحو الوافي‎ , 5١7/١ : شرح التسهيل‎ (5 
. شرح الكافية للرضي : 5/7ه‎ )5( 
: إصلاح الخلل : 16 , الروض الأنف : 757/7 , وانظر : المقتضب : "/ره4؟ , الأصول‎ )5( 
. 775ر/١‎ : شرح الجمل‎ , ٠ شرح المفصل : 5/ره‎ , 5١16 : البغداديات‎ ٠ 1 
. 7١هر/١‎ : الهمع‎ , ١٠١١ : أوضح المسالك‎ , "5١0//١ : ف شرح التسهيل‎ ([ 
, 579,55 : إصلاح الخلل‎ )48( 


1 


١‏ إِفْشَرْتَاك مَافِبَظوْمُحرا >[ آل عمران: ه"]. 
* - أن يراد مسعنى الإنكار )١(‏ والاحتقار معا . كقول المخبّل السعدي 


مستنجداً - 
يا زيرقان أخا بني خلفٍ ما أنت وأبيك والفخفئ 7؟) 
أو أريد معنى الإنكار('' فقط . كقول علقمة : 
وما أنت أم ما ذكرها ربعيّة يخط لها من ثرمداء قليب”) 
- تقع ( ما ) على ذوي العلم إذا كان ذو العلم مختلطًا © بغيره . 
كقوله تعالى : ( وِيِيَوسْجدمَافِالسَموَت وَمَاالْأَرْضِ من ءآبَةٍ » 
[ النحل : 9 
4 - كما تقع( ما ) على صفات ذوي العلم'" . كقوله تعالى : 
د فانكحوا ما طاب لكم من النساء > [ النّساء : ] . 
- تقع ( ما ) أيضا على ذوي العلم إذا كان في عرض القَوبيخ 
والشبكيت57) ٠‏ كقوله تعالى : 7 مَمتحَكَْدِتَجَدَلِمَا حيدق ». 
[(ص: ولا] . 
وهذا هو الرأي الوسط . 
أصحابه : 
هذا مذهب أبي زكري الفراء'"" - وقد سبق أن أشرت إلى ذلك في المذهب 


, 5955 : إصلاح الخلل‎ )١( 

(؟) إصلاح الخلل : 55 , شرح المفصل : ١ر71١‏ , ؟//١ه‏ ء المؤتلف والمختلف : 31/9 : 

5( المفضليات : ”55 , إصلاح الخلل : ١”‏ ء اللسان : مادة ( ترمد ) . 

63 شرح التسهيل : ١7/١‏ , شرح الكافية الشافية : ١‏ ,. تعليق الفرائد : "507/5 ٠‏ أوضح 
المسالك : ١٠١/١‏ ء النحو الوافي : ١/ر١ه"‏ . ظ 

(5) إصلاح الخلل : ؟5 , شرح التسهيل : ١‏ »ء شرح الكافية للرضي : ؟/00 ٠‏ أوضح 
المسالك : ١٠١/١‏ ء التحو الوافي : 501/١‏ . 

(1) نتائج الفكر : 187 . 

(0) معاني القرآن "/ره١؟؛ 4١5-‏ . 


0 


الثاني . ونقلت نصّه في ذلك - ٠‏ وتابع القراء في هذا المذهب كثير من 
التّحاة » منهم : أبو علي الفارسي ١7‏ ؛ وابن السيد البطليوسي'" , والسهيلي 
في كتاب الروض الأثّف - وهذا مذهبه الثاني - وأبو البركات الأنباري9؟ , 
وابن الحاجب”*! . وابن مالك'" . والرّضي”" , وابن هشام الأنصاري , 
والأشموني !؟) ٠‏ وعيّاس حسن 3١0‏ , 

الأصل : 

اعتمد أصحاب هذا المذهب على السماع . فقد كثر في القرآن الكريم 
استعمال ( ما ) لذوي العلم كثرة خرجت عن حد التّدرة . وكما ذكرت سابقًا . 
قد أحصى الشّيخ محمد بن عبد الخالق بن عضيمة سبع وأربعين آية وقعت 
فيها ( ما ) على ذوي العلم . منها اثنتان وأربعون آية كانت ( ما ) فيها 
اسما موصولاً وخمس آيات كانت ( ما ) اسم استفهام ''. وهذا العدد ليس 
بالقليل ٠»‏ وغض النظر عنه ليس بمستقيم . فكان لزامًا أن تحمل هذه الآيات 
على ظاهرها ٠‏ فيجاز وقوعها على ذوي العلم في المواضع التي دلت عليها 
الآيات . كما سبق توضيحه . 

وكما ورد وقوع ( ما ) على ذوي العلم في كلام العرب الخارج عن 
حد الضرورة كقولهم : سبحان ما يسبّح الرّعد بحمده . وقولهم : سبحان ما 
سخركن لغ 37 , 

وهذا المذهب هو المختار لاعتماده على السماع . وحصر الجواز فيما جاء 
به السماع . والله أعلم ! : 


)0( البغداديات : 5664 , 

(؟) إصلاح الخلل : 55-55 , 

(5) الروض الأنف : ”79 . ط : الوكيل . 

ل( البيان في غريب إعراب القرآن : "//"١اه‏ . 

(5) الإيضاح في شرح المفصل : 4817/١‏ , شرح المقدمة الكافية : 7/ره7// . 
(1) شرح التسهيل : ١//7١؟‏ , شرح الكافية الشافية : ١///ا/”‏ . 
0) شرح الكافية "/روه - 05 . 

(4) أوضح المسالك : ١/ر١6١‏ . 

(9) حاشية الصبان : ١/ر55١‏ - ١64‏ . 

. 753١/١ : الحو الوافي‎ )٠١( 

, دراسات لأسلوب القرآن : */را/ر”ة - .كه‎ )١١( 

(؟١)‏ سبق تخريجهما . 


ه51 


المسألة الثانية - وقوع ( ما » ومن ) نكرتين موصوفتين 
المشهور في كتب النّحو أن ( ما ) و ١‏ مَنْ ) كما تقعان موصولتين , 
واستفهاميتين وشرطيّتين تقعان أيضًا نكرتين ناقصتين . فتحتاجان إلى وصف 
يخصصهما ٠‏ وخالف في هذا القسم الأخير بعض التّحاة الكوفيّين . وإليك 
تفصيل الخلاف في هذه المسألة . 
المذهب الأول: وقوع (ما) و (من)'١'‏ نكرتين موصوفتين: 
تقع ( ما ) و ( من ) نكرتين موصوفتين . وتوصفان بالمفرد , كقولهم : 
مررت بما معجب لك . وبمن معجب لك . وكقول حسان : 
كفى بنا فضلاً على من غيرنا ‏ حب التي محمّد إيّانا!؟ا 
وكقول الآخر : 
لا نافع يسعى اللبيب فلا تكن 2 لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا” 
وتوصفان بالجملة ٠‏ كقول أميّة بن أبي الصّلت : 
رما تكره النفوس من الأم 62 2رلهفرجة كح ل العقال©) 
وكقول سويد بن أبي كاهل : 
رب من أنضجت غيظا قلبه 2 قنّى لي موتسالميطيء" 
أححابه : 
هذا مذهب جمهور التحاة . من لدن سيبويه 7" - رحمه اللّه !- 


: الأصول‎ , 176/١ : المقتضب‎ » ”١/١ : معاني القرآن للفراء‎ , ٠١5 - ٠١ الكتاب : ؟/ره‎ )١( 
. 185156 : المفصل‎ , 3377 , 7*١ : "ره"” , الجمل‎ 

() الديوان : ١/ره١ه‏ , الكتاب : "/ره ٠١‏ » معاني القرآن للفراء : ٠ 5١/١‏ الجمل : ”55 , أمالي 
ابن الشجري : ؟/10 » شرح المفصل : ٠ ١5/4‏ شرح الكافية : ؟/؛ه , المغني : 774/١‏ , 

(5) المغني : 1917/١‏ , شرح الأشموني : ١55/١‏ . 

(؟) المقتضب: 18١/١‏ ءالمرتجل : 517 , المفصل : ١45‏ . شرح المفصل : 75-9/5 , شرح 
الكافية : ؟/راه , المغني : 591//١‏ , الهمع : 3١5/١‏ . 

)0( المرتجل : 3٠1‏ , شرح المفصل : ٠ 1١/4‏ شرح الكافية : ؟/: ء المغني : 778/١‏ , شرح 
الأشموني : ١١4/١‏ . 

(9) الكتاب : ؟/ره١٠‏ . 
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وحثى عصرنا هذا . وإليك طائفة من ذهب إلى هذا المذهب , فمنهم : أبو زكريًا 
الفراء('' . أبو العبّاس المبرّه'' , أبو إسحاق الزجاج”" . أبو بكر بن 
السراج 29 , أبو القاسم الرجاجي!0) ٠‏ أبو بكر بن الأنبساري!؟) 0 
التحاس7”) ٠‏ وأبو علي الفارسي/ ' ء وابن السيد البطليوسي!"! , 

الشيجري 3١!‏ الرُمخشري ٠ 1١7‏ ابن الخشاب!؟1) 'ظ الجزولي 15 ٠‏ صد رالأفاضل 
الخوارزمي ١4‏ ٠ابن‏ الحاجب!15) .ابن يعيش (15) .ابن عصفور"" , ابن 
مالك (18) الرضي 051 ٠‏ ابن هشام الأنتصاري! : "ع الأشموني 17" 

السسيوطي 7" ٠‏ الصبان 19) ٠‏ ومن المحدثين : د. عباس بن حسه !4؟) ٠‏ ومحمل 


. ؟١/١‎ : معاني القرآن‎ )١( 
. 18. , ١1/ةرى١‎ ١ المقتضب‎ .)0( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه : ٠١ 4/١‏ . 

(©) الأصول : "/ره؟” . 

. 358 , 39١: الجمل‎ )4( 

(51) شرح القصائد السبع الطوال : 307 . 
(9) إعراب القرآن : ١/ر5١”‏ . 

(0) الشعر : ا/راخكه 535 , ؟ا/رام7, 20495 . 
(9) إصلاح الخلل 2547 755,501 , 
)٠١(‏ أمالي ابن الشجري : ؟/ره . 

. 145-1١46 : المفصل‎ )1١( 

. 3.4-3.1 : المرتجل‎ )١١( 

. المقدمة الجزولية : 4ه‎ )١15( 

, 31١ 5.3 7١5/5" : التخمير‎ )١8( 

(1) الإيضاح في شرح المفصل : 487/١‏ - 448 , شرح المقدمة الكافية : /ر**7 , 790 , 
(13) شرح المفصل : 3/4 . 

(1) شرح الجمل : ؟/رةه؛ . 

(10) شرح التسهيل : ١/4١؟‏ , وشرح الكافية الشافية : 780/١‏ . 
)١9(‏ شرح الكافية : ”/راه , 5ه . 

. 578 551/١: المغني‎ )٠١( 

(١؟)‏ شرح الأشموني : ككرةها. 

(9؟) الهمع : ١/را؟‏ . 

(؟؟) حاشية الصبان : ١64/١‏ . 

إفقة النحو الوافي : ١/؟ه؟‏ . 


(031) 


بن إبراهيم بن شيبة 
الأحل : 
اعتمد أصحاب هذا المذهب على السّماء . كما فى الشواهد السسابقة . 

:. : اع » كما في 


1 2 134 
المذهب الثاني : لا تتقع(ما) و( من)'" نكوتين 
مو صوفتين : 


لا تقع ( ما ) و ( من ) نكرتين موصوفتين . وسبب ذلك أنّهما لا 
تستقلان بأنفسهما . وخرجوا ( ما ) و١‏ مَنْ ) في الأبيات السّابقة وما 
شابهها على الزيادة . 

أححايه : 

نسب بعض التّحاة هذا المذهب إلى نحاة''' الكوفة عامّة , ونسبه بعضهم 
إلى الكسائي''' خاصة . ويبدو أن نسبة هذا المذهب إلى الكسائي أقرب إلى 
الصواب ؛ لأن بعض الكوفيّين كالفراء وأبي بكر بن الأنباري قد صرحا بنسبته 
إلى الكسائي , يقول أبو بكر راويًا عن الفراء : « وقال الفراء : أنشدني 
الكسائي بيت عنترة : 

* يا شاة من قنص لمن حلت له * 

قال : وزعم الكسائي : أنّه إِنّما أراد : يا شاة قنص . وجعل ( مر ) 

حشواً في الكلام . كما تكون ( ما ) حشواً ... ١»‏ . 


. 5** : النحو الكوفي في شرح المعلقات السبع‎ )١( 

(؟) شرح القصائد السبع الطوال : 57 , أمالي ابن الشجري : 0/7 » شرح المفصل : ١5/4‏ , 
الضرائر : 4١‏ . شرح الجمل : ؟/408 , شرح الكافية للرضي : ”/5ه ء المغني : 778/١‏ . 

(5) شرح المفصل : ١5/6‏ . شرح الكافية للرضي : ؟/هه . 

(4) شرح القصائد السبع الطوال : ”50 , أمالي ابن الشجري : 50/7 , الضرائر : 4١‏ , شرح 
الجمل : ؟/08؛ ء المغني : ١/ر9؟”‏ . 

() شرح القصائد السبع الطوال : 7 . 


1/ 


أمّا الفراء فمذهبه كما ذكرت سابقً ٠‏ إذ صرح به في معاني القرآن عند 
توجيه ( ما ) في قوله تعالى: ١9‏ أَن يَضْرِب مَمَلَامَابَمُوضَةٌ © [البقرة:؟]: 
« والوجه الآخر : أن تجعل ( ما ) اسم . والبعوضة : صلة . فتُعربها بتعريب 
( ما ) وذلك جائز في ( من ) و ١‏ ما ) ؛ لأنّهما يكونان معرفة في حال , 
ونكرة في حال » ... 7 

وأبو بكر بن الأنباري مذهبه كمذهب الفراء . وقد صرح به في شرح 
القصائد السبع الطوال . فقال : « ويجوز أن تكون ( ما ) خفضًا بإضافة 
الشاة إليها . وقنص مختفض على الإتباع ل ( ما ) . كما تقول في الكلام : 
نظرت إلى ما معجب لك . على معنى : نظرت إلى شيء معجب لك )7 . 

ولم أجد فيما رجعت إليه من مصادر من تابعه على هذا المذهب . كما لم 
أجده منسويًا إلى نحوي غير الكسائي - عليه رحمة الله ! - . 

الأحل : 

اعتمدوا على قاعدة توجيهية . وهي : عدم استقلال ( من . وما ) 

2 4 2 
المذهب الثالث : تقع ( من ) نكرة موهوفة”' إذا وقعت 
في موضع يختص بالنتكرة  :‏ 

يجوز وقوع ( من ) بخاصّة نكرة موصوفة ؛ ولكن بشرط أن تقع في 

موضع يختص بالتكرات ٠‏ كأن تقع بعد : ( رب ) كقول سويد بن أبي كاهل: 
رب مَنْ أنضجت غيظًا قلبه قد قنّى لي موا لم يطء © 


. ؟١/١‎ : معاني القرآن‎ )١( 
. 707 : (؟) شرح القصائد السيع الطوال‎ 
. 5١1/١ : الهمع‎ , 754/١ : البحر : ١/ه ء المغني‎ , 45/١ : (5؟) الارتشاف‎ 


وكقول الآخر 


سام 6 


ألا رب من اتفتشله لك ناصع ومؤقن بالغيب غير أمين ١‏ 
وقول عمر بن أبي قميئة : 
يا رب من يبنغض أذوادنا 2 رحن على بغضائه واغتديه7”؟) 
أو بعد كلّ . كقوله تعالى ٠‏ (إِن رمق السَموت َالْرْضٍلَاءاقٍ 
أليَمنَعسَدا 4 7[ مريم : 97 ] . وقوله : « كلْمنْعَكباَانِ 4 2) 
[الرحمن : 55 ] . 
وقد رد على هذا المذهب ببيت حسان السابق . وبقول الفرزدق : 
وإني وإياك إذ حلت بأرحلنا 9 لمن بواديه يعد المحل ممطور6) 
وهذا الرد لا يلزم صاحب هذا المذهب ؛ لأنّه خرّج البيتين على زيادة (مَنْ) 
كما سبق توضيحه في المذهب السابق . 
وهذا هو المذهب الوسط . 
أصحابه : 
نسب هذا المذهب إلى الكسائي ٠‏ نسبه إليه أبو حيّان ٠‏ واين هثسام 
الأنصاري ٠‏ والسيوطي!'! . 
وقد رجّعم هذا المذهب أبو حيان » فقال عند إعرابه لقوله تعالى : 
(وَمِنَالنّاسِ مَنْيَمُولٌ ءَامَنَا شه وَيالَْوْ الآ رِوَمَاهْمِمُؤْمِيِينَ» [البقرة:8]: 
« والذي نختار أن تكون ( منْ ) موصولة . وإنّما اخترنا ذلك ؛ لأنه الاج 
من حيث المعنى . ومن حيث الثركيب الفصيح ؛ ألا ترى جعل ( مَنْ ) نكرة 


. 5١5ر/١‎ : الهمع‎ , 5١5/١ : _الكتاب : ؟/3١٠ , شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) الكتاب : ٠١8/7‏ , المقتضب : ١75/١‏ , الأصول : ".ه57 , شرح المفصل : 11/4. 
(5)_الكشاف : "/ره؟؛ . دراسات لأسلوب القرآن : ؟/40/1١‏ -144 . 

(4) شرح المفصل : 1١/6‏ , دراسات لأسلوب القرآن : ؟/ر١/40١‏ -148 . 

(5) الديوان : 587 , الكتاب : ٠١/“*‏ ء المغني : "28/1١‏ , الضرائر : 4١‏ . 

. 5١1/١ : الهمع‎ , 5748/١ : المغني‎ , ه:؛/١‎ ١ الإرتشاف‎ )5( 


16, 


موصوفة إنّما يكون ذلك إذا وقعت في مكان يختص بالذّكرة في أكثر كلام 
العرب , وهذا الكلام ليس من المواضع التي تختتص بالتّكرة , وأمّا أن تقع في 
غير ذلك فهو قليل جد »3 . 

ولم أجد من رجح مذهب الكسائي هذا غير أبي حيّان . فيما رجعت إليه 
من مصادر . 

الأحل : 

اعتمد الكسائي ومن تابعه على أصلين نحويين : 

الأول : السماع . كما في الأبيات السابقة ونحوها . 

والثاني : الوضع . إذ الأصل في وضع ( من ) أن تقع على المعرفة فكان 
الأولى أن تبقى على أصل وضعها . إلا إذا وقعت في موضع لا تقع فيه 
المعارف , فعند ذلك يجوز أن تكون نكرة لوقوعها موقع التكرات . 

واللّه أعلم! . 

4 4 14 

والوراجح في نظري مذهب الجمهور . وهو وقوع ( ما) و(من) 
نكرتين موصوفتين , لأمرين : 

الأول : للسّماع الكثشير من القرآن . ومن الشّعر كما سلف في الأسطر 
الماضية . فقد خرج بعض العلماء ( من ) و ( ما ) في كثير من الآيات على 
أنْهما نكرتين موصوفتين بما بعدهما , وإليك مقتطفات مثلها قثيلاً لا حصراً . 

أولاً - شواهد ( ما ) : 

قوله تعالى : 
-١‏ © أَنَيضْرِبَ مَثَلَامَابَُوضَةٌ 74" 1 البقرة : 55 ] . 


. .اليحر : ككرةه‎ )١( 
: إملاء ما من يه الرحمن‎ : ٠١ 5/١ : )م( معاني القرآن للقراء : ١ر١" ء معاني القرآن وإعرايه‎ 
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ال وم 


: البقرة‎ [ ١ > كم مَالَاتْحَلمُونَ‎ 5 3-١ 
0 ظ‎ ١ يلك عاتن ايو‎ ١م‎ 
.] 97 : ع - ل ثنَالوأ ارح سَفِفوأمِئًا حبورت4 ' [ آل عمران‎ 
دَامَالدَعَعيقٌ 94[ ق:"1؟].‎ 
. ] 7 : ار مركم ماس َرَكَرفيدِمنيدكرَ 4 1 فاطر‎ 1 

قال محمد بن عبد الخالق بن عضيمة متحدنًا عن هذه الآية : « وجدت 
في القرآن آية واحدة متعينة ( ما ) فيها لأن تكون نكرة موصوفة ٠‏ وهي قوله 
تعالى : 7 أو لم نعمّركم ما يتذكّر فيه من تذكّر *... وهي ( ما) 
المصدرية الظرفيّة عند أبي حيّان [ البحر : 17:1" ] ... ومحتملة للمصدريّة 
وللذكرة الموصوفة عند العكبري [ ؟:١٠!‏ . ويضعف المصدرية الظرفية عندي 
أمران : 

. -المصدرية الظرفية يقل كون صلتها مضارعا مثبعًا‎ ١ 

؟ - عود الصتّمير على ( ما ) من قوله ( يتذكر فيه ) هنع مصدريتها ؛ 
كما صرح بذلك أبو حيّان وغيره . معنى الآبة : أولم فهلكم وقمًا يتمكّن فيه 
المتذكّر من التذكّر , والتفكر . أو : ألم نعمّركم عمراً يتذكّر فيه المتذكّر 19. 

ولمزيد من الشواهد ينظر ما جمعه الشّيخ محمد بن عبدالخالق بن 


عضيمة(0) 5 


. 717/١ : الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ ٠ 58/١ : إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 
. ؟5هر/١‎ : إملاء ما من به الرحمن : ١/رهة , الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ )١( 
. "07/١ : الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ ٠ ١57/١ : (؟) إملاء ما من به الرحمن‎ 
. 73/4 : ء البيان :581/5 . شرح المفصل‎ ٠١/١ : الكتاب‎ )4( 

(0) دراسات لأسلوب القرآن : 5/١/7‏ . 

.5١- ا١؟/ار/؟‎ : السابق‎ )5( 


ثانيا - من شواهد ( عل ) : 


َ< 

1 0090 
١ 
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١0 
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1١ 

١ 

وجعا 
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وَصِنهُممَنَِن تَأْمَهْبِدِيمَارٍ 7 > [ آل عمران : 0/ ]. 


رص“ م يوم سرح زر 


دق إندكلننقى ألْسَّمئو توا لارض إلا ءا الرجمنعبد »# 2) 


ه- 3 َلْمَنْعيبَاكَانَ > 1 [ الرحمن :75 ]. 

ويلاحظ على الآيات التي أحصاها د. عضيمة أن ( مَنْ ) غالبا بعض ما 
قبلها 9). 

الأمر الثاني : أن المعنى في الشواهد التي احتج بها الجمهور يستقيم على 
تقدير النكرة . ويختل على تقدير حذفها . فمثلاً في البيت : 

* ربما تكره التتفوس .... *« 

إذا قدرنا ( ما ) نكرة . كان المعنى : رب أمر تكره التّفوس . وهو 
مستقيم , ولو قدرنا ( ما ) زائدة ؛ لما استقام المعنى . ويدل على هذا التقدير 
قوله : من الأمر ... 


: الكشاف : ١/ر5؟ , الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ , ١7/١ : إملاءما من به الرحمن‎ )١( 
. ١١7/١ : ؟ , الدر المصون‎ 1/١ 

(5) إملاء ما من به الرحمن : 88/١‏ الفريد في إعراب القرآن المجيد : 6١/١‏ , البحر : .١117//7‏ 

(5) إملاءما من به الرحمن : ١/ر.4١‏ . 

(4) الكشاف : "لره5؛ . دراسات لأسلوب القرآن : ؟/ر١ا/44١‏ . 

(0) شرح المفصل : ١١/4‏ » دراسات لأسلوب القرآن : ١8/١/77‏ . 

(1) دراسات لأسلوب القرآن : ؟/را/رة4١‏ - ١00‏ . 


وفي البيت : 


5 ما نافع يسعى اللبيب ... * 
إذا قدرنا ( ما ) نكرة كان المعنى : لشيء نافع ... » وهو مستقيم , ولو 
قدرنا زيادة ( ما ) لما استقام المعنى ؛ لأنْ الصّفة ستبقى بغير موصوف , 
فيقدر لها حينئذ موصوف , مع وجود ما يصلح أن يكون موصوقًا . ويدلٌ على 
أن ( ما ) نكرة وصفت ب ١‏ نافع ) قوله بعد : لشيء بعيد نفعه , فكأنٌ شيء 
تفسير لمعنى ( ما ) المبهم . 
وكذلك في باقي الشواهد . 


واللّه أعلم ! . 


د 2 3 


10 


المسألة الثالثة - معنى ( إن ) المخقفة . ومعنى اللام بعدها 
من المشهور في كتب التحو إن ( إن ) التّاصبة للاسم , الرافعة للخبر 
تستعمل مشددة وتستعمل مخقفة ٠‏ وحينئل يبطل عملها . ويلزم خبرها اللام 
فرقًا بينها وبين ( إن ) الثّافية . وقد تعمل قليلاً .. وهذا التصور ل ( إن ) 
المخقّفة تصور بصري . أمّا الكوفيون فلهم رأي آخر . ومهما يكن من أمرء 
فقولهم : « إن زيد لقائم » اختلف التّحاة في تفسير ( إن ) واللام بعدهاء 
فكانوا على ثلاثة مذاهب إليك تفصيل الحديث عنها . 
المذهب الأول : (إن) في التركيب السابق مخقفة من الثقيلة 
(مؤّكدة): 
تخفّف ١‏ إن ) بكسر الهمزة وتشديد التون . فتكون حرف ابتداء يدخل 
على الجملة الفعليّة ٠‏ والاسمية , وتلزم اللام فرقًا بينها وبين (إِن) النافية , 
وقد تعمل في الجملة الاسميّة . فتنصب المبتداً وترفع الخبر كالمشددة. قرأ نافع. 


1 0 و مه 
وابن كثي ٠‏ وعاصم . وشعبة , وابن محيصن : 2 وَإِنّْ كلا لَمَ لوصِتهم 


2 ج . 
00 « ا ا 7 .- 03 0 
رَبك منلهمٌ © 1[ هود : ١١١‏ ] بتخفيف الثون . قال سيبويه : « حدثنا 


520 “ - 9 ). لاه ؟ 
من نثق به أنه سمع من العرب من يقول : إن عمرا لمنطلق »9 . 
فمعنى ( إن ) إذن التوكيد كالمشددة . ولكن خقّفت بحذف إحدى 


هذا مذهب سيبويه - عليه رحمة الله ! - ولنستمع إليه يحدّثنا عن 
رسوم هذا الحرف : « اعلم إِنّهم يقولون : إن زيدٌ لذاهب , وإِنْ عمرو لخيرٌ 
منك . لما خقفها جعلها بمنزلة ( لكن ) حين خثّنها ٠‏ وألزمها اللام لثلا 


تلتبس ب ( إن ) التي هي بنزلة ( ما ) التي تنفي بها , وحدثنا من نثق به أنه . 


لله السبعة :9؟؟ الاتحاف : 3" الكشاف : ؟/روة؟ ٠‏ اليحر : لكف 0 النشر: رت - 
55١‏ , 


(9) الكتاب : 5/رة؟١‏ . 
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سمع من العرب من يقول : إن عمراً لمنطلق . وأهل المدينة يقرؤون : ا وإن 
كلا لما ليوفينهم ... 4 يخقّفون وينصبون كما قالوا : 
7# وكأن ثدييه حقّان ب . 

وذلك أن الحرف بمنزلة الفعل . فلما حذف من نفسه شيء لم يغيّر عمله 
كما لم يغير عمل ( لميك ) . و١‏ لم أبل ) حين حذف . وأمّا أكثرهم 
فأدخلوها في حروف الابتداء حين خَقّفوا . كما أدخلوها في حروف الابتداء حين 
ضمّو إليها (ما))(. 

وقد تبع سيبويه في هذا المذهب رهطه البصريون وجميع المتأخَرين من 
رجعت إلى كتبهم . وإليك طائفة منهم : أبو الحسن الأخفش'" , أبو العبّاس 
المبرد”' ٠‏ أبو إسحاق الرّجاج' . أبو بكر ابن السراج”* . أبو سعيد 
السّيرافي 77) ٠‏ الصّيمري”) ٠‏ الرُمخشري (8) ' الجزولي(4) العكبرى "١!‏ , ابن 


3 
9 


معطب )1١(‏ 1 ابن الحاجب!١١) ٠‏ ابن يعيش )١1١‏ 1 الشلوبين!9١)‏ ظ أبن مالك(١١)‏ ' 


. ١8. - الكتاب : ك/رة؟ة‎ )١( 

(؟) معاني القرآن : 1١7 - ١١5/١‏ , 

. 3710/9 , 1486 , اهخرلك١‎ ١ المقتضب‎ )5 

(5) معاني القرآن وإعرابه : ؟/ر41 . 

(0) الأصول : ١//ا7”‏ . 

(5) شرح الكتاب : 6/رل ١8‏ . 

90) التبصرة : ١كراه؛‏ -لاوء . 

(0) المفصل :5917 . 

(9) المقدمة الجزولية : ١١4‏ . 

, اللباب : ث/را؟؟‎ )٠١( 

. 9١؟ر/؟‎ : شرح ألفية ابن معطي‎ )١١( 
. 9١/7” : شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب‎ )١15( 
. شرح المفصل : 2//ال/ا‎ )١9؟(‎ 

. شرح المقدمة الجزولية الكبير : ؟/37لا‎ )١5( 
. ”0- شرح التسهيل : ؟//؟”‎ )١١( 
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الرضي )١(‏ «ث ابن القواسى”) ظ أبو حبان”) 0 ابن هشام (2), الأشموني!) , 
الأزهري" . السيوطي”" , وغيرهم . 
الأحل : 
عملت ( إن ) عند مَنَ أعملها استصحايًا للأصل ؛ لأنّ نقصان حرف منها 
لم يغير عملها . ولها في ذلك نظائر . فالأفعال قد تحذف بعض حروفها فلا 
يبطل عملها . بل تبقى على ما كان لها من عمل , وهذا عند طائفة من 
العرب؛ أمّا أكثرهم فأهملها حين حذف منها وجعلها حرف ابتداء يدخل على 
الجملة فلا يؤثّر فيها . كحالها حين تدخل عليها ( ما ) الزائدة . 
34 79 1 
المذهب الثاني : ( إن ) حوف ثنائي الوضع دالّ على التفي: 
( إن ) بكسر الهمزة » وسكون التّون . حرف ثنائي الوضع . وليس فرعا 
من ( إن ) المشددة . فهو أصل مستقل برأسه . وهذا الحرف الأصلي . معتاه 
النفي , واللام التي بعده للإيجاب بمعنى ( إلا ) فمعنى قولك : إِنْ زيدٌ لقائم : 
ما زيد إلا قائم . وعلى هذا خرج أصحاب هذا المذهب قراءة : « وإنُ كُلآً 
لما ليوفيتهم ربك أعمالهم »4 ف ( كُلاً )منصٌوب يفعل يفسّره ( يوفينهم ). 
أو منصوب به نفسه . و ١‏ إِنْ ) نافية , واللام بمعنى ( إلا ) . واستمع إلى 
الفراء يحدثك بمصداق ما قدّمته : « وأمّا الذين خفّفوا ( إِنْ ) فإنّهم نصبوا 
(كلاً) ب ( ليوفينهم ) ٠‏ وقالوا : كأنا قلنا : وإن ليوفينهم كلاً . وهو وجه لا 


2 1:4 


, 785- 556//6 : شرح الكافية‎ )١( 
. 9١5" : (؟) شرح ألفية ابن معطي‎ 
. ١25/5 : (؟) الارتشاف‎ 

() أوضح المسالك : ١/ر3ا؟‏ , 

(0) شرح الأشموني : ١/رخة؟‏ , 

, 37١- 57./١ : شرح التصريح‎ )1( 


(0) الهمع :485/5 .. 


/ا16 


أشتهيه ؛ لأنُ اللام لا يقع الفعل الذي بعدها على شيء قبله . فلو رفعت كل 
لصلح ذلك ٠‏ كما يصلح أن تقول : إن زيدٌ لقائم » ولا يصلح أن تقول : إِنْ زيدا 
لأضرب ؛ لأنْ تأويلها كقولك : ما زيدا إلا أضرب , فهذا خطأ في ( إلا ) 
واللام الل 

هذا مذهبه ويلاحظ عدم اقتناعه بإعمال ( ليوفيتهم ) في ( كلاً ) , لأن 
من أصولهم أن ما بعد ( اللام ) ( لام القسم ) لا يعمل فيما قبلها أو كما 
قال « لا يقع الفعل الذي بعدها على شيء قبله » . وهذا متّفق مع أصول 
البصريين . 

أصحابه : | 

تسب هذا المذهب إلى الكوفيين!'" بعامّة عدا الكسائي . ونص الفراء 
السابق يصدق هذه التسبة . 

4 1 1 
المذهب الثتالث: منففة مؤّكدة إذا وليها الاسم» ونافية 
إذا وليها الفعل : 

فرق أصحاب هذا المذهب بين ١‏ إِنْ ) إذا وليها اسم . و ١‏ إِنْ ) إذا وليها 
فعل , فإذا أتى بعد ( إن ) اسم فهي المخقّفة من الثٌقيلة كما قال البصريون ؛ 
لآنْ ( إِنْ ) المؤكدة بالاسم أولى , نحو : إن زيدٌ لقائم , فإنْ مخقّفة . والجملة 
بعدها مبتدأ وخبر ٠‏ ويجوز إعمالها فتقول : إِنْ زيدا قائم , ف ( زيداً ) : اسم 
إن » وقائم : خبرها . وإذا وليها فعل فهي الثّافية ؛ لأنّ التّفي بالفعل أولى , 
نحو : إن جاءك لزيد . ف ( إن ) نافية بمعنى ( ما ) واللام بعدها بمعنى (إلأ) 
والمعنى : ما جاءك إلا زيدٌ . 


. 7١ - معاني القرآن : ؟/ر9؟‎ )١( 
, 71/4 : شرح المقصل‎ , 401//١ : التبصرة‎ , 594/١ : (؟) القراءات السبع وعللها لابن خالويه‎ 
. 50 - شرح التسهيل : "/غ؟ » شرح الكافية : 717/4 , تعليق الفرائد : 4/ر.”‎ 


. وهذا هو المذهب الوسط . 

نسب هذا المذهب إلى الكسائي ١‏ . ولم أجده لغيره فيما بين يدي من 

مراجع . 

الأحل : 

اعتمد الكسائي في تفصيله هذا على قاعدة توجيهية . وهي : التعليل ؛ 

وذلك أن النفي يختص بالأحداث , والتوكيد يختص بالأسماء 9. و ( إن ) 
المخقّفة من عوامل الأفعال . فينبغي ألا تعمل المخفّفة في الأسماء كما لا 

تعمل المشددة في الأفعال'' , فإذا ولي المخقّفة جملة اسميّة . حملت على أنّها 

المؤكّدة . لا الثافية ؛ لأنّ التّفي لا يدخل على الأسماء  .‏ - 


والواجح في نظري هو المذهب الأول مذهب سيبويه ومن تابعه , 

لأمرين : 

الأول : السماع ٠‏ فقد سمع إعمال ( إن ) المخقّفة عمل ( إِنّ ) المشددة 
والتي معناها التوكيد . فقد قرا الحرميّان : ١‏ وإِنْ كلا لما ليوفيّتهم .. 4 
بتخفيف ( إن ) ونصب ( كلا ) وتخفيف الميم من ( لما ) فاللام الفارقة » و 


(ما) موصولة أو زائدة 2 


وقد اختار هذا التوجيه لهذه القراءة السبعية ؛ معربو القرآن الكريم , 


: شرح الكافية للرضي‎ ٠ 1918 - ١9هر/١‎ : التبصرة : ١/08؛ , الإنصاف‎ . 1١/١ : الأسول‎ )١( 
م‎ 

5) الإتنصاف ١١/ره19‏ -195 ., 

() السابق. 

(4) الاتحاف : 51١‏ , السبعة : 379 , الكشاف : ”/ره5؟ , البحر : 587/0 , الجامع : ٠١4/5‏ » 
النشر : "؟/ر.ة؟ - 391١‏ , 
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كالرجاج ٠ ١!‏ وابن خالويه'' . ومكّي بن أبي طالب" , والرُمخشري9 , 
والأنباري(5) ٠‏ والعكبري') ٠‏ والمنتتجب حسين بن أبي العرّ الهمداني” 2 
وأبو حيّان!8) . 

وهذا التوجيه تسانده الأصول , فلا ناصب ل (١‏ كلا ) إلا ( إن ) ولا يمكن 
أن يكون ( ليوفيّتهم ) إذ لا يجوز أن يعمل فيه , ولا يجوز أن يُفسّر عاملا 
محذوقًا ؛ لأنَّما لا يعمل لا يفسّر عاملاً . وإنّما لم يعمل في ( كلا ) لوجود 
اللام في ( لما ) ؛ لأنّ ما بعدها لا يعمل فيما قبلها . وقد أقرٌ الفراء بخطأ 
توجيه القراءة على مذهبهم كما في نصه السابق . 

كما سمع إيراد ( إن ) المخقّفة من غير اللام بعدها . والمعنى لا يمكن أن 
يحمل على التفي . بل يجب أن يحمل على الإثبات من ذلك قول المصطفى 
عه :, وأيم الله لقد كان خليقً بالإمارة , وإن كان من أحب الثاس إلي ان 
وقول معاوية - رضي الله عنه ا - في كعب الأحبار : « إن كان من أصدق 
هؤلاء ١»‏ . ومنه قول الطّرمّاح : 

أنا ابن أباة الضّيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن!١1)‏ 


وقول الآخر : 


. 4١/؟‎ : معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(1) إعراب القراءات السبع وعللها : 594/١‏ . 

(؟) مشكل إعراب القرآن : ١/ره7”‏ , الكشف عن وجوه القراءات السبع : ١/رلالاه‏ . 
(4) الكشاف : "/ر5؟73 . 

(0) البيان : ؟/ر48؟ ,39 . 

(5) إملاء ما من به الرحمن : "؟//5؛ . 

(0) الفريد في إعراب القرآن المجيد : 5171/7 . 

(48) البحر المحيط : ه/ركاه , والنهر الماد : ه//57ه . 
0 صحيح البخاري : في 5/ كتاب الأيمان والنذور )2١(‏ قول النبي عله : وأيم الله . 
)٠١(‏ السابق : في 91 كتاب الاعتصام , 5" باب قول النبي يله : لا تسالوا . 
)١١(‏ شرح التسهيل : "/غ” , الهمع : ؟/١18‏ , الدرر اللوامع : ١١8/١‏ . 


إن وجدت الكريم يمنع أحيا20 نا وما إنيذا يعد بخيلا(" 

وقول الآخر : 

أما إن علمت الله ليس بغافل 2 فهان اصطباري إن بليت بظالم”' 

فمعنى التراكيب لا يستقيم على التّفي من جهة ؛ ولعدم اللام من جهة 
أخرى . 


كما سمع تخفيف ( إن ) مع مجيء الام معها فارقة , وذلك كقراءة 
أبي رجاء : « ِكل ذلك لَمَامَنها ميؤةَ الدّنيه 7" ( الزخرف : 0" ] 
بكسر الللام وتخفيف الميم على معنى : وإن كل ذلك للذي هو متاع الحياة 
الدنيا. 

الأمر الثاني : إن حمل ١‏ إن ) على المؤكّدة أولى من حمله على الثّافية ؛ 
لأنْ حمله على ( إن) المؤكدة لا محذور من ارتكابه . أمّا حمله على ( إن ) 
التافية ففيه تكلّف جعل اللام بمعنى ( إلا ) بلا دليل ؛ لأنّه لم يسمع الإثبات 
بها من أهل اللغة . ولم تستعمل بهذا المعنى مع غير ( إن ) من حروف النّفي 
؛ وهي أنصّ على التّفي من ( إِنْ ) . أمّا جعل اللام الواقعة بعد ( إِنْ ) لام 
التوكيد فله نظائر . كما سبق توضيحه . 

| لخد جد 
د اعد 


1( شرح التسهيل : "/رة” . شواهد التوضيح : ؟0 . 
(؟) المرجعان السابقان . 
0( المحتسب : "/رهه” ٠‏ الكشاف : "/لام؛ . اليحر : ٠ ١١/48‏ الجامع : 7١//ا4‏ . 
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المسألة الرابعة - معنص الخبر بعد ( كاد ) المنفيّة 

اختلف التّحاة في معنى ( كاد ) إذا دخل عليها حرف الثفي , فمنهم 
من قهم الإثبات مع حرف التفي ٠‏ والتفي إذا كانت مثبتة . ومنهم من فَهم منها 
ما يفهم مع سائر الأفعال . فإذا نفيت . فهم نفي المقاربة , وإذا أثبتت فَهم 
إثبات المقاربة . ومنهم من فرق بين نفي المضارع ونفي الماضي ٠‏ فنفي المضارع 
يفهم منه نفي المقاربة . ونفي الماضي يفهم منه الإثبات . وإليك الحديث عن 
هذه المذاهب بالتفصيل . 

المذهب الأول : نفيّها نفي للمقاربة » وإثباتها إثبات 

للمقاربة!! : 

( كاد ) كسائر الأفعال . فإذا دخل عليها حرف الثفي , نقيت المقاربة , 
وإذا كانت مثبتة كانت المقاربة مثبتة . سواء كانت ( كاد ) بلفظ الماضي » أم 
بلفظ المضارع , فإذا قلت : ما كاد زيد يقوم . فالمعنى : ما قارب زيدٌ القيام , 
وإذا قلت : لم يكد عمرو يضرب الخادم . كان المعنى : لم يقارب عمرًو أن 
يضرب الخادم . ولذلك قال أصحاب هذا المذهب في قوله تعالى : ١‏ إذا أخرج 
يده لم يكد يراها 4 [الثّور : ]5١‏ إن معناه لم يرها , ولم يقارب رؤيتها"" . 

وقالوا في قوله سبحانه وتعالى : :ا يتجوَضْهُولايسكا ينه 
[إبراهيم:77١]‏ أنّه لا يسيغه , ولا يقارب إساغته” 

أصحابه : 

هذا مذهب جمهرر النحاة . كالأخفش . والمبرد' , والرّجاج*! , 


: شرح المقدمة الكافية : /420 , شرح الكافية الشافية‎ , "١ 4/" : معاني القرآن للأخفش‎ )١( 
: التذييل والتكميل‎ ٠ 557/4 : شرح الكافية للرضي‎ , 599/١ : ؛ شرح التسهيل‎ 0١ 
. "للا‎ 

(؟) المراجع السابقة و : معاني القرآن للفراء : ؟/رهه؟ . 

(9) التذييل والتكميل : "/رل ١8/8‏ . 

. 307/١١ المقتضب‎ )4( 


(0) معاني القرآن وإعرابه : 48/6 . 


4 : 
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والفارسي ٠!‏ . وعبد القاهر الجرجاني''! , والرُمخشري”' . وابن الحاجب9 , 
وابن مالك20), والرضي !"ا وابن القواس ”) ظ وأبي حيان (8) ٠‏ والسّمين!5) ظ 
والدماميني ٠ ٠١!‏ والسيوطي ٠ 1١١‏ والبغدادي ١١‏ 0 والخضري 1١7‏ 1 
الأحل : 
سيأتي بيانه في الترجيح . 
المذهب الثاني : نفيها إثبات , وإثباتها نفي9" : 
إذا دخل الثافي على ( كاد ) و ( يكاد ) كان معناهما مشيتا . وإذا لم 
يدخل التافي كان معتاها منفيًا . فإذا قلت : ما كاد زيد يقوم , فالقيام 
حاصل ( مثبت ) » وإذا قلت : كاد زيد يقوم . فالقيام منفي . وجعل أصحاب 
هذا المذهب قوله تعالى  :‏ إذا أخرج يده لم يكد يراها 4 ؛ منه . فقالوا : 
الفعل -الرؤية- واقع ولكن بعد بطء وعسر وإجهاد ويأسى 9" . 


. نقلاً عن التذكرة‎ ٠07/7 : الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ )١( 

(0) دلائل الإعجاز : 70" . 

(؟) المفصل : 50١‏ , الكشاف : 59/7 . 

(4) شرح المقدمة الكافية : ؟/ر+؟5 . 

(0) شرح التسهيل : ١/ر95؟‏ . 

(5) شرح الكافية : 557/6 . 

(0) شرح ألفية ابن معطي : "/ر5 90 . 

(4) التذييل والتكميل : "/رل ١84‏ . 

4( الدر المصون : ١/ر15١‏ . 

. ”١ةر/؟‎ : تعليق القرائد‎ )٠١( 

(19) الهمع : ك/ر45١-180.‏ 

. الخزانة : 4/رئ/‎ )1١( 

(17) حاشية الخضري : ١70/١‏ . 

(14) شرح المقصل : //ره7١‏ » شرح المقدمة الكافية : 970/7 » شرح ألفية ابن معطي : 4/7 80,. 
التذييل والتكميل : "/ل 1848 ٠‏ تعليق الفرائد : 7١١/9‏ . 

(14) التذييل والتكميل : "/رل 188 » الإرتشاف : ١75/"‏ , الدر المصون : ١75/١‏ . 


أصحابه : 
هذا مذهب طائفة من التحاة ع( منم ثعلب١١)‏ 2 وأبن جتى (3) 3 والتحاس"', 


والمعري (4) والعكبري”* . وابن يعيش 7" . وابن عطية”) ٠‏ وغيرهم . 
الأحصل : 
وقد اعتمد هؤلاء على ظاهر قوله تعالى : ا فذيحوها وما كادوا 
يفعلون © وقول تأبط شرا : 
فأبت إلى فهم وما كدت آيبًا وكم مرة فارقتها وهي تصفر !4 
ونقد بعض الشعراء ذا الرّمة حين أنشد قوله : 
إذا غير التأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميّة يبرم (؟) 
تا حمله على أن يستبدل ( يكد ) ب ( يجد ) . 
وسيأتي الود على هذه الأدلة - إن شاء اللّه ! م 
1 4 1 
المذهب الثالث: نفي الماضي إثباتء ونفي المضارع نفص ١!‏ ": 
وقد نسبه بعض أساتذتنا ١١!‏ إلى الفراء . ولكن الذي وجدت للفراء غير 


. ١45ر١‎ : مجالس ثعلب‎ )١( 

(5) التذييل والتكميل : "/رل188 » الإرتشاف : ؟/ر"؟7١‏ . 

09 التذييل والتكميل : "”رل188 ؛ تعليق الفرائد : ”/رة١.”‏ . 

(0) اللباب : ١/ره9١‏ . 

(9) شرح المفصل : لا/ره؟١‏ . 

90) الدر المصون : ١/رك؟9١‏ . 

(4) شرح التسهيل : 765/١‏ , التصريح : 7١7/١‏ , الأشموني : 2١8/١‏ , العيني : ؟/ره7١.‏ 

(9) الديوان : ٠١‏ » دلائل الاعجاز : 774 - 10؟ . شرح التسهيل : ٠ 5.١/١‏ شرح الكافية 
للرضي : 4/ه"3؟ , الخزانة : 6/ره . 

)2( شرح المقدمة الكافية : ؟//٠"9‏ . شرح الكافية للرضي : 4/ه"؟ ٠‏ شرح ألفية ابن معطي : 
"ىر 5١‏ ء تعليق الفرائد : 7١5/7”‏ . 


. ! أ.د. محمود شرف الدين » حفظه اللّه‎ )١١( 
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هذا فالتصوص تشير إلى أَنْ معناها عنده يخضع للسياق . استمع إلى حديثه 
في قول الحق سبحانه وتعالى : ١‏ إذا أخرج يده لم يكد يراها > : « لا يراها . 
وهوالمعنى ... »!3 . 

وقال عند تفسير قول الله تعالى : # ولا يكاد يسيغه © :« فهو 
يسيغه , والعرب قد تجعل ( لا يكاد ) فيما قد فعل , وفيما لم يفعل , فأمًا 
ما قد فعل فهو بين هنا من ذلك ؛ لأنْ الله عر وجل , يقول لما جعله لهم 
طعاما : ( إِنْ شجرة الزقوم . طعام الأثيم . كالمهل يغلي في البطون » 
[الدخان: 2# - 40 ] فهذا أيضًا عذاب في بطونهم يسيغونه . وأما ما 
دخلت فيه ( كاد ) . ولم يفعل . فقولك في الكلام : ما أتيته ولا كدت , 
وقول الله عر وجل في سورة [ الثّور : 4٠‏ ] : 3 إذا أخرج يده لم يكد 
يراها ؟ فهذا عندنا - والله أعلم ! - أنّه لا يراها »'' . 

فالتص الأول واضح فيه أن نفي ( كاد ) أفاد نفي الرؤية , والنّص الثاني 
ذكر أن نفي ( يكاد ) جعلته العرب فيما قد فعل , ومثّله بقوله تعالى : 
ولا يكاد يسيغه * ف ( يكاد ) منفية . ولكن المعنى عنده : « فهو 
يسيغه » فالإساغة ثابتة مع أن ( يكاد ) منفيّة . 

فرق أصحاب هذا المذهب بين معنى ( كاد ) بلفظ الماضي ومعنى (يكاد) 
بلفظ المضارع إذا دخل عليهما حرف النفي , فإذا كانت بلفظ الماضي كان - 
معناها مشبثًا . وإذا كانت بلفظ المضارع كان معناها منفيّاً كسائر الأفعال. 
واحتج أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى : 8 فذبحوها وما كادوا يفعلون » 
في الأول . وقد فعلوا . وبقوله تعالى : 3 إذا أخرج يده لم يكد يراها © في 
الثاني , ولم يرها ٠‏ ولم يقارب رؤيتها . 


1( معاني القرآن : "/رمه؟ . 
9) السابق : ؟/رالا- 778 . 


أصحابه : 
ساق التحاة هذا المذهب غفلاً من ذويه ٠‏ ولم أجده لأحد فيما بين يدي 


من مراجع . 

وهذا هو المذهب الوسط . 

الأحل : 

يلاحظ أن أصحاب هذا المذهب اعتمدوا على السّماع . وشواهده هي 
شواهد الفريقين السابقين . 

4 14 4 

والراجح في نظري المذهب الأول . مذهب جمهور النّحاة . وهو أن 
(كاد) كسائر الأفعال نفيها نفي للمقاربة ٠‏ وإثباتها إثبات للمقاربة » فنفي 
مقاربة الوقوع تعني أن الفعل لم يقع من باب أولى ٠‏ وإثبات المقاربة إثبات 
للقاربة وقوع الفعل دون أن يلزم وقوعه ؛ لأن الأصل في كل فعل أن يدل على 
ما وضع له . ف ( كاد ) وضعت للمقاربة . ولذلك قالت العرب : كاد العروس 
يكون ملكا » وكاد التتعام يطير . أي : قارب العروس أن يكون ملكا ٠‏ وقارب 
التعام أن يطير ٠‏ دون أن يحصل لهما الفعل . فإذا نفيت كان التفي دالا على 
نفي المقاربة , ولله در الإمام عبد القاهر حين قال - راداً على من زعم أن نفي 
كاد إثبات : « فإن الذي يقتضيه اللفظ إذا قيل : ( لم يكد يفعل ) و ( ما 
كاد يفعل ) أن يكون المراد أن الفعل لم يكن من أصله . ولا قارب أن يكون , 
ولا ظن أَنّه يكون . وكيف بالشّك في ذلك ؟ وقد علمنا أنّ ( كاد ) موضوع 
لأن يدل على شدة قرب الفعل من الوقوع . وعلى أنَّه قد شارف الوجود ٠‏ وإذا 
كان كذلك كان محالا أن يوجب نفيه وجود الفعل ؛ لأنّه يؤدي إلى أن يوجب 
نفي مقاربة الفعل , الوجود وجوده . وأن يكون قولك : ما قارب أن يفعل , 
مقتضيًا على البت أنّه قد فعل ١»‏ . 


, دلائل الإعجاز : هلالا -1/1؟‎ )١( 
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أمّا ما احتجوا به من قوله تعالى : # فذبحوها وما كادوا يفعلون »4 
فكما قال ابن مالك - عليه رحمة الله ! - محمول على وقتين . وقت عدم 
الذبح ٠‏ وعدم مقاربة الذبح » وهو المستفاد من قوله : ا وما كادوا يفعلون » 
بدليل مماطلتهم , وتعنّتهم في الأسئلة التي توحي بعدم أخزهم الأمر مأخذ الجد 
؛ ووقت وقوع الذبح . وهو المستفاد من القرينة اللفظيّة7١)‏ ؛ وهي ( فذيحوها ) 
إذن دليل الإثبات ليس في « وما كادوا يفعلون 4 إِنّما في قوله 
(فذيحوها) ٠‏ وكذلك في بيت تأبط شرا , الإثبات مفهوم من قوله * فأبت * 
وليس من قوله : # وما كدت آيبا * . 

وأمّا احتجاجهم بمعارضة بعض الشّعراء . وهو ابن شبرمة ذا الرمّة 
فيكفيه ردأ قول من قال حين سمع تلك الحكاية : أصابت بديهته - يعني ذا 
الرّمة - وأخطأت رويته'" , فالمعترض مذهبه « مذهب من استدل بقوله تعالى: 
وما كادوا يفعلون » ولا يدل فهمهم منه الإثبات على أنّه للإثبات في 
نفس الأمر , والأبلغ أن يحمل على نفي مقارية الزوال للمبالغة . أي : لم 
يقارب حب مية الزوال فضلا عن أن يزول 1 

واللّه أعلم ! . 

د د 0 
ع 2 


3( شرح التسبهيل : ١ر١٠٠‏ . 
إفة شرح الكافية للرضى : 6/ره>"” . 
0( شرح المقدمة الكافية : 177/7 وانظر : شرح الكافية للرضي : »> ٠‏ وشرح ألفية اين 


معطي : ره ثة , 


11/ 


المسألة الخامسة - إفادة الفاء الثوتيب 

الفاء من حروف العطف . ومن معانيها الترتيب بإجماع . ولكن هل 
الترتيب لازم لها في كل تركيب استعملت فيه ؟ 

الإجابة على هذا السؤال هو موضوع هذه المسألة ٠‏ وقد اختلف النّحاة في 
ذلك . فكانوا على ثلاثة مذاهب : 

منهم من جعل الترتيب لازم لها . ومنهم من أنكر إفادة التٌرتيب مطلقًا . 
ومنهم من خص بعض التراكيب بعدم إفادة الفاء الترتيب فيها . 

وإليك تفصيل الحديث في هذه المسألة . 

المذهب الأول : الفاء تفيد التثرتيب مطلقنا : 

يرى جمهور التّحاة أن الفاء للترتيب مطلقًا مع التٌشريك , وهو معنوي!", 
كقولك : قام زيد فعمرو ٠‏ وذكري''! . وهو عطف مفصّل على مجمل . نحو 


هر 
٠.‏ 


قوله تعالى : ١‏ كَأَرَلَهَمَااَلشَيِطرصهَاَِجَهُمَا 4 [البقرة : *" ] . وقوله 
0 


عرّوجل : 7 فَمَرَسَأَلوأ موميجا كَيرَمِن ذَلِكَ فَقَالْوَأْ © [ النساء : ١6‏ ] , 
وقوله سبحانه وتعالى : 7 واد فوح رَيِهقََالَ © [هود : 40 ] . 
أصحابه : 
هذا مذهب البصريّين!' ؛ صرح به سيبويه”) ٠والمبرة‏ 29 , والرّجاج © , 
وأبو بكر بن السّراس (5) ظ والرّحاجي 7" ظ والسيرافي8) ٠‏ والفارسي!؟) 0ش 


. 7357/0 : التصريح : ؟/48؟١ , الهمع‎ , 16١/١ : المغني‎ , ؛4١‎ - 4٠ : رصف المباني‎ )١( 
ش‎ . 5١ : الجنى‎ » 3798/١ : (؟) شرح الجمل‎ 

(؟) الكتاب ١‏ ١/ره؟:‏ , 

(8) المقتضب ١١١//رة4١‏ . 

() شرح ألفية اين معطي : ١/8ل/ال/ا‏ - لال , 

(5) الأصول : ”/رمه . 

. ١1: الجمل‎ )1( 

(4) شرح الكتاب : ؟"/رل 1١6١‏ . 

(9) الإيضاح العضدي : ١/95؟‏ . 
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والرماني(١) ٠‏ وابن جني ''' . والصيمري”) ٠‏ وتابعهم جمهور النحاة بعدهم : 
كالزمخشري 2 2 والعكبري(5) ظ والجزولي 37 1 وابن معطي !7" 2 وابن الخباز (20, 
وابن يعيش !ةا وابن الحاجب(١٠)‏ 1 والشلوبين7١١)‏ ظ وابن عصفد١١)‏ ظ وابن 
مالك ٠ )١13!‏ وابن أبي الربيع ,١‏ والمالقي ,)١0‏ وابن هشاء 17 , والأشموني 7"7), 
والأزهري 14 , والصبّان!*3 , ظ 
الأحل : 
اعتمد أصحاب هذا المذهب على السماع نثراً وشعراً , فالسّماع لا يكاد 
يتخلف فيه هذا المعنى . ترتب الثاني بعد الأول . بغض التنظر عن المعاني 
المصاحبة ٠‏ فمن ذلك في القرآن الكريم . قوله سبحانه وتعالى : ٍِ وَأَندَلَ 


م م 2202097 


و 021 م _- 
مِنَالسَمَاءِ مَآء كاج بد مِنَالتَمردتٍ رِرْقالكُم ١‏ *[البقرة:؟؟], 


. 57 : معاني الحروف‎ )١( 

. ١49 : اللمع‎ )5( 

. ١؟ار/١‎ : التبصرة‎ )١( 

(4) المفصل : 3.4 . 

(0) اللباب : ١/رااة‏ . 

(1) المقدمة الجزولية : ١6‏ . 

(1) شرح آلفية ابن معطى : ١/ر75/‏ . 
(4) الغرة المخفية : 585/١‏ . 

(9) شرح المفصل : شلره؟ . 

. شرح المقدمة الكافية : ؟/ر8.0؟‎ )٠١( 
. شرح المقدمة الجزولية الكبير : "/ره51‎ )١١( 
. ؟؟ةر/١‎ ١ شرح الجمل‎ )10( 

(1) شرح التسهيل : ”/؟ه؟ . 
(15) البسسبيط "85/١ ١:‏ . 

. 5١ : الرصف‎ )١6( 

. ١51/١ المغني‎ )13( 

, شرح الأشموني ىت‎ )١0 
. التصريح :؟/4؟‎ )1( 

(19) حاشية الصبان : 95/5 . 
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وقوله: ”ا ملْفَءَادَمْمنْوَي هكس داب عليه [ البقرة : لا" ], 
وقوله عر وجل ٠:‏ ا كاقل تٍأمرانةف صرَ هم لَتْوَحَهَهًا 4 [الذاريات : 
9]ء وقوله: 3 ضراع لِك أَهلِو فَجَاءعِجَلٍ سين له) فَفَريش اليم » 
[الذاريات : 75 -/ا؟ ] . 


21 ك 4 

المذهب الثاني : لا تفيد الئوتيب مطلقنا : 

يرى بعض النّحاة أن الفاء لا تفيد التّرتيب مطلقًا ؛ بل تكون مثل الواو , 
فيكون الثاني قبل الأول . فتقول : جاء زيدٌ فعمرو . ولا يلزم أن يكون 
(عمرو) بعد ( زيد ) في المجيء . قالوا : ومنه قوله تعالى : « وكين 
26 َي أَمكَكنَهافجَةَهَانأشَا 4 [ الأعراف : 4 ] ٠‏ وقوله تعالى : : 3 وَإدَا 
ليباق 4 [ التّحل : 948 ] . 

أححابه : 

نسب هذا المذهب إلى بعض الكوفيّين "2 كما تُسب إلى الفراء"" , 
وخص ابن عصفور مذهب الفراء بالفعلين اللذين أحدهما سبب للآخر , ويؤلان 
لمعنى واحد . نحو : أعطيتني فأحسنت إلي . أو أحسنت إلى فأعطيتني ”5 ٠:‏ 

ويبدو أن مذهب الفراء غير مستقرٌ في هذا الحرف . فالمنقول عنه : إطلاق 
عدم الترتيب . والتخصيص با إذا كان الفعلان أحدهما سبب للآخر . وما في 
المعاني بمذهب البصريّين تارة , وبمذهب قومه تارة أخرى ٠‏ وإليك ما قاله : 

قال عند قول الحقّ سبحانه وتعالى : 7 وَتَمينْكَرَيَةٍ أَمَلكهَافجَدَمًا 
َأْسُنَا 4 [ الأعراف : 4 ] : « يقال : إِنّْما أتاها البأس قبل الإهلاك . فكيف 
تقدم الهلاك ؟ قلت : لأنْ الهلاك والبأس يقعان معًا كما تقول : أعطيتني 


. 55 : الجنى الداني‎ » 46٠ : رصف المباني‎ , 574/١ : شرح الجمل‎ )١( 
, 779/0 : التصريح : "/14 , الهمع‎ . 16١/١ : المغني‎ )9( 
. ؟؟ةر/١‎ ١ شرح الجمل‎ )0( 
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فأحسنت . فلم يكن الإحسان بعد الإعطاء . ولا قبله . إنّما وقعامعًا, 
فاستجيز ذلك . وإن شئت كان المعنى : وكم من قرية أهلكناها فكان مجيء 
البأس قبل الإهلاك ٠‏ فأضمرت كان . وإِنّما جاز ذلك على شبيه بهذا المعنى , 
ولا يكون في الشروط التي خلفتها بمقدّم معروف أن يقدم المؤْخّر , أو يؤخّر 
المقدم » مثل قولك : ضربته فبكى ٠‏ وأعطيته فاستغنى إلا أن تدّع الحروف في 
مواضعها . وقوله: ‏ أهلكناها فجاءها >4 قد يكونان خبراً بالواو , 
أهلكناها وجاءها البأس بيانًا )١7‏ 

فقوله : « يقعان مع , وإِنّما وقعا معًا » . تأويل والتماس وجه للخروج 
من تقديم ما حقّه أن يكون موْحّراً . وهو قريب من تأويل البصريين الذين 
قالوا : أردنا إهلاكها . ثم التمس تأويلاً آخر يجعل الآية تتّسق مع الكثير 
المطرد . فنجعل ذلك على إضمار ( كان ) . والتماس التّوجيه لهذه الآية 
يسلكه في مذهب البصريين . 

وقوله في آخر النّص : « قد يكونان خبسرا بالواو : أهلكناها وجاءها 
البأس بيانًا » يوحي بأنّ الفاء لمجرد العطف لا ترتيب فيها . وهذا يسلكه في 
مذهب قومه . 

وقال في موضع آخر : « وإذا قلت : زرت عبدالله ثم زيداً ‏ أو زرت 
عبدالله فزيداً » كان الأول قبل الآخر , إل أن تريد بالآخر أن يكون مردوداً على 
خبر المخبر فتجعله أولة »'"' . وهذا واضح . 

الأحصل : 

اعتمد الكوفيون على الآيتين السابقتين : ا وكم من قرية أهلكناها 
فجاءها > و 9 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله »© . < 

وقد رد أصحاب المذهب الأول الاستدلال بالآيتين السابقتين , ووجّهوهما 


, 7/5 5171/١ : معاني القرآن‎ )١( 
. 7937/١: (؟) السابق‎ 


08 


توجيها يتسق مع السماع المطرد . فذكروا أن الآية الأولى تحتمل أمرين : 

الأول : أن يكون ( أهلكتاها ) بمعنى أردنا إهلاكها . والعرب تقوا 
فعل فلان , بمعنى قارب أن يفعل , أو أراد أن يفعل . ومن ذلك قولهم : قد 
قامت الصلاة : أي قد قرب قيامها أو أريد قيامها ... فيكون التّقدير - واللّه 
أعلم ! - وكم أردنا إهلاك قرية فجاءها بأسنا 2" . 

الثاني : أن يكون المقصود ب (أهلكناها) أنّه أهلكها إهلاكًا من غير 
استتصال . فجاءها بأسنا فهلكت هلاك استئصال؟؟ . 

ووجهوا الآية الثاني : بمثل التوجيه الأول في الآية السّابقة7 . 

كما ردوا على هذا المذهب بقول العرب : اختصم زيدٌ وعمرو . فهذا 

التركيب جائزء ولا يجوز أن تقول: اختصم زيد فعمروء فلو كانت (الفاء) بمنزلة 
الواو في جميع المواضع لوجب أن يجوز في مثل هذا العطف ب (الفاء)7). 
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والمطر: 

يرى أصحاب هذا المذهب أن الفاء لا تكون للترتيب مطلقًا . بل تأتي 
للترتيب في أكثر التّراكيب ٠‏ وتأتي بمعنى الواو في الأماكن والمطر . فإذا 
قلت : جاء زيد فعمر, كتبت الرسالة فالكتاب , ف ١‏ الفاء ) في هذين 
ونحوهما للتّرتيب , وإذا قلت : سقط المطر في العوالي فالعزيزية فالشرائع . 
أو قلت تحمّل الحجاج من الرياض ٠‏ فالأفلاج . فالعقيق . فالقويعيّة . فالخرمة 
... فالترتيب غير مراد ؛ لأنْ سقوط المطر في تلك الأماكن في وقت واحد ؛ 
ولأ الوقوف على ترتيب تحمّل الحجّاج في تلك البلدان صعب ومتعذر . 


1( شرح الجمل : ١/.؟؟‏ البسيط : ١/را"5”‏ , الملخص : ١/"لاه ٠‏ رصف المباني : 54١‏ , 
الجنى الداني : ؟5 ١‏ أوضح المسالك : 56١/7‏ , الأشموني : ؟/94 . 


0( شرح الأاشموني الر ‏ , 


أححابه : 

نسب هذا المذهب إلى أبي عمر الجرمي" . ولم أجد له صاحبًا . 

الأصل: 2 

يبدو أن الجرمي قد اعتمد في هذا المذهب على السماع . فمن المسموع 
قول العرب : نزل المطر مكان كذا فمكان كذا''' . وقول التابغة : 


عفا ذو حَسَّى من فَرتَنَى فالفوارع فجنب أريك فالشّلاع الدواف 9 
وقول امريء القيس : 
* بين الدخول فحومل #©) 
فقرائن الحال أو ما يمكن أن يسمى : دلالة الواقع تقتضي سقوط المطر 
في الأماكن المتقاربة في حين واحد , وعدم القطع بترتيب زوال مكان قبل مكان 
٠‏ أو نزول المطر في مكان قبل مكان ؛ لأنّه يتطلب أن يكون القائل حاضراً 
هلاك كل مكان منها . ونزول المطر في كل موقع . 
وقد حمل التّحاة هذه الشواهد وأمثالها على قصد التتبّع . لا قصد 
الترتيب . فما سبق إلى ذهنه ذكَرَه أولاً . وما تأخّر أتى به بالفاء . ويجعل 
الفاء منبئة عن هذا المعنى ؛ لأنّها قد تقرّر فيها أنّها تجعل الثاني بعد الأول 
بلا مهلة . فمهما أمكن إبقاؤها على ذلك بوجه ما كان أولى!* . 
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والراجح عندي مذهب الجمهور ؛ لظهوره . واطراد شواهده في الأعم 
الأغلب ولقرب تأويل ما ندّ عنه بما يتمشّى ومذاهب العرب في كلامها 
وطرائقها في التعبير . واللّه أعلم ! . 
ع د 2 


. 1531/١ : الإرتشاف : 771/7 , الجنى الداني : 77 , المغتى‎ , 594/١: شرح الجمل‎ )١( 

١ ١ . 3١0/4 : الكتاب‎ )9( 

(؟) الديوان : ”4 » جمهرة اللغة : ”/59 , الأضداد لأبي الطيب : ٠١8‏ , رصف المباني : 44١‏ , 
الجنى الداني : 57 , الخزانة : ١/ر9؟4‏ . 

(4) الديوان : شرح القصائد السبع الطوال : 

(0) شرح الجمل : 37١/١‏ , البسيط : ”*1//١‏ , 


تفن 


المسألة السّادسة - ( سوى ) بين التتصرف والجمود 

الحديث عن ( سوى ) في هذه المسألة لن يكون عن دلالتها . بل سيكون 
عن جمودها وتصرفها . وقد اختلف الدّحاة حول هذه المسألة . فمنهم من 
جعلها ملازمة للظرفية . ومنهم من جعلها متصرفة . ومنهم من جعلها ذات 
وجهين . متصرفة أحيانًا . وجامدة كثيراً . وإليك تفصيل الحديث عن هذه 
المسألة . 

المذهب الأول : ملازمة الظرفيّة مطلقنا : 

يصتّف أصحاب هذا المذهب ( سوى ) ضمن أفراد الظروف المكانيّة 
الملازمة ؛ فلا تبرح الظرفيّة المكانيّة إلا في ضرورة الشّعر ؛ لأنّها بمعنى 
مكانك . الذي يدخله معنى ( عوضك ) و ( بدلك ).» فإذا قلت : هذا سواءك. 
وهذا رجل سواءك . فهو بمنزلة ( مكانك ) إذا جعلته في معنى (بدلك) "١‏ . 

أصحابيه : 

هذا مذهب البصريين'' . وبه صرح سيبويه في قوله : « وجعلوا ما لا 
يجري في الكلام إل ظرفًا بمنزلة غيره من الأسماء . وذلك قول المرارٌ بن سلامة 
العجلي : 

ولا ينطق الفحشاء من كان منهم 0 إذا جلسوا منّا ولا من سوائنا 

وقال الأعشى : 

* وما قصدت من أهلها لسوائكا * 

فعلوا ذلك ؛ لأنْ معنى ( سواء ) معنى غير ... وليس شيء يضطرون 
إليه إلا وهم يحاولون به وجهنًا . وما يجوز في الشّعر أكثر من أن أذكره 
لكههنا »9!. 


3( شرح المفصل : "/م - 785 ٠»‏ شراح الكافية للرضى 1 ” أوضح المسالك : ؟/راةم؟ 2.2 
شرح التصريح : كلكا ., 


000 


وإلى هذا المذهب نزع جمهور التّحاة . كأبي الحسن الأخفش١'‏ . وأبي 
العبّاس المبرد'" . وأبي بكر بن السراج”" . وأبي الفتح بن جنّىي2' , 
والقّمانيني!0) 1 والصّيمري 7" ٠‏ وابن الأنباري 7 ؛ والشّلوبين8) .وابن 
٠ (3)‏ وابن عصفو!١٠) ٠‏ ونُسب للفاء7١1)‏ 1 

الأحل : 

استدل هؤلاء على ظرفيّة ( سوى ) بقول العرب : رأيتَ الذي سواك , 
فوصلوا الموصول ب ( سواك ) وحدها . كما وصلوه ب ( عند ) ونحوه من 
الظروق . ولذلك خرجوا ما جاء من التصوص السماعية التي نزعت فيها 
(سوى) جلد الظرفية . وارتدت فيها زي الاسميّة المحضة على أن ذلك ضرورة 
شعريةه . 


0 
5-8 
ضوم ن 
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المذهب الثاني : ملازمة الاسميّة المحضة : 
يسلك أصحاب هذا المذهب ( سوى ) في قائمة الأسماء المحضة . فهي 
عندهم مساوية غيراً في الاستثناء وغيره , متأثّرة بالعوامل الداخلة عليها , 


رافعة 2 وناصية 2 وجارة ٠.‏ 


. ١١” : شرح الكافية للرضي‎ )١( 

. 789/5 المقتضب:‎ )١( 

. 541/١ : الأصول‎ )5( 

(8) اللمع :؟١‏ . 

() شرح اللمع : ل 75 . 

. 5١7/١: التبصرة‎ )1( 

. 391/١ : الإنصاف‎ )0( 

(8) شرح المقدمة الجزولية الكبير : ؟//4"/ . 
(9) شرح المفصل : "/ر85 . 

. شرح الجمل : "/رةه؟‎ )٠١( 

.١4١//1 : المساعد : ١/ر4١ه » تعليق الفرائد‎ )1١( 


1 


أصحابيه : 
تسب هذا المذهب إلى الكوفيين''" . واختاره أبو القاسم الرجاجي 9" , 
وابن مالك 9) 2 و شي لشيح محمد محيبي الدين عيد ' لحميد 6 2 وعليه ظاهر كلام 
الصبان!* . 


استدل هؤلاء بفصيح الكلام نثراً . ونظمًا . فقد وردت جملة صالحة من 
الشواهد تأثّرت فيها ( سوى ) بالعوامل المختلفة . وإليك فاذج تا سمع : 

١‏ - قول الرسول عه : « دعوت ربي ألا يسلّط على أمّتي عدوا من 
سوى أنفسهم لكا 

؟ - قوله عَقْلهَ : ,ر ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشّعرة البيضاء في 
جلد القّور الأسود . وكالشعرة السّوداء في جلد القّور الأبيض »99 . 

- ومنه قول العرب ثما روى الفراء : أتاني سواك , ومن الشعر : 

ع - قول الشاعر : 

وإذا تباع كريهة أو تشسترى 2 فسواك بائعها وأنت المشتري/) 


)١(‏ الإنصاف 544/١:‏ . شرح المفصل : ؟/44 » شرح الكافية للرضي : "//ره؟1 , المقاصد 
الشافية : 594/١‏ , شرح التصريح : "55/١‏ . 

(؟) أوضح المسالك : ”*/١8؟‏ , المساعد : 044/١‏ » شرح التصريح : 717/7 , ولم أظفر بنص 
للزجاجي يقيد ذلك . 

(؟) شرح الكافية الشافية : ؟"/1١ا‏ , شرح التسهيل : 7١17-7١47”‏ . 

(4) عدة السالك : ؟“/١8؟‏ بهامش أوضح المسالك . 

(0) حاشية الصبان : ؟/ر١؟١‏ . 

(3) صحيح مسلم : كتاب الفتن , 771/4 رقم : 4417" , سان أبي داود : 18/4 » مسند الإمام 
أحمد : ه/8لا؟. 

(0) صحيح مسلم : كتابي الإيمان : "١1/١‏ رقم 514 . سنن ابن ماجه : كتاب الزهد : رقم 2,457 
مسند أحمد : ١//رك8؟‏ , ظ 

(0) شرح الحماسة للمرزوقي : 1 ».شرح التسهيل : "/ره١”‏ . شرح الكافية الشافية :. 


"/4ى» » شرح الأشموني : "/ر59١‏ . 


ه - قول الفند الزّماني : 

ولم يبيبق سوى العدوا ن دثاهم كمادانوا() 
5 - وقول الآخر : 

لديك كفيل بالمنى لمؤمئل20 وإنّ سواك من يؤْمّله يشقى" 
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المذهب الثالث : ملازمة الظرفيّة كثيرا » ومتصرفة 
ك (غير) قليلا : 

يرى أصحاب هذا المذهب أن ( سوى ) تكون ظرقًا كثيراً . وتخرج عن 


الظرفية فتكون ك ( غير ) قليلاً . فمثال الأول : إن سواءك زيدا قائم , 
ومشال الثاني : أتاني سواك . ومررت بسواك . وعندي سواك , وإنّ سواك 


وهذا هو المذهب الوسط . 
أححابه : 


٠ . 2.‏ ةذ 5 إفرى زفق 2 8 )6( 


والأشمونى(3) 03 والمرادى!") . 


(0) 
(0 
(0 
0 
(0) 


(0 
(0 


شرح الحماسة للمرزوقي : ”4/١‏ - 75 . شرح التسهيل : "ره١”‏ , شرح الكافية الشافية : 
"/ركالا ء شرح الأشموني : "/ر9١‏ . 

شرح التسهيل : "//ره١”‏ , المساعد ١‏ ١/رؤذه‏ :, شرح الأشموني : "رده ؟ , عدة السالك : 
ارا 

أوضح المسالك : "/85؟ . المساعد : 0554/١‏ , شرح التصريح : ”717/7 , تعليق الفرائد : 
ككراءا , عدة السالك : "/رولا؟ . 

المراجع السابقة . واللباب : ١/رة.؟‏ . 

أوضح المسالك : ؟/85؟ . 

شرح الأشموني : ”/ر١6١‏ . 


تعليق الفرائد : ١4١/5‏ . 


 :لصألا‎ 

الحقيقة لم أظفر ينص لأحد هؤلاء يوحي بالأصل الذي اعتمدوا عليه . 
ولعله - والله أعلم ! - كشرة المسموع من ذلك ٠‏ فكثرة المسموع جعلتهم 
يخالفون الجماعة فيجيزون خروجها عن الظرفية قليلاً . 

واللّه أعلم ! . 
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والذي يستلب اللّب ٠‏ فينقاد له مذهب الكوفيين . والرجاجي . وابن مالك ' 
لما سبق من السماع ولثلاثة أمور أخرى : 
الأول : اتفاق العرب على أن معنى قولهم : أتاني سواك , وأتاني غيرك 
واحد . فليس أحد منهم يزعم أن معنى ( سوى ) مكان , أو زمان , وما لا 
يدل على الزّمان . ولا على المكان بمعزل عن الظرفيّة”" . 
الثاني : إن من حكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك ٠‏ وهذا ينفيه المسموع عن 
العرب نثراً ونظمًا » وقد سبق أن سقت شيئا منه » وإليك طائفة أخرى : 
١‏ - قال أبو دؤاد : 
وكل من ظن أن الموت يخطئه معلل بسواءالحقّ مكذوب'') 
" - قال أبو دهبل الجمحي : ظ 
أأترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة ؟ إِنْي إذ لصبور”) 
# - وقال الأعشى : 
تجانف عن جو اليمامة ناقتتسي وما قصدت من أهلها لسوائكا©) 


. /1١//؟‎ : شرح الكافية الشافية‎ _)١( 

(؟) الإنصاف 5١/١:‏ . شرح التسهيل : ؟/6١3‏ . شرح الكافية الشافية : ؟/717 , شرح 
الأشموني : ؟/65١‏ , عدة السالك : ؟/٠58‏ , المقاصد الشافية : 593/١‏ . 

(؟) شرح التسهيل : ”/5١؟‏ , شرح الكافية الشافية : ؟/8١/‏ . شرح الأشموني : ؟//105 , عدة 
السالك : ىف 5 

(4) ديوانه : 45 , الكتاب : ٠ +08 775/١‏ المقتضب : 744/4 , الإنصاف : 540/١‏ , الصاحبي: 


٠. المقاصد الشافية : 10ل عدة السالك : مرم3َّظ>‎ 08 "١ 


- وقال آخر : 


فإِنْني والذي يحج له النّا س بجدوى سواك لم أثق ١7‏ 
0 - وقال اخر : 
يا أسم لا يحلى بعيني أبدا مرأى سواك منذ مرآك بدا ”ا 
الثالث : إن ( سواء ) وضعت في الأصل للوصف . كقوله سبحانه 
وتعالى : « يتاه لَا لكت تَمَالوَالَ مكَلمَة سو يسَنَاوْيئَضوٌ 4 [آل 
عمران : 114 , وقوله عر وجل : 7 في درسو لصَلانَ 4 
[فصلت: ]٠١‏ » والأصل بقاؤها على ما كانت عليه من التصرق , حتى يقوم 
الدليل على عدم التصرف ٠‏ ولم يقم بعد”"ا 
أمّا ما استدل به البصريّون من وقوعها صلة للموصول . فليس فيه دليل؛ 
لأنه لا يدل إلا على كونها تقع ظرقًا . لا على أنّها ملازمة للظرفيّة 2 
مع احتمال وجهين آخرين : 
الأول : أن تكون ( سوى ) خبرا لمحذوف . والجملة هي الصّلة . انما 
حذف صدر الصلة لطولها بالإضافة . 
الثاني : أن يكون حالاً . والعامل فيه ( ثبت ) محذوقًا 2 . 
واللّه أعلم ! . ظ 
د اعد 0 
0 


0 شرح الكافية الشافية : /١4/"‏ , شرح الأشموني : ؟"/59١‏ , عدة السالك : "/ر80؟ . 
(؟) شرح الكافية الشافية : ؟/رء"لا . 

(؟) المقاصد الشافية : 794/١‏ . 

(84) شرح التسهيل : ؟"/"١؟‏ . حاشية الصبان : "؟/ر."١‏ , 

(0) المصدران السابقان . 


لجح ا ا ا ا :000 "755 
جد ا :777 ب 9557067 
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اك 


1. 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات حمداً يوافي عظيم نعمه . ويكافي 
جليل مننه ... ثم الصلاة والسّلام على إمام الهدى . ورحمة الله للبشر . 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين : 
وبعد رسو القلم على ساحل الأمل , بعد رحلة البحث . والمفاتشة, 
والتنقيب والمناقشة ٠‏ أسأل الله جلت قدرته أن أكون قد وفّقت في دراسة 
هذا الموضوع فإن كان ذلك فهو « منسَضْ رق لون ءأ هكرام ومن شَكر 
كانت الأخرى فذلك فضل ربّي يؤتيه من يشاء ومنعه عمن يشاء واللّه على كلٌ 
شيء قدير , فله الحمد والشكر على كل حال وفي كل حين . 
وأي حال أقدّم هذا التٌقرير ألخّص فيه البحث وأفصح عن مهم نتائجه . 
هذا البحث - الرآي الوسط في النّحو العربي - يتألف من مدخل وعشرة 
فصول مسبوقة بتمهيد . وقد كان الحديث في التمهيد عن الخلاف . وظهور 
الآراء في النحو . ظهور الخلاف واتساعه . مظاهر الخلاف ٠‏ أسبابه ونتائجه . 
وإليك باقة من نتائج التمهيد : ظ 
- ظهو الخلاف بين النحاة في مرحلة متقدمة جداً من تاريخ هذا العلم » حيث 
بدأ بين نحاة مرحلة التأسيس » في زمن عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي 
(ت7١١ه‏ ) وتلاميذه : عيسى بن عمر ( ت ١44‏ ه ) » وأبي عمرو 
ابن العلاء ( ت 654١ه‏ ) . ويونس بن حبيب ( ت ١184‏ ه ) وكانت 
هادئة ينشد فيها الحقّ والصّواب . 
- أخذ الخلاف طابع الحدة . وحب الظهور والغلبة زمن الكسائي وسيبويه 
ومن بعدهم واشتد زمن المبرّد وثعلب . وخفّت حدته بعدهما . 
- للخلاف فوائد منها : حفظ كثير من لهجات العرب . إنصاف كثير من 
القراءات القرانية إثراء المكتبة النحوية بكثير من المصتفات التي تعالج 
الخلاف بين التحاة ... بصريين وكوفيين ... 
وفي المدخل تحصدثت عن فكرة الوسطية في |المبحث الأول : دراسة 
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تاريخيّة . وفي القّاني : ضوابط الرأي الوسط ‏ وفي الثّالث : الأصول 

التحوية في الرأي الوسط . وفي الرابع : الشواهد في الرأي الوسط . وفي 

الخامس : المذاهب التّحويّة في الرأي الوسط . ومن نتائج المدخل هذه الباقة : 

- أن ظهور الرأي الوسط ليس بالضّرورة بعد ظهور الرأيين المتطرمين ‏ بل 
ربُما كان سابقًا لهما . وربما بعد أحدهما . وربّما بعدهما . وهذا الأخير 
نسيجة دراسة آراء البصريّين والكوفيّين والموازنة بينها . وابتكار رأي 
جديد يحاول فيه صاحبه التوفيق بين آراء السابقين . أو الاستدراك عليها 
بعد حصوله على سماع جديد ٠‏ أو قياس قريب . 

- الوسطيّة ليست محصورة في الآراء - كما في هذا البحث - بل لها 
مظاهر أخرى ٠‏ كالتوسط في المنهج وأسلوب الدراسة . التوسّط في 
المذهب , التوسط في الأخذ بنظريّة العامل - كما سبق توضيح ذلك . 

- سمات الرأي الوسط تنبيء عن أهميّة هذا الموضوع . وأَنٌ له نصيبًا من 
معناه اللغوي . إذ الوسط من كل شيء أحسنه وأعدله . وهو مجال لمن 
يريد تيسير التّحو . وتقريبه للشداة . 

- أن المدارس التحويّة المزعومة ليس لها من سمات المدارس غير الأسماء 
المختلفة . أمّا النظرية . والأصول . فكلهم يصدرون عن نظريّة واحدة. , 
وهي نظرية العامل . وإنْ اختلفوا في مقدار تحكيمها في اللّغة. 
وأصوا لهم واحدة . وهي : السماع . والقياس . والاستصحاب . وقواعد 
التوجيه ( الأدلة العقليّة ) . ولم يختلفوا في تلك الأصول إلا بمقدار 
الاعتماد عليها . فالبصريون اعتمدوا على السّماع غير أَنّهِم قيّدوه بما 
فشا وشاع , وتركوا النادر والقليل , فلم يقعدوا لهما . وحفظوه دون 
قياس عليه . وتناساه آخرون . واعتمدوا على القياس والاستصحاب 
وقواعد التوجيه . وكذلك فعل جميع النّحاة في البلاد المختلفة غير أن 
الكوفيين لم يقيدو السماع بما فشا وشاع ؛ بل قعدوا لكل ما سمعوا حتّى 
لو كان بيثًا واحداً ... وكان من نتيجة ذلك أنْ كثرت عندهم القواعد 
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وتشعبت . ونتيجة لهذا كثر القياس عندهم ... وفي مقابل اتساعهم في 
السماع كان أخذهم بنظرية العامل يتسم بالاعتدال ٠‏ والمرونة » فلم يضفوا 
عليها سمات المؤثّر الطبيعي ذي القوانين المنطقية الدقيقة الصارمة » في 
حين أن أسلافهم ومعاصريهم البصريّين أفرطوا في تطبيق هذه التّظريّة 
وأضفوا عليها كثيراً من سمات المؤثّر الطبيعي الذي لا يتخلف أبدا . 
وقيدوها بقيود منطقيّة عقليّة دقيقة توقع الشادي في كثير من الحيرة 
تجاه بعض قيودهم وتفريعاتهم ... 

ِِ لا يوجد في التّحو العربي إلا مدرستان , إحداهما كتبت لها الحياة . وهي 
المدرسة البصرية وفروعها في الكوفة , والشام » ومصر . والأندلس . 
والأخرى ظلت حبيسة كتاب صاحبها - كتاب الرد على التحاة - فلم تر 
الثور . ولم تحظ بالدراسة سوى ما مهد به أستاذنا الدكتور : محمد البنّاء 
والدكتور شوقي ضيف عند قيامهما بتحقيق ذلك الكتاب . وأهمٌ ملامح 
هذه النظرية : إلغاء العوامل النحوية . والعلل الثواني فما بعدها , 
والتخلّص من كثير من تكلفات الحذف والتقدير . 

- أن القياس التمثيلي - الشّبه - هو السّائد غاليًا على قياس أصحاب 
الرآي الوسط . 

- أن الاستصحاب نادر الاعتماد عليه في بناء القواعد في الرأي الوسط , 
وهذا مصداق لمقولة ابن الأنباري : إن الاستصحاب من أضعف الأدلة , 
فلا يعول عليه إلا نادراً . 
وفي الفصل الأول كان الحديث عن العوامل , وتحدثت فيه عن تسع 

مسائل . هي : ناصب المفعول المطلق إذا كان الفعل الذي قبله ليس من 

لفظه . وإعمال ضمير المصدر . وإعمال أسماء المصادر التي أخذت من لفظ 

الأحداث لغيرها . وإعمال ( أن ) و ( كأن ) المخقّفتين . وإعمال ( كيف ) 

وإعمال اسم الفاعل المصغّر . والمعرف ب ( أل ) وإعمال صيغ المبالغة . وإليك 

قطافًا من نتائجه : 
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إن العامل في المفعول المطلق الذي لم يسبقه فعل من لفظه هو الفعل 
السابق - كما هو مذهب الجمهور - إجراءً لما له من لفظه مجرى ما ليس 
له فعل من لفظه ؛ إذ عدم التقدير أولى من التقدير . 

ترجيح إعمال ( إن و كأن ) المخفّفتين ؛ لورود السماع بذلك في الظاهر 
والمضمر . 

ترجيح إعمال ( كيف ) إذا لحقتها ( ما ) قياس على أخواتها 
الاستفهاميّات إذا لحقتهنٌ ( ما ) وهو مذهب الفراء . وإجراء أسماء 
الاستفهام مجرى واحد . 

إن ضمير المصدر لا يمكن أن يكون عاملاً ؛ لعدم دلالته على الحدث . 
وإجراء للضمائر مجرى واحداً . حيث لم يعرف إعمال الضّمير في غير 
هذا الموضع . 

ترجيح إعمال اسم المصدر واسم الفاعل المصغْر إذا قويت فيهما الدلالة 
على الحدث , واقتضى ما بعده . لسلامة التركيب - في هذه الحالة - من 
التقدير » وهو أولى من اللجوء إليه . 

ترجيح مذهب المبرد والجمهور في إعمال فعول . ومفعال . وفعال من 
أمثلة المبالغة فقط . ولكن بإضافة قيد . وهو قياس إعمال هذه الثلاثة , 
أَمّا ( فعيل وفعل ) فيحفظ ما سمع فيهما , ولا يقاس عليه . 

وفي الفصل الثّاني تحدّئت عن العلامة الإعرابيّة ؛ وفيه سبع مسائل , 


هي: إسكان حرف الإعراب في حالتي الرقع والجرً , تنوين المنادى المبني في 
الضرورة . إعراب تابع المنادى إذا كان مضافًا . أو شبيها بالمضاف . جر قييز 
(كم) الاستفهاميّة . نصب الفعل المضارع بعد مفهم الأمر . نصب الفعل 
المضارع بعد الجملة الاسمية المنفية » إعراب تابع المجرور بالمصدر . وإليك باقة 
من نتائج هذا الفصل : 


ترجيح مذهب الفراء ومن تابعه في تسكين حرف الإعراب في حالة الرقع 
والجر تخفيقًا للسماع الكثير . فقد ورد في القرآن الكريم وكلام العرب 
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شعراً ونثراً - كما سبق توضيح ذلك - وفق الضوابط التي حددناها , 
وهي : 
١‏ - أن يكون في الأفعال خاصّة دون الأسماء . 
١‏ - أن تتصل بها ضمائر من حرفين. فتتوالى الحركات التي توجب الثقل. 
#- أن تكون الحركات المتوالية متقاربة كالضم والكسر . أو معمائلة 
كالضمتين ‏ والكسرتين . ظ 
- ترجيح مذهب ابن مالك في تنوين المنادى . فما كان علمًا بقي على ضمّه 
مع التنوين . وما كان غير علم فتح مع الشّدوين ؛ لأنّ شواهد بقاء الضّم 
مع العلم أكثر من فتحه منونًا ٠‏ وفتح التكرة المقصودة منونةً أكثر من 
ضمها مع التنوبن . 
- 2 ترجيح مذهب الجمهور في وجوب نصب تابع المنادى إذا كان التابع 
مضافًا أو شبيهًا به ؛ لاطراد السماع به نثراً وشعراً . 
-- ترجيح مذهب الكوفيين والجمهور في جواز حمل تابع المجرور بالمصدر 
على محل المتبوع إجراء للسّماع على الظاهر . وهو أولى من تكلف تقدير 
عامل يعمل في التابع المخالف لإعراب متبوعه . 
- إن نصب الفعل المضارع بعد مفهم الأمر لأجل قصد التنصيص على كون 
الفاء للسببية . والواو للمعيّة من أول الأمر , إذ لو بقي الفعل مرفوعا 
لسبق إلى الذهن أن الفاء والواو لعطف جملة حالية الفعل على الجملة 
التي قبلها ؛ لأنْ المضارع بلا قرينة تخلصه للحال . أو للاستقبال ظاهر 
فيه معنى الحال . فنصبه يدل على شيئين : أن الفاء نص في السببيّة , 
والواو للمعية . وهما لا يعطفان إلا قليلاً . وإذا عطفتا عطفتا الجملة 
على الجملة . والقّاني : أن ما بعد الفاء ليس معطوقًا على ما قبلها ؛ 
لأنْ ما قبلها حال , وما بعدها استقبال ؛ لتقدير نصبه ب ( أن ) . وهذا 
هو اللائق بالجزاء . والمصدر المؤول مفرد في محل رفع مبتدأ » حذف خبره 
وجوبا ؛ وإِنّما حذف الخبر لأنّ معنى الابتداء لم يظهر حق الظهور , وبناءً 
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على هذا يجوز نصب الفعل المضارع بعد الجملة المنفية مطلقًا . اسميّة 
محضة كانت ٠‏ أم فعليّة محضة , أم غير ذلك . 
وفي الفصل الثالث : تحدّئت عن بعض مسائل الممنوع من الصّرف , 

واليك قطافًا من نتائجه : 

- ترجيح بقاء الاسم المعرف ب ( أل ) . والمضاف على منع صرفه ؛ لبقاء 
علّة منع الصرف معهما من جهة ؛ ولأنٌ جره بالكسرة بعد دخول ( أل ) 
عليه . أو إضافة على الأصل ؛ لعدم التنوين أصلاً ؛ لأنّه لا يجامع ( أل 
والإضافة ) . 

- جواز القياس على ( فعال ) دون ( مفعل ) في ألفاظ العدد المعدولة 
نظرأ لكثرة المسموع في ذلك . 

- ترجيح أن تكون ( سحر ) معرفة - كما هو مذهب السهيلي . والشّلوبين 
الصغير - ولكن على نيّة الإضافة ؛ لأنْ نيّة الإضافة شائعة في الألفاظ 
العربيّة . يحذف المضاف إليه . سواء كان ضميراً أم ظاهراً ٠‏ وينوى 
معناه . أو لفظه , إيجازاً . 

- 2 ترجيح جواز منع صرف الاسم المصروف في الشعر علمًا كان أو غيره . 
توسيعًا على الشعراء » وتخفيقًا . بخاصة أنّه لا يترتب عليه محذور . 

-2 ترجيح مذهب ابن مالك في جعل الضرورة الشعريّة ما ليس للشاعر عنه 
متدوحة . 

وفي الفصل الرابع : كان الحديث عن الرأي الوسط في الضمائر ؛ تحدّثت 

فيه عن أربع مسائل . وهي : الضمير العائد إلى نكرة بين التّعريف والتّدكير , 

حكم اتصال الضّميرين المختلفي الرتبة إذا قدّم غير الأخص . وصل الضّمير 

المنصوب الذي هو خبر في الأصل ٠‏ حكم انفصال الضمير إذا حصر ب( إِنَّما ). 

ومن نتائج هذا الفصل : 

- أَنّْالضّمير العائد إلى واجب التّدكير يكون نكرة . والعائد إلى جائز 
التنكير . يكون معرفة , لجهات وأصول سبق تفصيلها في تلك المسألة . 
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ترجيح مذهب ابن مالك في ترجيحه جواز اتصال الضَّمير المنصوب الذي 
هو خبر في الأصل في باب ( كان ) ٠‏ وانفصاله في باب ( ظن ) ؛ لأنّه 
في باب ( كان ) لم يفصله عن الفعل إلا المرفوع . وفي باب ( ظن ) 
يفصله منصوب آخر إضافة إلى الفاعل . إضافة إلى مجيء السماع - 
نثراً وشعراً - باتّصال خبر كان كما جاء بانفصاله . 
- ترجيح مذهب الفراء . والجرجاني ٠‏ وابن مالك . في وجوب فصل الضّمير 
المحصور ب ( إِنّما ) . لدلالة ( إِنّما ) على الحصر , ولأنّ موقع المحصور 
ب ( إِنّما ) يكون هو الأخير . 
وفي الفصل الخامس : كان الحديث فيه عن الرأي الوسط في التقديم . 
والتأخير . تحدئت فيه عن خمس عشرة مسألة . وهي : تقديم معمول الصّلة 
على الموصول . تقديم الخبر وتأخير المبتدأ إذا كانا نكرتين . أو معرفتين 
متساويتين . تقديم الخبر إذا كان جملة . تقديم خبر ( زال ) وأخواتها عليهن , 
تقديم خبر ( كان ) وأخواتها عليهن . وتوسيطه إذا كان الخبر جملة , تقديم 
أخبار ( كان ) وأخواتها على أسمائها إذا كان مفردا , تقديم المستثنى أول ‏ 
الكلام » تقديم المستثنى على المستثنى منه وعامله . رتبة منصويات العامل 
مع ( إلا ) ٠‏ تقديم الحال على صاحبها المجرور . تقديم الحال على عاملها 
المتصرف الخالي من الموانع . تقديم الحال أول الجملة إذا كان عاملها ظرفيّا . 
توسيطه الحال بين العامل الظرفي والمبتدأً » تقديم معمول المضاف إلى ( غير ) 
عليها إذا كانت نافية . تقديم جواب الشّرط على أداته . ومن نتائج هذا 
الفصل هذه الباقة : 
-- ترجيح جواز تقديم معمول الصلة وهو ظرف , أو جار ومجرور على 
الموصول مطلقًا . سواء كان الموصول ( أل ) أم غيرها . 
- جواز تقديم الخبر على المبتداً إذا كانا متساويين تعريقًا أو تنكيراً إذا 
كان ثم قرينة تبين المحكوم به من المحكوم عليه . سواء كانت لفظيّة أم 
معنوية . 
- جرواز تقديم الخبر إذا كان فعلاً رافعا ضمير المبتداً البارز مثنّى كان أو 


جمعا أو كان رافعًا لاسم ظاهر . 

جواز تقديم أخبار ( كان ) وأخواتها وتوسيطها إذا كانت تلك الأخبار 

جواز تقديم الخبر على الاسم في جميع أفعال باب ( كان ) دون استثناء 
ما لم يكن ثمّت موانع توجب التأخير . أو التقديم . 

منع تقديم المستثنى أول الكلام . وإن سبق بنفي , لقلة السّماع . 

جواز تقديم المستثنى على عامله المتصرف ٠‏ وعلى المستثنى منه . 

ترجيح جواز تقديم المعمولات الظرفيّة على عواملها وتأخيرها عنها . 
نظراً لشيوعها في الكلام . ودورانها في التراكيب . 

ترجيح جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرق الجر الأصلي . 
احترامًا للسماع الكثير من القرآن الكريم وكلام العرب . 

ترجيح مذهب الجمهور في إجازة تقديم الحال على عاملها المتصرف الخالي 
من الموانع » سواء كان العامل فعلاً . أم صفة تشبهه . 

جواز تقديم الحال على عاملها الظرفي إذا كانت الحال شبه جملة . 

ترجيح إجازة تقديم جواب الشرط على الشرط وأداته , أولاً : حملا 
للسّماع على ظاهره ٠‏ وثانيًا : قياسسًا على تقديم الخبر على المبتداً , 
والمفعول على الفاعل . وخبر كان عليها . وعلى اسمها . ويكون تقديمه 
عن تأخير . وليس أصالة . ' 
وفي الفصل السادس : كان الحديث عن الذكر . والحذف . والتقدير ؛ 


تحدثت فيه عن الذكر في ست مسائل , وهي : ذكر أخبار ( كان ) وأخواتها , 
زيادة ( كان ) وأخواتها . دخول اللام على معمول خبر ( إِنّ ) المتوسّط , 
الجمع بين التمييز . والفاعل الظاهر في باب ( نعم و بس ) إعادة الجارٌ 
مع حتى العاطفة . العطف على الضّمير المتصل المجرور . وإليك قطافًا من 


3 
: يحدةه‎ 
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لا تحذف أخبار ( كان ) وأخواتها . بل يجب ذكرها إلا خبر ( ليس )؛ 
فإنه جاز حذفه قياس على ( لا ) فإنها تستغني بالاسم عن ذكر الخبر , 
وإنّما وجب ذكر أخبار باقي أفعال هذا الباب ؛ لأنّه عوض عن الحذف 
الذي سلبت هذه الأفعال الدلالة عليه . وقصرت على الزمن . فلو حذف 
الخبر لم يبق في الجملة ما يدل على الحدث . 
ترجيح مذهب المبرد والجمهور في جراز الجمع بين فاعل فعلي المدح والذم 
والتّمييز . على سبيل التوكيد . ظ 
ترجيح مذهب ابن مالك في وجوب إعادة حرف الجر مع ( حتى ) العاطفة 
إذا لم يتعين كون ( حتى ) للعطف . 
ترجيح مذهب الكوفيّين وبعض البصريين . وأكشر المتأخّرين في جواز 
العطف على الصمير المجرور مطلقًا . سواء أكّد الضمير , أم لم يؤكّد. 
وتحدثت عن الحذف والتقدير في خمس مسائل ٠‏ هي : حذف الموصول 
الاسمي . حذف مفعولي ( ظَنْ ) وأخواتها اقتصاراً . حذف بعض 
مفعولات ( أعلم ) وأخواتها اقتصاراً . حذف لام الأمر من الفعل 
المضارع المجزوم » وبقاء الجزم » تقدير معنى ال حرف في الإضافة . ومن 
نتائجه : 
ترجيح مذهب ابن مالك ومن تابعه في جواز حذف الموصول الاسمي إذا 
علم. بل والقياس عليه ما لم يوقع في ( ليس ) . 
ترجيح مذهب الأخفش الأوسط والجمهور في منع حذف مفعولي (١‏ ظَن ) 
أو أحد أخواتها اقتصاراً » وكذلك منع حذف بعض مفعولات ( أعلم ) 
وأخواتها لما فيه من الإلباس . 
ترجيح مذهب المبرد ومن تابعه في منع حذف ( لام ) الأمر إلا في 
الشعر ؛ لأنَّ الائر لديه من الحريّة ما يستطيع الإبحار بها في كل اتجاه 
بسلامة . ا 
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وفي الفصل السابع : كان الحديث عن العوارض . وتحدّثت فيه عن ثلاثة 
مسائل . هي : الفصل بين المتضايفين , الفصل بين ( نعم ) وفاعلها الظاهر , 
الفصل بين ( كم ) وقدييزها مع بقاء الجر . ومن نتائجه : 
-- ترجيح الفصل بين المتضايفين إذا كان الفاصل أحد معمولات المضاف . 
أو كان غير أجنبي . 
-0 الا يجوز الفصل بين ( نعم و بِنْس ) وفاعلهما الظاهر إلا بالظرف والجارٌ 
والمجرور . 
وفي الفصل الثامن : كان الحديث عن التيابة . وتحلاثت فيه عن أربع 
مسائل , هي : نيابة ( أل ) عن المضاف إليه , نيابة الحال إذا كانت جملة عن 
الخبر . نيابة غير المفعول مع وجوده عن الفاعل . نيابة الجملة عن الفاعل . 
وهذه باقة من نتائجه : 
- ترجيح مذهب ابن مالك في نيابة ( أل ) عن الضّمير في غير الصلة , 
لأداء ( آل ) وظيفة الضمير , وهي التعريف . 
-2 القياس على مجيء الحال السادة مسد الخبر جملة اسميّة مقرونة بالواو 
وغير مقرونة بها . 
- ترجيح مذهب الكوفيين ومن تابعهم في جرواز إنابة غير المفعول عن 
الفاعل مع وجوده , سواء تقدم المفعول » أم تأخّر . 
وفي الفصل التاسع : كان الحديث عن بعض المسائل المتفرقة , تركيبيّة . 
وغير تركيبية » ومن نتائجه : 
- ترجيح إجازة تعدد الخبر مطلقًا سواء كان مفرداً , أم جملة . أم شبهها أم 
خليطًا .. لحمل السّماع على الظاهر . ولأنُ القياس لا يمنع منه بل أرى 
جواز القياس على ذلك لما فيه من التوسيع على المتكلمين والمنشئين , 
والتيسير على الشّداة بالتُّخفيف عليهم من كثرة التقديرات التي هي 
خلاف الظاهر . ٠‏ 
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ترجيح مذهب الجمهور في عدم جواز العطف على محل اسم إِنّ قبل تام 
الخبر ٠‏ وتوجيه ماجاء من ذلك على الحذف ؛ لدلالة الموجود على 
المحذوف , أو على التقديم والتأخير . لما في إجازة ذلك من التخالف بين 
المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب . وهو خلاف الأصل . 

ترجيح إجازة استثناء التصف فأكثر ؛ أخذاً بظاهر الشواهد القرانيّة . 
جواز الاستثناء من العدد بشرط ألا يكون المستثنى عقداً . ويكون 
المستثنى قرييًا من العدد - المستثنى منه - . 

يجوز عطف الاسم على الفعلء والفعل على الاسم إذا اتحدا في التأويل, 
لمجيء ذلك في القرآن الكريم . وحمل ذلك على الظاهر أولى من تكلف 
تقدير مماثل . 

يجوز توكيد الذكرة ب ( كل وأجمع ) وتوابعهما إذا كانت الذّكرة 
محدودة. 

يجوز تثنية وجمع المشترك والمجاز والحقيقة . إذا أمن اللبس . 
لاعتبارات شرحت فيما سبق . 

وفي الفصل العاشر : كان الحديث عن معاني بعض الأدوات , تحدّثت فيه 


عن ست مسائل , هي : وقوع ( ما ) على أولي العلم » وقوع ( ما . ومن ) 
نكرتين موصوفتين . معنى ( إن ) المخقّفة . ومعنى اللام بعدها . معنى الخبر 
بعد ( كاد ) المنفية ٠‏ إفادة الفاء الرتيب . ( سوى ) بين التصرف والجمهود . 
وإليك بعض نتائجه : 


ترجيح جواز مجيء ( ما ) لغير العقلاء كثيراً . ولذوي العلم قليلاً في 
مواضع حدّدت هناك . 

وقوع ( ما و من ) نكرتين موصوفتين , لصحة المعنى على تقدير الذكرة 
محل ( ما . ومن ) في الشواهد التي احتج بها الجمهور . 

( الفاء ) لا تكون إلا للتّرتيب مطلقًا . لاطراد الشواهد بهذا المعنى , 
إلأأما ندر . وما ند فليس تخريجه ببعيد . 
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- (سوى ) تكون ظرفًا كثيراً ٠‏ وتخرج عن الظرفية قليلاً ‏ إبقاء للشواهد 

الكثيرة على ظاهرها . وبعداً عن تكلف التخريجات البعيدة . 

وبعد : 

اعترافًا بقصر الرداء . وقلق الوكاء . أفسح فضل رحابة في الصّدر ؛ 
لتقبل كل توجيه ٠‏ يكون فيه خير لهذا البحث . 

والله المستعان . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وسلام على 
المرسلين . 


الفهضارس 


| - فهرس المصادر المراجع . 

؟ - فهرس الآيات القرآنية . 

“م - فهرس القراءات . 

2 - فهرس الحديث والأثر. 

0 - فهرس أقوال العرب وأمثالهم . 
1[ - فضرس الشعر والرجز . 

لا - فهرس الموضوعات التفصيلي . 
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١‏ - ففرس المصادر والمراجع 


أولا : المخطوطات : 

- التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل / لأبي حيان الأندلسي / مصورة مركز 
البحث العلمي بمكة رقم ١‏ نحو . عن نسخة دار الكتب رقم (57 نهحو) . 

- الأيذي التحوي , مع تحقيق السفر الأول من شرحه على الجزوليّة / رسالة دكتوراه 
بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى / إعداد د. سعد الغامدي . 

- شرح الجمل لابن الضائّع / مصورة مخطوطة دار الكتب المصرية رقم (١؟‏ تحو) . 

- شرح كتاب سيبويه للرماني / مخطوطة فيض اللّه رقم (1945) . الجزء الثالث . 

- شرح كتاب سييويه / للسيرافي / مصورة مركز البحث العلمي برقم (195 )١194-‏ 
نحو عن نسخة دار الكتب المصرية رقم (77١تصو)‏ . 

- فاية الأمل في شرح الجمل لابن بزيزة ٠‏ مخطوطة كوبريلي رقم )١1588(‏ . 

ثانيًا : المطبوعات : 

- ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة / للزبيدي / تحقيق د. طارق 
الجنابي / عالم الكتب / مكتبة النهضة ط . الأولى / 5.7١ه-‏ 1547م . 

- أبى الحسين ابن الطراوة /رد. مهمد اليِنًا م دار أبى سلامة للطياعة والنشر 
والتوزيع / تونس / ط . الآأولى / ..5١ه-‏ .1948م . 

- ابن الطراوة النحوي / د. عياد الثبيتي / مطبوعات نادي الطائف الأدبي / ط. 
الأولى /ر ”.5١ه-‏ 1947م . 

- ابن كيسان النحوي / حياته / آثاره / آراؤّه / د. محمد البنا / دار الاعتصام / ط. 
الأولى /ه5١١ه‏ - 0/اؤوام . 

- أبىو حيان التّحصوي /د. خديجة الحديثي دار التضامن / ط . الأولى / يغداد. 
6ه - 1م . 

- أبى زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنصى / د. الأنصاري / مطبوغات المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب / نشر الرسائل الجامعية )١(‏ / القاهرة. 
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- أبى علي الفارسي / د. عبد الفتاح شلبي / القاهرة / نهضة مصر / //ا١١ه‏ . 

- اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر / للدمياطي / تعليق : علي محمد 
الضباع . 

- الاتقان في علوم القرآن / للسيوطي / القاهرة / مصطفى البابي/./ا17ه- 1901م. 

- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء / مصطفى الخن // مؤسسة 
الرسالة /95١اه‏ - 1905م . 

- الإحكام في أصول الأحكام / للآمدي / تحقيق الشيغ عبد الرزاق عفيفي/ ط . 
مؤسسة التور للطباعة , الرياض 817؟١اه‏ . 

- أخبار التحويين البصريّين / للسيرافي / تحقيق د. محمد البثًا / دار الاعتصام / 
ط . الأولى /ره.5١ه-‏ 1586م . 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب / لآبي حيان الأندلسي / تحقيق : النمساس / 
مطبعة المدني / ط . الأولى /رة.5١ه-‏ 1547م . 

- إرشاد الآريب إلى معرفة الأديب « معجم الأدباء » / لياقوت الحموي / دار المأمون / 
سلسلة الموسوعات العربية / راجعه وزارة المعارف / مصر . 

- الإرشاد إلى علم الإعراب / للكيشي / تحقيق : د. عبداللّه البركاتي و د . محسن 
العميري / ط . الأولى / ١١54١ه-‏ 1945م . 

- أساليب القصر في القرآن / لصباح دراز / مطبعة الأمانة / ط . الأولى //4.5١ه-‏ 
كموام. 

- الاستشهاد بالحديث في اللفة / لمحمد الخضر حسين / مجلة مجمع اللقة العربية / 
المجلد الثالث // 54؟١ه-‏ 1555م , بولاق /197م . 

- الأضداد / لأبي بكر الأنباري / تحقيق : أبى الفضل إبراهيم / سلسلة التراث العربي 
-5- / طبع الكويت .1955م . 

- الاستغناء في الاستثناء / للقرافي/ تحقيق : عطا / دار الباز / دار الكتب العلمية/ 
بيروت / لبنان / ط . الأولىه /ر".5١ه-‏ 1945م . 

-أسرار العربية / لابن الأنباري / مطبعة بريل / ليدن / 7. 7ه - 1841م . 


- الأشباه والنظائر النحوية / للسيوطي / الجزء الأول : تحقيق : عبدالإله نبهان , 
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والثاني : تمقيق : غازي طليحات . والثالث : تحقيق : إبراهيم محمد 
عبداللّه , والرابع : تحقيق : أحمد مختار الشريف / مطبوعات مجمع اللغة 
بدمشق . 

- الاشتقاق / لابن دريد / تحقيق : عبد السلام هارون / مطبعة السنة المحمدية / 
8ه 1548م . 

- أشعار الشعراء الستة الجاهليين / اختيار الأعلم الشنتمري / دار الفكر / بيروت / 
ط . الأولى /ر5.7١ه-‏ 1545م . 

- الإصابة في تمييز الصحابة / للعسقلاني / ط . الأولى / السعادة / القاهرة 115/4ه 
+ الطبعة الشرقية 8لا١اه‏ -19.7م . 

- الأصول في النحو / لابين السراج / تحقيق :د . الفتيلي / مؤسسة الرسالة . ط . 
الأولى /ره.5١ه-‏ 1580م . 

- الأصول دراسة ابيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب /د. تمام حسان / الهيئة 
المصريّة العامة / العراق / وزارة الثقافة والإعلام / بغداد 1984م . 

- إصلاح الخلل الواقع في الجمل / لابن السيد البطليوسي / تحقيق وتعليق : حمزة 
النشرتي / الناشر دار المريخ / الرياض / ط. الأولى / 799١ه‏ - 1915م . 

-إعراب الحديث / للعكبري / تحمقيق : د. حسن الشاعر /دار المثارة / جدة /ر ط. 
الثانية / 5.4١ه-‏ 1547م . 

- إعراب القرآن / للنحاس / تحقيق : د. زهير زاهد / عالم الكتب /ر مطيعة التهضة/ 
ط. الثانية // 4.5١ه‏ - 1986م . 

- إعراب القراءات السبع / لابن خالويه / تحقيق : العثيمين / مطبعة الخانجي // ط . 
الأولى / 41١ه-‏ 1955م . 

- الأغاني / للأصفهاني / دار الثقافة / بيروت 1508م . 

- الإغراب في جدل الإعراب / لابن الأنبياري / تحقيق : سعيد الأفغاني / دار الفكر / 
ط. الثانية / بيروت / ١591١ه‏ - 1911م . 

- الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح / لابن الطراوة / تحقيق : د. عياد 


الثبيتي / نشر دار التراث / ط . الأولى / 515١ه‏ - 1545م . 
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- الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الاعراب / للفارقي / تحقيق : سعيد الأفغاني / 
مؤسسة الرسالة / ط . الثالثة / .. 5١ه-‏ .1918م . 
-الاقخواع هن علم اصولالتعو/ اللسيوطي [تمقيق 4 . أحمد محمد قاسم / مطيعة 
السعادة / القاهرة / ط . الأولى / 1797ه- 1105م . 
- الإقناع في القراءات السبع / لابن الباذش / تحقيق : عبد المجيد قطاهمش / مركز 
الس اليش ا ل + 
- الأمالي / لابن الشجري / تحقيق : الطناحي / ط . الأولى / مطبعة الخانجي / 
مطبعة المدني / القاهرة . 
- الأمالي النحوية / لابن الحاجب / تمقيق : هادي حمودي / عالم الكتب / مطيعة 
ظ النهضة / ط. الأولى / 5.5١ه-‏ 1980م . 
- أمالي الزجاجي / تحقيق : هارون / ط . الأولى / مطبعة المدني / 1785ه . 
عا اجاتي المشيتي الشسليل :/ مشي وو اليا #وامتطبيتة الشعادة تر كه الاؤقن 7 
ه- .1010م . 
- أمالي القالي / لأبي علي القالي / دار الفكر . 
-إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات / للعكبري / دار الكتب 
العلمية / بيروت - لبتان / ط . الأولى / 1795ه- 1514م . 
- الانتصاف من الإنصاف / محيي الديم عبد الحميد / بهامش الإنصاف . 
اي 00 
عبدالحميد /دار الفكر . 
- إنباه الرواة على أنباه النماة / للقفطي / تحقيق : أب الفضل إبراهيم / دار الفكر 
الشرور ا7العارن ا مامفية ا ا 
1.1ه- 1541م : 
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك / لابن هشام الأنصاري / تحقيق : محمد محيي 
الدين عبد الحميد / ط . الخامسة / 1795ه- 1104م . 
- إيضاح شواهد الإيضاح / للقيسي / تصقيق : د. محمد الدعجاتي / دار الغرب 


الاسلامي / بيروت / ط 00000 


/ا1 


- الإيضاح في شرح المفصل / لابن الحاجب / تحقيق: موسى العليلي / مطبعة العاني/ 
- الإيضاح في علل التحو / للزجاجي / تمقيق : مازن المبارك /دار النفائس / 
بيروت / ط . الخامسة /14.5١ه-1986م‏ . 


- الإيضاح العضدي / لأبي علي الفارسي / تمقيق : حسن شاذلي فرهود / دار العلوم/ 


ظالخانية 
- البحر المحيط / لأبي حيان الأندلسي / دار الفكر / ييروت / ط. الثانية / 4.7١ه‏ - 
47م . 
- البرهان في علوم القرآن / للزركشي / تحقيق : أب الفضل إبراهيم / مكتبة دار 
التراث / القاهرة . 


- البسيط في شرح جمل الزجاجي / لابن أبي الربيع الإشبيلي / تحقيق : د. عيّاد 
الثبيتي / دار الغرب الاسلامي / بيروت / ط . الأولى / 1 15ه- 1941م . 

- بغية الوعاة / للسيوطي / تحقيق : أبو الفضل إبراهيم /دار الفكر / ط . الثانية / 
6ه - 11م . 

- البيان والتبيين / للجاحظ / تحقيق : عبد السلام هارون /دار الفكر / بيروت / ط 
. الرايعة . 

- البيان في غريب إعراب القرآن / لابن الأتياري / تحقيق : طه عبد الحميد طه / 
الكتاب العربي / مصر /86؟١ه‏ - 1119م // نشر الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر . 

- بيان المختصر في شرح مختصر ابن الحاجب / للأصفهاني / تحقيق : محمد بقا / 
مركز البحث العلمي / جامعة أم القرى / ط . الأولى / ".١ه‏ - 1981م . 

- البلاغة القرآنية في تفسير الزمضشري / لأبي موسى / مكتبة وهبه / ط . الثانية 
/7ه-1548ام. 

- تأويل مشكل القرآن / لابن قتيبة / شرحه ونشره : السيد أحمد صقر / المكتبة 
العلمية / ط . الثالثة /4.1١ه-‏ ١154م‏ . 

-تاج العروس من جواهر القاموس / للزبيدي / ط . الأولى / المطبعة الخيريّة / 


154 


- التبصرة والتذكرة / للصيمري / تحقيق :د . فتحي علي الدين / جامعة أمْ القرى / 
مركز البحث العلمي / دار الفكر / دمشق / ط . الأولى / 14.7١ه‏ - 1947م . 

- التبيان في شرح الديوان / المنسوب للعكبري / ضبطه وصححه مصطفى السقا 
وزميليه /ردار الفكر . 

- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين / بابي البقاء / تحقيق :د. 
عبدالرحمن العثيمين /دار الغرب الاسلامي / بيروت . 

- التحفة / نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب / أملاه ابن مالك / جمعه ابن جماعة / 
تحقيق : أحمد المصباحي / رسالة ماجستير / كلية اللغة العربية / جامعة أم 
القرى / ١١4١ه-‏ 1945م . 

- التخمير . شرح المفصل في صنعة الإعراب / لصدر الأفاضل / تحمقيقف :د. 
عبدالرحمن العثيمين / دار الغرب الإسلامي / بيروت / لبنان /ط . الأولى/ 
م . 

- التسهيل / لابن مالك / تحقيق :د. محمد كامل بركات / دار الكتاب العربي / 
4ه - كام : 

- التعريفات / للجرجاني / البابي الحلبي وأولاده / 1701ه- 1978م . 

- التعريف في اللغة العربية / لندى التميمي / رسالة ماجستير / كلية اللفة 
العريية / جامعة أم القرى . 

- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد / للدماميني / تحقيق : محمد المفدى / ط . 


الأولى /ر4.5١ه-‏ 1587م . 
- تلقين المتعلم من النحو / للدينوري / تحقيق : جمال مخيمر / ط . الآأولى / 4.5١اه‏ 
1545م . 


- التنبيه على مشكلات الحماسة . 

- التنييهات على أغاليط الرواة في كتب اللقة / للأصفهاني / مطبوع مع كتاب 
المنقوص والممدود للفراء / تحقيق : الميمني / القاهرة /دار المعارف / 
1741ه- لاقام . 


- التهذيب / للأزهري / تحقيق : أبو الفضل إبراهيم / مراجعة : البجاوي / الدار 
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المصرية للتأليف والترجمة / مطايع سجل العرب . 

- تهذيب التهذيب / للعسقلاني / حيدر آباد / الهند // 0؟١١ه‏ . 

- توجيه النظر إلى أصول الأثر / لطاهر الجزائري / نشر المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة. 

- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك / للمرادي / تحقيق : عبد الرحمن 
سليمان / مكتبة الكليات الأزهرية / ط . الثانية . 

- التوطئة / للشلوبين / تحقيق : المطوع / دار التراث العربي / القاهرة . 

- جامع البيان / للطبري / دار الفكر / بيروت / لبنان /5.87١1ه-1948م‏ . 

- جامع بيان العلم وفضله/ لأبي عمر يوسف القرطبي/ تصحيح عبدالرحمن عثمان/ 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة /, مطبعة العاصمة / القاهرة / ط . الخانية / 
4ه -1518ام : 

- الجامع لأجكام القرآن / للقرطبي / نسخة مصورة عن دار الكتب . 

- الجحمل في النحو / للزجاجي / تحقيق : علي توفيق الحمد / مؤسسة الرسالة /دار 
الأمل / ط . الثانية / 4.5١ه-‏ 1546م . 

- الجنى الداني في حروف المعاني / للمرادي / تحقيق : قباوة وزميله // منشورات 
دار الآفاق الجديدة / بيروت / ط . الثانية / .4١ه-‏ 1187م . 

- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل / للشيخ محمد الدمياطي الشافعي / مطبيعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده / ط . الأخيرة / 1109ه - .1594م . 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني / مكتية ومطبعة دار إحياء الكتب العربية / 
القاهرة . 

- حاشية يس على شرح التصريح / للعليمي /دار الفكر . 

- حاشية يس على مجيب النداء على شرح قطر الندى / دار الفكر . 

- الحجة في علل القراءات السبع / لأبي علي الفارسي / الجزء الأول والثاني /تحقيق: 
علي النجدي ناصف وزميليه / ط . الثانية /, مصورة عن الطبعة الأولى / 
الهيئة المصرية للكتاب / ”.4١ه‏ . 


- المجة في القراءات السبع / لابن خالويه / تحقيق : عبد العال مكرم / مؤسسة 


الرسالة /ر ط . الخامسة / ١١4١ه-‏ .15م . 


- الحديث النبوي وأثره في الدر اسات اللغوية والنحوية / لمحمد رضا حمادي / اللجنة 
الوطنية للاحتفال بالقرن الخامس عشر / يفداد / ط . الأولى /54.7١ه-‏ 
58م . 

- الحلبيات / لأبي علي الفارسي / تحقيق : حسن هنداوي / ط . الأولى / دار القلم / 
دمشق /14.7ه - المسائل الحلبيات . 

- الحلل في شرح أبيات الجمل / لابن السيد البطليوسي / تحقيق : د. مصطفى إمام / 
مطبعة الدار المصرية / القاهرة / ط . الأولى / 1104م . 

- حماسة أبي تمام / شرح ديوان الحماسة . 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب / للبغدادي / دار صادر / بيروت . 

- الخصائص / لابن جني / تحقيق : النجار / عالم الكتب / بيروت / ط . الثالثة / 
".5ه 1547م . 

- خصائص التراكيب / لأبي موسى / مكتبة وهبة / القاهرة /دار التضامن / ط . 
الثانية / ..4١ه-‏ .1584م . 

- الخلاصة في أصول الحديث / للطيبي / تحقيق : صبحي السامرائي / مطبعة 


الإرشاد / يغداد / ١19ه-‏ ١161م‏ / سلسلة إحياء التراث الاسلامي / 


الكتاب (5) . 
- الخلاف بين النحويين / للطويل / مكتبة الفيصلية / مكة / ط . الأولى / 54.5١ه‏ - 
6م . 


5م . 

- دراسات في فقه اللغة / للدكتور صبحي الصالح / ط . الثامنة / دار العلم للملايين 
/ ييروت . 

-دراسات لأسلوب القرآن الكريم/ د. عضيمة /دار الحديث / القاهرة / مطبعة 


ل.١‎ 


الإرشاد / يقداد / .5؟١ه‏ - ١151م‏ . 

- درة الغواص في أوءهام الخواص / للحريري / تحقيق : أبو الفضل إبراهيم / نهضة 
مصر / القاهرة . 

- الدر اللقيط من البحر المحيط / هامش البحر المحيط / لتاج الدين الحنفي النحوي / 
دار الفكر / ط . الثانية / 4.5١ه-‏ 1547م . 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / للسمين الحلبي / تحقيق : أحمد الخراط / 
دار القلم / دمشق / ط . الأولى /54.48١ه-‏ 1544م . 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور / للسيوطي / دار الفكر / ط . الأولى / 4.7١ه-‏ 
1547م . 

- الدرر اللوامع على همع الهوامع / للشنقيطي / تحقيق : عبد العال مكرم /دار . 
البحوث العلمية / الكويت / ط . الأولى / ١14١م‏ . 

- دلائل الإعجاز / لعبدالقاهر الجرجاني / تحقيق : محمود شاكر / مكتبة الخانجي / 
مطبعة المدني / القاهرة . 

- ديوان امريء القيس / توزيع دار صعب / صادر / بيروت . 

- ديوان الأعسشى / شرح وتعليق : د . محمد حسين / مكتبة الآداب / المطبعة 
النموذجية . 

- ديوان أوس ابن حجر / تحقيق : محمد نجم / دار صادر / بيروت / ط . الثالثة / 
8ه - 1915م . 

- ديوان حسان بن ثابت / تحقيق : وليد عرفات / دار صادر / بيروت / 1575م . 

- ديوان الحماسة / لأبي تمام / وزارة الثقافة والإعلام / دار الشؤون الثقافية العامة / 
بقغداد / 1541م . 

- ديوان الأخطل / شرح راجي الأسمر / دار الكتاب العربي / بيروت / ط . الأولى / 
7ه - 1991م . 

- ديوان الأحوص / تحقيق : د. سعدي ضثاوي / دار صادر / بيروت / ط . الأولى / 
4م . 


- ديوان الراعي النميري / جمع وتحقيق : راينهرت فايبرت / دار صادر / بيروت / 


07“. 


- ديوان الراعي النميري / جمع وتحقيق : رايتهرت فايبرت / دار صادر / بيروت / 
١.١'ه-‏ 1م . 

- ديوان الكميت / تحقيق :د . داود سلوم / عالم الكتب/ ط . الذانية /1617١ه‏ - 
/ا55م . 

- ديوان الخنساء / المكتبة الثقافية / بيروت / لبنان . 

- ديوان ذي الرمة / تحقيق : عبد القدوس أيو صالح / مؤسسة الإيمان / بيروت / 
لبنان / ط . الأولى /5.7١ه-‏ 1547م . 

- ديوان عمر بن أبي ربييعة / شرحه وقدم له : عبداًء علي مهنا / دار الكتب 
العلمية / بيروت / لبنان / ط . الأولى /4.5١ه-‏ 1541م . 

- ديوان الفرزدق /ردار صادر / بيروت . 

- ديوان قيس بن الخطيم / تحقيق : د . ناصر الدين الأسد /ردار صادر / ط . الثالخة /ر 
بيروت /١141ه-‏ ١195م‏ . 

- ديوان النابغة الذبياني / تحقيق : أبى الفضل إبراهيم / دار المعارف / ط . الثانية . 

- الرد على التّحاة / لابن مضاء القرطبي / تحقيق :د . محمد البثًا / دار الاعتصام / 
القاهرة / ط . الأولى / 1595ه- 1514م . 

- رصف المباني في شرح حروف المعاني / للمالقي / تحقيق : الخراط / دار القلم / 
دمشق /ر ط . الثانية /ر 54.5١ه-‏ 1945م . 

- الروض الآنف في تفسير السيرة النبوية / للسهيلي / طبعة عبد الرحمن الوكيل + 
طيعة طه عبد الرؤوف سعد / دار الفكر . 

- السيعة لابن مجاهد / لابن مجاهد / تحقيق : شوقي ضيف / ط . الشانية / دار 
المعارف / القاهرة /ر..4١ه.‏ 

- سر صناعة الإعراب / تحقيق :د . حسن هنداوي / دار القلم / دمشق / ط . الأولى / 
06ه- كم . 

- سمط اللآليء / للبكري / تحمقيق : الميمي / ط . الثشانية / بيروت / 4.4١ه-‏ 
م 


- سنن ابن ماجه / تحقيق : عبد الباقي / المكتبة العلمية / بيروت . 


7“. 


- ستن النسائي / مطبعة مصطفى البابي الحلبي / القاهرة / 1785ه - 1514م . 

- ستن الترمذي ( الجامع الصحيح ) / تحقيق : أحمد شاكر / دار إحياء التراث العربي 
/ بيروت . 

- شذور الذهب / لابن هشام / تحقيق : عبد الحميد . 

- شرح أبيات سيبويه / للنحاس / تحقيق : د. وهبه متولي سالمة / مكتبة الشباب / 
ط . الأولى /ره.6١ه-‏ 1540م . 

- شرح أشعار الهذليين / للسكري / تحقيق : عبدالستار فراج / راجعه : محمود 
شاكر / دار العروبة / مطبعة المدني / القاهرة . 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك / مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربيّة / 
القاهرة . 

- شرح ابن عقيل / تحقيق : عبد الحميد / ط . الخامسة / 1599ه - 1918م . 

- شرح ألفية ابن معطي / للموصلي / تحقيق علي الشوملي / مكتبة الخريجي / 
الرياض / ط . الأولى . 

- شرح الألفية / لابن الناظم / انتشارات ناصر خسرو / إيران . 

- شرح التسهيل / لابن مالك / تحقيق : د . عبد الرحمن السيد ,و د . محمد بدوي 
المختون / هجر / ط . الأولى / ١١5١ه-‏ .1194م . 

- شرح التصريح على التوضيح / للشيخ خالد الأزهري / دار الفكر . 

- شرح جمل الزجاجي / لابين عصفور / تحقيق : صاحب أبى جناح / وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينيّة / إحياء التراث الإسلامي . 

- شرح الجمل / لابن خروف / رسالة دكتوراه / كلية اللغة العربية / جامعة أم القرى 
/ إعداد : سلوى عرب . 

- شرح ديوان جرير / ضبط معانيه وشروحه وأكملها إليه : الحاوي /ردار الكتاب 
اللبناني / مكتبة المدرسة / ط . الأولى / 1147م . 

- شرح ديوان الحماسة / الخطيب التبريزي / عالم الكتب / بيروت . 

- شرح ديوان زهير / لأبي العباس تثعلب / مطبعة الهيئة العامة للكتاب / القاهرة / 


بيروت / نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب // 17اه - 1544م . 


.ل 


- شرح السيرافي للكتاب / الجزء الأول والثاني / تحقيق : رمضان عبد التواب 
ومحمود فهمي خجازي وعبد الدايم / الهيئة المصرية العامة للكتاب // مركز 
تحقيق التراث ٠ ٠‏ 

- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ / لاين مالك / تحقيق : عدنان الدوري / بقداد / 
مطبعة العاني / 17517ه - /11م . ش 

- شرح قواعد الإعراب / للكافيجي / تحقيق : فخر الدين قباوة / دار طلاس / ط. 
الأولى / 1544م . 

- شرح القصائد السبع الطوال / لابن الأتباري 

- شرح قصيدة كعب بن زهير / لابن هشام / تحقيق : محمود أبى ناجي/ ط . الخالثة/ 
مؤسسة علوم القرآن / دمشق /”.4١ه‏ . 

- شرح الكافية / للرضي / تحقيق : يوسف حسن عمر / الجزء الأول من منشورات 
جامعة بنغازي ., والثاني . والثالث , والرابع : نشر جامعة قاريوتس / 
4ه-1518ام . 

- شرح الكافية الشافية / لابن مالك / تحقيق : عبد المنعم هريدي / مركز البحث 
العلمي / جامعة أم القرى / دار الى المأمون للتراث / ط . الأولى / 54.7١ه-‏ 
1585م . 

- شرح كتاب الحدود في النحو / للفاكهي / تحقيق : المتولي رمضان الدميري / 

4ه دام . 

- شرح الكاقية / للعلوي . ظ 

- شرح كتاب سيبويه / تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب / لاين خروف / 

تحقيق : خليفة بديري / ط . الأولى / كلية الدعوة الاسلامية / طرابلس / 


ليبيا. 


حسده 


- شرح الكوكب المنيرفي أصول الفقه / لابن النهجار / تحقيق : محمد الزحيلي 
وزميله / مركز البحوث وإحياء التراث / جامعة أم القرى / ط . الثانية / 
"اكئاه. 


0” 


- شرح اللمع / لابن برهان العكبري / للمطوع / دار التراث العربي / القاهرة . 

- شرح المفصل / لابن يعيش / عالم الكتب / بيروت / مكتبة المتنبي / القاهرة . 

- شرح المقدمة الجزولية الكبير / للشلوبين / تحقيق : تركي العتيبي / مكتية الرشد 
/ الرياض / ط . الأولى / 1517١ه-‏ 1997م . 

- شرح المقدمة الكافية / لابن الحاجب / تحقيق : جمال مخيمر / مطبعة نزار الباز / 
مكة - الرياض / ط . الأعولى /8١41١ه-‏ 1517م . 

- شرح المقدمة المحسبة / لابن بابشاذ / تحقيق : خالد عبد الكريم/ ط . الأولى / 
الكويت / 1519م . 

- شرح شواهد المغني / للسيوطي / مكتبة الحياة / بيروت / لبنان . 

- شعر الكميت بن زيد / ديوان الكميت . 

- شعراء أميون / دراسة وتحقيق : نوري القيسي / بغداد / 5.5١ه‏ - 1147م / مكة 
المكرمة/ر5.5١ه.‏ 

- الشعر والشعراء / لابن قتيبة / تحقيق : أحمد شاكر / دار المعارف / القاهرة / 
1ه 1508م . 

- الشعر / لأبي علي الفارسي / تحقيق :د. محمود الطناحي / مكتبة الخانجي / 
مطبعة المدني / ط . الأولى /54.8١ه-‏ 1948م . 

- شفاء العليل في إيضاح التسهيل / للسلسيلي / تحقيق : د. عبداللّه البركاتي / ط . 
الأولى / المكتبة الفيصلية . 

- شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح / لابن مالك / تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقي / عالم الكتب / ط . الثالثة /ر 4.5١ه-‏ 1947م . 

- الصاحبي / لابين فارس / تحقيق : السيد أحمد صقر / مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه . 

- الصحاح / للجوهري / تحقيق : عطار / ط . الثانية / 4.7١ه‏ - 1147م . 

- صحيح البخاري / المكتبة الاسلامية / استانبول / تركيا / 1915م . 

- صحيح مسلم بشرح النووي / ط . الشعب / مصر . 


- ضرائر الشعر / لابن عصفور / تحقيق : السيد إبراهيم محمد / دار الأندلس /رط. 


الأولى /ر .1548م . 

- ضرورة الشعر / للسيرافي / تحقيق : رمضان عبد التواب / دار النهضة العربية / 
بيروت / ط . الأولى /ر 5.5١اه.‏ 

- الضرورة الشعرية في النحو العريي / محمد حماسة / مطبعة دار العلوم / ط . 
الأولى . 

- طبقات فحول الشعراء للجمحي/ تحقيق : محمود شاكر / مطبعة المدني / القاهرة. 

- طبقات القراء / لاين الجزري / القاهرة / 1977م . 

- طبقات التنحويين واللغويين / للزبيدي / تحقيق : أبو الفضل إبراهيم / دار 
المعارف /ر ط . الثائية . 

- ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن /د. أحمد سليمان ياقوت / 
عمادة شؤون المكتبات / جامعة الرياض / ١.54١ه‏ - 1141م . 

- الظواهر اللغويّة في التراث النحوي ( الظواهر التركيبيّة ) / د. علي أبو المكارم/ 
القاهرة / الحديثة للطباعة / ط . الأولى / 1741ه- 1954م . 

- عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك / لمحمد محيي الدين عبد الحميد / ط . 
الخامسة / 1199ه - 1915م . 

- العربية / يوهان فك / ترجمة د . عبد الحليم النجار / مطيعة دار الكتاب العربي / 
م. 

- العروض / الأخفش / تحقيق : أحمد عبد الدايم/ المكتبة الفيصلية /ره4.5١ه-‏ 
6م . 

- العضديات / للفارسي / تحقيق : علي المنصوري / عالم الكتب / مطبعة النهضة 
العربية / ط . الأولى / 15.5ه- 1585م . 

- العوامل المئة النحوية / للجرجاني / شرح : خالد الأزهري / تحقيق : البدراوي 
زهران /دار المعارف / ط . الأولى / 1947م . 

- عيون الأخبار / لابن قتيبة / دار الكتاب العربي / بيروت / لبنان . 

- الغرة المففية في شرح الدرة الألفية / لابن الخباز / تحقيق : حامد العبدلي / دار 
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- فتح الباري » شرح صحيح البخاري / لابين حجر العسقلاني / تحقيق : عبدالعزيز 
بن باز / رقم كتبه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي / دار الكتب العلميّة / 
بيروت / لبنان / ط . الآأولى / ١٠5١ه-‏ 1944م . 

- الفريد في إعراب القرآن المجيد / للمنتجب الهمداني / تحقيق : فؤاد مخيمر 
وزميله /ردار الثقافة / الدوحة / ط. الأولى / ١541١ه‏ - ١195م‏ . 

- فصل المقال / لأبي عبيد البكري / تحقيق : د . إحسان عباس وزميله / ط . الثالثة / 
مؤسسة الرسالة / بيروت /”.5١ه‏ - 1947م . 

- الفصول الخمسون / لابن معطي / تحقيق : الطناحي / مطبعة عيسى البابي 
الحلبي/ القاهرة / 11791اه - /0/ا191م . 

- فقه اللغة وسر العربية / للثعالبي / دار مكتبة الحياة / بيروت / لبنان . 

- الفهرست / لابن النديم/ تحقيق : رضا / دار المسيرة / ط . الثالثة / 1948م . 

- في أصول النحو / للأفغاني / المكتب الاسلامي /4.7١ه‏ - 1947م . 

- قطر الندى وبل الصدى / لابن هشام الأنصاري / تحقيق : محمد محيي الدين 
عبدالحميد . 

- القياس في اللغة العربية / الخضر حسين / المطبعة السلفية / القاهرة / ه١١‏ . 

- الكامل في اللغة والآدب / للمبرد / تحقيق : محمد الدالي / مؤسسة الرسالة / ط . 
الأولى ١4."‏ ه/ 1946م . 

- الكتاب / لسيبويه / تحقيق : عبد السلام هارون / عالم الكتب / بيروت . 

- كشاف اصطلاحات الفنون / للتهانوي / ج ٠.‏ / خيّاط / بيروت . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / للزمخشري / دار 
الفكر / ط . الأولى / 5.7١ه-‏ 1547م . 

- الكفاية في علم الرواية / للخطيب اليغدادي / مطبعة جمعية المعارف العثمانية / 
حيدر آياد الدكن / /ا70اه . 

- الكليات / للكفوي / القسم الخامس / تحقيق :د . عدنان درويش ومحمد المصري / 
منشورات وزارة الثقافة / 1511م . 


- اللباب في علل الإعراب والبناء / للعكبري / تحقيق : غازي طليحات / دار الفكر 
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المعاصر / بيروت / لبنان / دار الفكر / دمشق / سوريا / ط . الأولى / 
5لأه- 6م 5 

- لسان العرب لابن منظور /دار الفكر / دار صادر / بيروت / لبتان . 

- اللغة / لفندريس / تعريب : الدواخلي والقصاص / .1190م . 

- اللمع / لابن جني / تحقيق : حامد المؤمن / عالم الكتب / مكتبة النهضة العربية / 
ط . الثانية / .1ه - مقكام . 

-لمع الأدلة / لابن الأنباري / تحقيق : سعيد الأفغاني / دار الفكر / ط . الثانية / 
بيروت / ١5؟اه-‏ ااام . 

- المؤتلف والمختلف / للآمدي / تصحيح وتعليق: د . ف . كرنكو/ ط . الثانية /دار 
الكتب العلمية / ييروت /”.4١ه.‏ 

- ما يجوز للشاعر من الضرورة / للقيرواني / تحقيق : رمضان عبد التواب وزميله 
/ مكتبة دار العروبة / الكويت / دار الفصحى / القاهرة / مطبعة المدني . 

- ما ينصرف وما لا ينصرف / للزجاج / تحقيق : هدى قراعة / ط . الأولى / القاهرة 
1ه 1101م . 

- المباحث الكافلة / لللورقي / تحقيق : شعبان عبد الوهاب / رسالة دكتوراه / 
ه/ كلية دار العلوم / جامعة القاهرة. 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر / لابن الأثير / تحقيق : عبد الحميد / مطبعة 
البابي الحلبي / مصر /1754ه - 1559م . 

- مجان القرآن / لأبي عبيدة/ تحقيق : فؤاد سزكين / مؤسسة الرسالة / ط . 
الثانية / 4 0م ظ 

- مجالس ثعلب / تحقيق : عبد السلام هارون / دار المعارف / ط . الخامسة . 

- مجالس العلماء / للزجاجي / تحقيق : عبد السلام هارون / مكتبة الخانجي / دار 
الرفاعي بالرياض/ ط . الثانية / 1.6١ه-‏ 606ام . 

- مجمع الأمثال / للميداني / تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد / دار الفكر / 
ط . الثالقة / 1151ه- 1911م . 


- مجموع أشعار العرب / الأصمعيات / اعتنى بتصحيحه وترقيمه وليم الورد / 
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- مجموع أشعار العرب / الأصمعيات / اعتنى يتصحيحه وترقيمه وليم الورد / 
لجنة إحياء التراث العربي / دار الآفاق الجديدة / بيروت / ط . الأولى / 
١0ه-‏ 1943م . 

- مجيب الندا على شرح قطر الندى / للفاكهي . 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / لاين عطية / تحقيق : المجلس العلمي 
بفاس / ط . الثانية / المغقرب / 4.7١ه-‏ 1985م . 

- المختار من نوادر الأخبار / المقري / تحقيق : أنور أبو سويلم / مؤسسة الرسالة / 
دار عمار /ط . الثانية / 6.5 1ه - كام . 

- المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد / للبعلي / تحقيق : محمد بقا / 

ط .دار القكر ...١ه‏ - .1918م . 

- المحتسب / تحقيق : علي النجدي وزميليه / المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية / لجنة 
إحياء التراث الاسلامي / القاهرة . 

- المدارس النحويّة / شوقي ضيف / ط . الرابعة / دار المعارف / 1538م . 

- مدرسة البصرة / لعبدالرحمن السيد / ط . الأولى / مطايع سجل العرب /ردار 
المعارق / مصر /44؟1ه-1514م . 

- صدرسة الكوفة /د. مهدي المفزومي / مكتية ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر / ط . الثانية //171/7اه - 1108م . ش 

- المدرسة النحويّة في مصر والشام / لعبد العال مكرم / دار الشروق / ط . الأولى / 
ه- .1948م . 

- المرتجل / لابن الخشاب / تحقيق : علي حيدر / دمشق / 11757اه - 1917م . 

- المسائل البصريّة / لأبي علي الفارسي / تحقيق :د . محمد الشاطر /ط . الأولى / 
القاهرة /ر ه.4:١ه-‏ 1546م . 

- المسائل البغداديات / لأبي علي الفارسي / تحقيق : صلاح الدين السنكاوي / مكتبة 
العاني / يغداد . ٠‏ ظ 

- المسائل المنشورة / لأبي علي الفارسي / تحمقيق : مصطفى الحدري / مجمع اللغة 
العربية /ردمشق 
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- المساعد على تسهيل الفوائد / لابن عقيل /ر تحقيق قَيوْ : محمد يركات / مركز البحصث 
العلمي وإحياء التراث / جامعة أم القرى/ردار الحدتي / 16.5ه- كهكام : 

- المستصفى من علم أصول الفقه / للفزالي / ط . الأولى / بولاق / 1777ه . 

- مشكل إعراب القرآن / لمكي / تحقيق : الضامن / مؤسسة الرسالة / ط . الثانية/ 
7ه- 40قام . 

- معاني القرآن / للأخفش / تحقيق : فايز فارس / ط . الثانية / ١.4١ه-‏ ١114م‏ . 

- معاني القرآن / للفراء / الجزء الأول : تحقيق : نجاتي والنجار / الهيئة المصريّة 
العامة للكتاب/ .14م رط . الشاتية / الجزء الثاني : تمقيق : النجار / 
الدار المصرية للتأليف والترجمة / مطايع سجل العرب . 

- معاني القرآن وإعرابه / للزجاج / تحقيق : شلبي / عالم الكتب / ط . الأولى / 
4ه-1544م . 

- معجم الأدباء / لياقوت الحموي / دار الفكر / ..4١ه‏ - .194١م‏ . 

- معجم المصطلحات التصوية والصرفية /د . محمد اللبدي // مؤسسة الرسالة / 
بيروت / دار الفرقان / عمان / ط . الثالثة / 15.9ه- 1548م . 

- معجم الشواهد العربية / لعبد السلام هارون / الخانجي / القاهرة / 1917م . 

- المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية /د . أميل يعقوب / دار الكتب العلمية / 
ط . الأولى /817١ه-‏ 1997م . 
مطبوعات جامعة الكويت / ط. الأولى / 4.5١ه‏ - 1545م . 

- المغني على مختصر الخرقي / لابن قدامة / طبع الكتاب العربي / بيروت / لبنان/ 
ه. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب / لابن هشام الأنصاري / تحقيق : محمد محيي 
الدين عبد الحميد / دار إحياء التراث العربي . 

- مفتاح العلوم / للسكاكي / المكتبة العلمية الحديثة . بيروت . 

- المفردات في غريب القرآن / للراغب / تحقيق فيو : محمد سيد الكيلاني / مطبعة 
البابي الحلبي / مصر / 1521ه- 1410م . ٠‏ 
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- المفضليات / للضبي / تحقيق يق : أحمد شاكر . وعبد السلام هارون / دار المعارف / 
ط. السايعة . 

- المفصل في علم العربية / للزمخشري / دار الجيل / بيروت / لبنان / ط . الثانية . 

- المفصل في تاريخ النصو العربي / الجزء الأول /رد . محمد خير الحلواني / مؤسسة 
الرسالة . 

- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية / للشاطبي / تحقيق : د . عيّاد الثبيتي / 
الجزء الأول والثاني / ط . الأولى . 

- المقاصد النحويّة في شرح شواهد الألفية / للعيني / بهامش الخزانة /ردار صادر / 
يسروت . 

- مقاييس اللغة / لابن فارس / تحقيق : عبد السلام هارون / دار الفكر / 1799ه- 
8م . ظ 

- المقتصد / لعبد القاهر الجرجاني / تحقيق : كماظم بحر المرجان / منشورات وزارة 
الثقافة والاعلام // الجمهورية العراقية . 

- المقتضب / للمبرد / تحقيق : عضيمة / المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية / القاهرة/ 


86 ها. 

- المقدمة الجزولية في النحو / للجزولي / تحقيق : د. شعيان محمد / ط . الأولى / 
القاهرة /4.4١ه-‏ 1188م . 

- المقرب / لابن عصفور / تحقيق : الجواري والجبوري / مطبعة العاني / بغداد / 


وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة / لجنة إحياء التراث . 

- الملخص في ضبط قوانين العربيّة / لأبي الحسين بن أبي الربيع الأشبيلي / تحقيق 
ابن سلطان الحكمي / الجزء الأول // ط . الأولى / ١5.5‏ ه- 1540م . 

- الممتع في التصريف / لابن عصفور / تحقيق : فخر الدين قباوة / دار الآفاق 
الجديدة / يروت /ط . الرابعة / 594اه- لكام . 

- منجد المقرئين / لابن الجزري / القاهرة / المكتبة الوطنية الاسلامية // .0؟١ه.‏ 

- منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل / لمحمد محيي الدين عبد الحميد/ ط. الثانية. 


- من قضايا اللغة والنصو / لعلي النجدي / مكتبة نهضة مصر / 1501م . 
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- الموجز / لاين السراج / تحقيق : مصطفى الشويمي وزميله / ييروت / مؤسسة 
3 بدران / 86؟١اه-‏ 6كؤكام . 

- الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء / للمرزباني / مصر / 747١ه‏ . 

- المنصف / لابن جني / تحقيق : إبراهيم مصطفى وزميله عبداللّه آمين /, شركة 
مكتبة ومطبعة البابي الحلبي و أولاده // ط. الأولى / 7ه - 1105م . 

- منهج الأخفش الأوسط في الدراسات النحوية / لعبد الأمير الورد / ط . الأولى / 
مؤسسة الأعلمي / بيروت / دار التربية / يغداد / 1904١ه‏ - 1900م . 

- منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك / لأبي حيان / تحقيق: سيدني جليزر/ 
طيع تيوهافن / 1958م . 

- الموطا / للإامام مالك بن أنس / ط . العاشرة / دار التفائس / بيروت /5.7١اه.‏ 

- نتائج الفكر في التحو / للسهيلي / د. محمد البنا / دار الرياض / ط . الثانية / 
غ.6١ها.‏ 

- النحو الكوفي في شرح المعلقات السبع / لمحمد شيبة / رسالة ماجستير / جامعة 
أم القرى . 

- النحوى القرآني : قواعد وشواهد / د. جميل ظفر / مطابع الصفا / مكة / ط . الأولى 
/4. ١ه‏ - لام . 

- النحو في مجالس ثشعلب / د. أحمد الليثي / دار العدالة للطباعة . القاهرة ١١119١م.‏ 

- النحو الواقي / لعباس حسن / ط . الخامسة /دار المعارق / مصر / .198١م‏ . 

- النشر في القراءات العشر / لاين الجزري / تصحيح علي الضباع دار الفكر . 

- نظرات في النحو / لطه الراوي / ط . الأولى / المطبعة الأهلية / بيروت / 1937م . 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء / لابن الأنباري / تحقيق : إبراهيم السامرائي / 
مكتبة المنار / الأردن - الزرقاء / ط . الثالثة /ر 4.5١ه-‏ 1580م . 


العريية / المنظلمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /ر ط. الأولى / الكويت/ 
/ا. اه - لامقام . 
- النكت الحسان / لأبي حيان الأندلسي / تحقيق : د. الفتيلي /ر مؤسسة الرسالة / 


بيروت /رط . الثانية / 5.8١ه-‏ 1944م . 
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- نهاية الأرب في فنون الأدب / للنويري / نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب / 
نشر المؤسسة المصرية العامة / القاهرة . 

- النهر المادّ / لأبي حيان / مطبوع بهامش البحر المحيط . ظ 

- النوادر في اللغة / لأبي زيد الأنصاري / تحقيق : محمد عبد القادر أحمد /رط /١‏ 
دار الشروق / بيروت / ١.4١ه‏ -19141م . 

- هشام بن معاوية الضرير : حياته . آراؤه , منهجه / ذ. تركي العتيبي / ط . الأولى 
/ه-1955م . 

- همع الهوامع / للسيوطي / تحقيق : عبد العال مكرم / دار البحوث العلميّة / 
الكويت / 1794١ه-‏ 1500م . | 

- الوجوب في النحو / لحصّة الرشود / رسالة ماجستير / جامعة أمّ القرى / 1415١ه‏ 

- الوحشيات ( الحماسة الصغرى ) لأبي تمام / تحق : الميمني / دار المعارف / مصر / 
الم . 

- يونس بن حبيب البصري / لأحمد مكي الأتنصاري / دار المعارف / مصر / 797اه 


- اام . 
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َك 
ك,ّ 
ك 
كك 
َك 
كك 
كك 
َك 
َ 
كك 
ك,ّ 
7 
كك 
َّ 
كْ 
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! - فهرس الآبات القر آنية : 


. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم . ؟ . 
. ومن الناس من يقول آمنا باللّه  .‏ 
. أن يضرب مثلاً ما بعوضة . * . 
. فتلقى آدم من ربه كلمات . .0 
.إلى بارككم . © . 
. حتى نرى اللّه جهرة . م 
اهيطوا مصرًا . * , 
. إن اللّه يأمركم . 0 
. وما كادوا يفعلون . # . 
. فهي كالحجارة أو أشد قسوة . 0 
وإن هم إلا يظنون . © . 
. بل أكثرهم لا يؤمنون . ؟ . 
.واد ابتلى إبراهيم ريّه . 4 
. وأرنا مناسكنا . * . 
.ومن يرغب عن ملّة إبراهيم إلا من 
2 
. وإله آباتك إبراهيم وإسماعيل . * . 
. قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا . ؟ . 
. فسيكفيكهم الله . ؟ . 
. وكذلك جعلناكم أمة وسطا . ؟ . 
. أينما تكونوا يأت بكم الله . 4 . 
.وما أنزل من السماء من ماء .. . © . 


لا ل 

54" ,2 .م" 

1.16 

١5 ١25 , ١ 8غ‎ 21/ 
1١ 

6, وه”" 

١65 ,١ما/‎ 

ا 16ت تك 
؟'غع 

اع 

هلاه 

7114 

1١ 


ع 
16 
١ك‏ 

, /ا” 
1١1,١‏ 
/الع 


[ تابع سورة البقرة ] 
. إِنّما حرم عليكم الميتة .. . © , ١‏ م 
. ليس البر أن تولوا وجوهكم 2 ينا 
. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون .. . * . 
. فصيام ثلاثة أيام . * . 
. وهو ألد الخصام . * . 
.وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه . * . 
. واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون . * . 
. تربص أربعة أشهر . ؟ . 
. وبعولتهن أحق بردّهن . * . 
رب أرني . 4 . 


2 
0 
كك 
َك 
َك 
َك 
ك 
ك 
.ك2 
َ, 
َك 


ل .وما أنفقتم من نفقة أى نذرتم ..  .‏ . 

. [.لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 

الشيطان . * . 

. هو الذي يصوركم في الأرحام . * . 

. شهد الله أنه لا إله إلا هو . * . 

. ويحذركم اللّه نقسه . 5 

. إني نذرت لك ما فى بطنى محررًا. * . 

. ويكلم الناس في المهد وكهلاً . * . 

. قل يا أهل الكتاب تعالوا . ؟ . ظ 1 

وَإِنّما توفون أجوركم يوم القيامة . ؟ . 14 
[ سورة النساء ] 

. تساطون به والأرحام . ؟ . 


[ تابع سورة النساء ] 
. [. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثتى 
وثلاث .. . 54 
. [. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةأومااً 
. .ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم . ؟ . 
. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن 
وما يتلى عليكم . ؟ . ظ 
. [. من الذين هادوا يحرفون الكلم . » . 
. .ولا يظلمون فتيلاً . * . 
. وأرسلتاك للناس رسولاً . * . 
. فحيّوا بأحسن منها أو ردوها . * . 
. أرنا الله جهرة . © 
.ولا يظلمون نقيرً) . # . 
. يوصيكم الله في أولادكم . ؟ . 
. آمنوا باللّه ورسوله والكتاب الذي نزل على 
رسوله . © . 
. [. فقد سالوا موسى أكبر من ذلك . * . 
. ل . وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به . © . 
1 سورة المائدة ] 
. [. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. * . 


. ل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصّابئون 
والتصارى . 4 | لك تذاك 


. 3 ثم عموا وصمًوا كثيرٌ منهم . * . يكار اا ال 


] سورة الأنعام‎ ١ 
. © . ل. أين شركائي الذين كنتم تزعمون‎ . 
. * . .قل لست عليكم بوكيل‎ [ ٠ 
.وما نرى معكم شفعاءكم الذين كتتم‎ . 
. © . تزعمون‎ 
. © . لقد تقطع بينكم‎ .[ . 
يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من‎ . 
. © . الحي‎ 
. © . .وما يشعركم‎ [ . 
0. . ويذرهم‎ . [ ٠ 
[.وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصةٌ‎ . 
2202© . لذكورنا‎ 
] سورة الأعراف‎ ١ 
. * . ل . وكم من قرية أهلكناها فجاءها‎ . 
.قل إِنّما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها‎ [ . 
.  . وما بطن‎ 
4 ا . فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون.‎ . 
. * . ويذرك‎ .[ . 
.  . ا . فتم ميقات ربه أربعين ليلة‎ . 
. © . أرني أنظر إليك‎ . . 
. * . ا . واختار موسى قومه سبعين رجلاً‎ . 
. * . ل . وأنفسهم كانوا يظلمون‎ . 
 نوتماص لسواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم‎ 


لي 012 


[ سورة الأنفال ] 
. .وذ يعدكم . * , 
[. إذ يريكهم ... ولى أراكهم . © . 
سورة التوبة ] 
. 7 ويوم حنين إن أعجبتكم . * . 


ل . إن عدة الشهور عند اللّه اثنا عشر 


] سورة يونس‎ ١ 
تبوءا لقومكما بمصر بيوتا . ا‎ .[ . 
] سورة هود‎ ١ 
كك . مسشل الفريقين كالأعمى والأصم‎ 
"1 . # . والبصير‎ 
.وما نراك اتبعك إلا الذين هم .. . © . ا‎ . 
1 594 ١ . * . أتلزمكموها وأنتم لها كارهون‎ . 
ونادى نوح ريه . ا‎ . 
. * . .ولا تضرونه شيئًا‎ 
. .وهذا بعلي شيحًا . ؟‎ 
. * . بئس الرفد المرفود‎ 
1 . . .وأما الذين سعدوا ففي الجنة . ؟‎ 
وإن كلاً لما ليوفينهم 03 60, هوت 51ح‎ . 
١ ] سورة يوسق‎ [ 
.ما لك لا تأمنًا . # . ا ا‎ 
وجاءوا على قميصه بدم كذب . ؟ . ارم‎ 


. وكانوا فيه من الزاهدين  .‏ اس الال علا 
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اتابع سووة يوسف ]. 

٠‏ #. ثم بدا لهم من بعد ماروا الا 

ليسجننه . © . 

. .يا صاحبي السجن . © . 

. [. إِنّما أشكو بثي وحزني إلى الله  .‏ . 

2 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. * . 

[ سورة الرعد ] 

. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به 
1 سورة إبراهيم ] 

. يتجرعه ولا يكاد يسيغه . 0 


-ٍِ 


اي دكن 


. قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا . * . 4غ 5م 41 


. وتبين لكم كيف فعلنا بهم . * . 
. فلا تحسبن اللّه مخلف وعده رسله . # . 
١‏ سورة الحجر ] 
[. لكم فيها معايش ومن لستم له . * . 
٠‏ 7. قال رب بما أغويتني لأزيققٌ .. . * . 

ل . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.. . * . 
. .وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي.. ‏ 
الأرض . 5 . 

. #. فإذا قرأت القرآن فاستعن باللّه . © . 


002 
4 


مه مه مها مها 


د 2 


[اسورة الاسراءة] 
:7 قل لغزادي يقولوا الذي تفي انعسي 4 
2 . وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين . * . 
: [.وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً . © . 
. . أيّا ما تدعوا اق 
ذو ره العمق) 
ل . هنالك الولاية للّهِ الحق . * . 
7ن يتقدرا عسادى 4 
[ سورة مريم ١‏ 
. واشتعل الرأس شييًا . # . 
طإن كلسن الشدواف ...ا 3014 
سؤر ظله] 
عورا انو بخدفة ريدن 4 
. أى يحدث لهم . © . 
“أفل دوين نه كر املعا 34 ظ أهغه, 45ه42ئه 
. إلى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة . © . 3 
[ سورة الأنبياء ] 
.وأسروا التّجوى الذين ظلموا . © : 2 


وأنا على ذلكم من الشاهدين . ؟ . قد 
1ه 


للم 
/ا6١ا, 1١6‏ 


. يصهر به ما في بطونهم والجلود 5 
. [. فتبارك الله أحسن الخالقين . * . 


لحف 


1 سورة النور ] . 
. فاجلدوهم ثمانين جلدة . ©.. 
لو لكافيحة 1 حصو لظا 5 
. إذا أخرج يده لم يكد يراها 2 


سينا اغلى اتششركع يمن عند الله © 


[ سورة الشعراء ] 
. إني لعملكم من القالين . © . 
[سورة النّمل] 
. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا . ؟ . 
[سوارة القصض ] 
لاف النا ضهن 5 
. وكم أهلكنا فا قرية 4 
( سورة العنكبوت ] 
الول 4 
:3 قليك فيو الف بطة | لاتقمسيغاما' © 


السماء . * . ظ 
. 7.وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل 


إليكم . © . 


[ سورة الروم ] 
. [ . وكان حقًا علينا نصر المؤمنين . * . 
٠‏ [سورة الآحزاب] 
. ل . والحافظين فروجهم والحاقظات .. . * . 
. [ .لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى 
طعام غير ناظرين إناه .. . 


١١.١ /اة,‎ 
تت‎ 
5١ 


يسور دارضسن 


617, ا مكة 


الل 1 2 


حفى 


( تابع سورة الأحراب ] 

إنّ الله وملائكته يصلون على النبى . © . | اه 
دنا 

اوكلذل قن فيانى الشكو 4 ظ هلاه 

. وما أرسلناك إلا كافة للناس . © . 20 
. بل مكر الليل والتهار. * . 

. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون . * . 
"قل إلا العطكم بوايكو8 + 4 
أشورة #اعلن) 

:الاق الطلط خا وكلقة ور ان 1 ا ل" 


رمك الس 5 ١64‏ 
١‏ سورة بس ] 
.ولا الليل سابق النهار . * , 
[ سورة الصافات ] 
“انا | نر مني موقت الو 4 
.وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل 4 | ١817‏ 
( سورة ص ا 
. جنّات عدن مفتّحة لهم الأبواب . © . 
بها فك أن بك 11 كلق ترد 4 4 حلت اكت ؟اكل, 
1 


.6ق م٠١‏ 


[ سورة الزمر ] 
. نسى ما كان يدعوا إليه . © . 


:الله يتوفى الأنفس حين فوتها:. © . 
. والسموات مطويات بيمينه . 4 
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:داقن اربعة نام نواد الشاقلين .4 
. . أرنا اللذين أضلانا . * . 
“ونوا نا لبدو محيضى :3 
[ سورة الرخرف ] 
الأفواش القصاء فون نج 4 
. وإن كلّ ذلك لما متاع الحياة الدنيا . ؟ . 
لعن لول قط 
[سورة الدخان ] 
لكوتركزا دن جناه رسيو 5 
١‏ سورة الجاثية ] 
يوق كلتك ينا ادك بول ابه اناق 4 0 
. قل للذين آمنوا يغفروا . * . ١ك‏ 
التدرى ونا ونا كاكوا بكسيو 8 7ه 041 اه 
[ سورة محمد طلَه ] ظ 
٠‏ إن يسالكموها . * . 
[ سورة الفتح ] 
#ولنش مظن السود : #4 
١‏ سورة ق ]ا 
كذ | اطااللا د ا 
[ سورة الذاريات ] 
قراغ إلى ماسجا متسل سهد 1 
؛ فاقبلت امرأته في صرة فصكت . ؟ . 
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. إل آل لوط نجيناهم بسحر 34 
١‏ سورة الحديد ] 
أو اليفك والصيدفا نوا ترهتوات 4 1 44 055 
[ سورة الجمعة ] 
#يقت مال القيه الذي كفيو 0 . 
[ سورة الملك ] 
نان ل سي 3 
١‏ سورة المعارن ] 
. كلا إنها لظى . © . 
[ سورة فوخ ] 
. [ . والله أنبتكم من الأرض نباتا . © . 
١‏ سورة المزّمل ] 
. .يا آيها المزمل . قم الليل إلا قليلاً . نصفه 
أو انقص َك 
. [ . إن لدينا أنكالاً وجحيما . " . .1 
[ سورة المدثر ] 
. # .ولا تمنن تستكثر . * . 
علق الكافريق فين سس : .0 
1 سورة ا لإنسان ] ظ 
. [. سلاسلاً وأغلالاً وسعيرًا . .. ظ 1" 
#ارؤاة انزايف ف رايت نعيم كلكا 4 : 4 


[سورة الفرسلات ] 


لام ”ام 


[ سورة البروج ] 
ل ,أوقو القفون الودون: فى العرين السة.. * 
. [ . والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها. 
كفت يما افا 0# 7+ 
( سورة الضحى ]ا 
1 0 .وا ألضحي : 4 : 
[ سورة التين ] 
#ررولقة تخلقنا الإتساق فى العسن تقوني + * 
أغنورة العادنات ] 
و "7 باقن اشكوات ممجماح تارق انقنها : 
1 
١‏ سورة الكافرون ! 
. # . قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون ‏ 215 
7+ 


. # .ولا أنتم عابدون ما أعبد . © 
[ سورة الإخلاص ] 
. [ . قل هو الله أحد. اللّه الصمد . * . 


فى 


ّّ 371 فهرس القراء ف : 


[ سورة البقرة ] 
الوعار كي 3 
. إن الله يأمركم : 4 
وأرتا مناسكنا . * . 
ا 
[ سورة آل عمران ] 
مي كو 3 
.كك د 
ان ميسن لغفة الد ا لايك ولحاي 
ظ ون التضاء ؟ 
7تون انا خا 0 , 
7 أرنا الله . * . 
1 سورة المائدة ] 
. [ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابتون 4 
[ سورة الأنعام ] 
. .وما 0 
7# ةر 4 
كك زن كخيوي الشركي كشن 
أولادهم شركائهم . 3 : 
. # . وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصةً 
لذكورنا . * . 


16689 8 /لاعأءمةتى‎ 
١65 /لاوق3ى‎ 
1١1 


أذكم, ك'اكم 


5 ١م‏ 7م 4 


/1؟ 7 


[ سورة الأعراف ] 

0000 

أرقي أنظر البلنا 4 , 

[ سورة الأنفال ] 

اق ل 4 

] سورة هود‎ ١ 

. وإنْ كلاً لا ليوفينهم 000 ظ 4 هه 3057 


] سورة بوسق‎ ١ 

. مالك لا تأمنًا . * . 

1 سورة إبراهيم ] 

كك ففنن الله مكلت وعره زيتلة 4 : 

ال 3 

الكوقيا خجانشن 1 

[ سورة طه ] 

١ ١ / 0# 50 
] سورة الأنبياء‎ [ 

موكفاك لحن الست 4 

[ سورة الأحراب ] 

. إن اللّه وملائكتّه يصلون . * . انك 
1[سورة فاطر ] 

كرس 4 

] سورة بس‎ ١ 

.ولا الليل سايق النهارٌ . * . 

[ سورة الزمر ] 

. والسموات مطويّات بيميته . © . 


] سورة الجاثية‎ ١ 
. * . ليجزى قومًا بما كانوا يكسبون‎ . [ . 

[ سورة المنافقون ] 
. . لإن رجعنا إلى المدينة ليُكْرِجِنَّ الأعر منها 
الأزلّ . © . ْ 


] سورة الإخلاص‎ ١ 
. # . قل هو الله أحدُ الله الصمد‎ . 7 . 


حرفي 


2 - فهرس الحديث والأثر : 


أحاسنكم أخلاقًا 

أطت السماء وكق لها أن تقخط؛:: 
أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد 
اقروًا يس على موتاكم ... 

إن كان من أصدق هؤلاء ... 

إن الله ينهاكم عن قيل وقال ... 


إن لله تسعة وتسعين اتعيما باد 


إنما مثلكم واليهود والنصارى 

إني عبدالله آكلاً كما ياكل العبد ؟ 

إياك أن تكونيها يا حميراء 1م .م 
الآيدي ثلاث ... ذا 

إن يكنه فلن تسلط عليه ... اا كن 
بني الإسلام على خمس ... 8 
حمي الوطيس 8 
حيهل الصلاة 31 
دعوت ربي آلا يسلط ... هه 
سبيوحا قدومنا ::. ظ ؟ 

فبها ونعمت 3 

فإن الله ملككم إياهم 
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كل مولود يولد على الفطرة .. 

كن آبا خيثمة 

الله أكير دعوة الحق 

ما أنتم في سواكم - 

ما رأيت رسول الله عله صام شهرً كلّه إلا رمضان 
مات حتف أنقه 

ما من أيام أحب إلى اللّه فيها الصوم من عشر ذي الحجة 
مثل المهجر كالذي يهدي بدنة ... 

مثل المنافق كمثل الشاة العائرة ... 

المرء مقتول بما قتل به ... 

مسكين مسكين مسكين رجل لا زوج له ... 

الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرًا فخيرا ... 

نزلت هذه السورة ورسول الله عله متواريا ... 

نضر الله امرأ سمع مقالتي ... 

نهاره صائم وليله قائم 

وأيم الله لقد كان خليقًا بالإمارة 


ونخلع ونترك من يفجرك 


درف 


0 - فهرس أقوال العرب وأآمثالهم : 


أتانى سواك 


2 إلى 
إن زيدا لبك مأخوذ 


أعسر أيسر 

إن عمرًا لمنطلق 

جاعني سواك 

حامض حلو 

رجع عوده على بدنّه 

سبحان ما سخركن 

سبحان ما يسبح الرعد يحمده 
شتى تؤوب الحلبة 

طلبته جهدي 


قيضت درهما كله 


نزل المطر مكان كذا فمكان كذا 


26 2 4تت6ملاع 


اانا 
تغفى 
ضر 
نض 
5 
كس 
116 
/ااء 
ف 3 
.م١‏ 


كلا, 5هغ, 515 11غع 
لخر 
55 0., 5”9م, /ا5هم 
1 
54 
214 
159 
5 
01 
تحرضا 
50١ 54‏ 07”7” 
.6 
.ل ١.‏ 
زف 
زف 


ذوّيب بن كعب بن عامر 


جرير 


عمر بن أبي ربيعة 
عمر بن أبي ربيعة 
امرق القيس ' 

النابغة الذبياني 


مع" 
0ه" 
امس اك 
كنذا 
ا 
1 
ه11 
/اا 
2 
كل ١‏ 


كه زذرنا 


ا 
اللحد احض 
امد 
50> 
للك را 
/ 
اه 
2١54‏ .وى ك١‏ 


لد خف 


7/١ 
ه١‎ 
5ع 6ع‎ 
الم فق‎ 
١١. 
اأه‎ 
اا غ41‎ 


ذو الرمة 
النابيغة الذبيانى 


ا/ا١‏ 
/ا61. 
د رغد الخفد ' 


حون 
اك ام 
مع 
”.م 


الام لالم 
1 
مكل كاج 


مرةء المع 
00844 
فون 


ادا 
1١.‏ 
؟*ء١‏ 
لالع 
م 
١‏ 
1 م١‏ 
/اهم؟ 
1 
كام 
/اة8, ١.١”‏ 
؟.م 
م ال ١١‏ 
/ااع 
ككل كللا١ا‏ 
ين 
ان 


؟*6ؤا. م١‏ 
ه51 
غ5 الما 
غ6 اما 
أ1ؤه 
854 ”.ه 


ا 
ما" 5714 ارون 
54 


ع 
ال لض 
5115 
11 1" 
1١١‏ 
و1 
٠‏ 


51 
الاء 185 
لذن 
56 


ذى الإصبع 


فى ليدع 
زياد العنبري » أو رؤية 
الفند الزماني 

الفند الزماني 
الطَرماح 


الفرزدق 


ع 
/ا - فهرس المو ضوعات : 


المقودمة ظ دح 
التمهيد ظ ١‏ 
ا ليون الأراءه. ١‏ 
؟ - ظهور الخلاف واتساعه . 05 
* - مظاهر الخلاف . 1 
- أسباب الخلاف . . 


مدخل 
فكرة الوسطينة 
المبحث الأول : دراسة تاريخية : ,1 
العاظهوو الرا الوط ١‏ 7 14 
؟:--مظاهر الوسطية . 16 
؟' - مسوغ الوسطية . 1" 
غ - أسباب ظهور الرأي الوسط . ف 


المبحث الثّانى : فى ضوابط الرأى الوسط : 
١‏ - تعريف الرأي الوسط : 


١‏ - التعريف اللغوي . /؟ 
؟ - التعريف الاصطلاحي . 51 
؟ - أهميته . 5 
؟ - سمات الرأي الوسط : ”5 
١‏ - سمات تتصل بالضوابط . الى 
١‏ - سسمات تتصل بالمنهج . دن 


المبحث الثّالث : الأصول النحوية في الرأي الوسط : 


: السبماع‎ -١ 
. السماع وحده‎ - ١ 
: ؟ - السماع مع غيرة‎ 
. أ - السماع مع القياس‎ 
. ب - السماع مع الاستصحاب‎ 
. ج - السماع مع قواعد التوجيه‎ 
. د - السماع مع القياس مع الاستصحاب‎ 
: ؟ - القياس‎ 
. أنوا ع القياس‎ - 
: الرأي الوسيط وأقسام القياس اللغوي‎ - 
. قياس التمثيل‎ - ١ 


؟ ب القياس الأصلى.: 
لات الاسيةصيكاب: 


6ك فواعد التوجية.: 
المبحث الرابع : الشواهد في الرأي الوسط : 
١‏ - القرآن الكريم بقراءاته : 
١‏ - القرآن منفردًا . 
" - القرآن مع كلام العرب نثرًا وشعراً . 
- القرآن مع الحديث والشعر . 
؟ - الحديث الشريف : 
- موقف بعض النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف . 
- احتجاج سيبويه بالحديث . 
- موقف الشاطبي . 
- موقف الخضر حسين . 
” - كلام العرب . 


ادي 


نقد الشواهد . 
' المبحث الخامس : المذاهب النحوية في الرأي الوسط : 
أت التصنريون : 

” - بعض اليصريين . 

“ - البصريون وشاركهم المتأخرون . 

- الكوفيون . 

ه - الكوفيون والمتأخرون . 

5 - اليغداديون . 

/' - الأندلسيون . 

8 - المصريون . 

6 طاو تق كسد 


ملاحظات على الاحصائية السابقة . 


الفصل الأول 
الري الوسط في العوامل 
المسألة الأولى 
ناصب المفعول المطلق 
إذا كان الفعل الذي قبله ليس من لفظه 
المذهب الأول : العامل هى الفعل المذكور : 


المذهب الثالث : العامل فى المؤكد فقط فعل مضمر : 
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/ا76 


أصحابه . 
الأصل . 
المسألة الثانية 
( أن ) المخففة بين ! لإعمال وا [إهمال 

المذهب الأول : ( أنْ ) تعمل مطلقًا في الظاهر والمضمر : 

أصحابيه . 

الأصل . 
المذهب الثاني : لا تعمل مطلقًا : 

أصحايه . 

الأضبل. 
المذهب الثالث : تعمل في المضمر فقط : 

أصحابه . 

الأصل . 

المسأة الثالثة 
إعمال ( كأن ) المخقفة 

المذهب الأول : لا تعمل مطلقًا : 

أصحابه . 

الأصل . 
المذهب الثاني : تعمل مطلقا في الظاهر والمضمر : 

أصحايه . 

الأصل . 2 
المذهب الثالث : تعمل في المضمر دون الظاهر : 

أصحابه . 

الأصل . 


حر ت-- تت ير 0 حير حر - تت 
«٠ ٠‏ و «٠‏ فو «٠ 5 «٠‏ 


المذهب الأول : 


المذهب الثالث 


المسأآلة الرابعة 
( كيق ) بين ا لإعمال وا لإهمال 
لا تجزم مطلقا : 


: تجزم مطلقا : 


؛ تدوع ادا اقترنت ب ( ما ) : 


أصحايه . 


الأصل . 


المذهب الأول : 


المسألة الخا مسة 
إعمال المحدر مضمرا 
لا يعمل المصدر المضمر مطلقًا : 


أصحايه . 


الأصل . 


المذهب الثانى 


: يجوز إعمال المصدر المضمر مطلقًا : 


الأصل . 
المذهب الثالث 


: يجوز أن يعمل المصدر المضمر في المعمول الظرفي: 


الأصل . 


المسآلة السادسة 


إعمال اسم المصدر المأخوذ من حدث لغير 


المذهب الأول : 


النتماء المضادر لا تعمل :: 
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المذهب الثاني : اسم المصدر يعمل مطلقًا : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثالث : التفصيل : إعمال بعض أسماء المصادر دون بعض : 
أصحايه . | 
الأصل . 
المسألة السابعة 
إعمال اسم الفاعل المصغر 
المذهب الأول : المصمّر لا يعمل مظلقًا : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : إعمال المصغّر مطلقًا : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثالث : التفصيل : إعمال المصقر تصغيرً لازم : 
أصحابيه . 
الأصل . 


المسألة الثامنة 


إعمال اسم الفاعل إذا كان ب ( أل ) 
المذهب الأول : يعمل اسم الفاعل ب ( آل ) مطلقًا : 
أصحابه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : لا يعمل مطلقا : 


المذهب الثالث : يعمل إذا كان بمعنى الماضي فقط : 
أصحابه . 
الأصل . 
المسألة التاسعة 
إعمال أمثلة المبالغة 
المذهب الأول : صيغ المبالغة جميعها تعمل عمل اسم الفاعل : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : صيغ المبالغة كلّها غير عاملة : 
أصحايه . 
الآصل . 
المذهب الثالث : يعمل بعض الصيغ دون بعض : 
أصحابه . 
الأصل . 


الفصل الثائى 
الرثي الوسط في الحلامة الإغرابية 
المسألة الأولى 
إسكان حرف | لإعراب في حالتي الرقع والجر 
المذهب الأول : لا يجوز الإسكان إلآ في الضرورة : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : لا يجوز التسكين مطلقًا : 


أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثالث : الجواز مطلقا : 
أصحايه . 
الأصل . 


المسألة الثانية 
نوين المنادص المبني في الضر ورة 
المذهب الأول : ترجيح الضمٌ مطلقًا : 


الأصل . 
المذهب الثاني : جواز النصب مطلقًا : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثالث : ابقاء الضمة مع العلم وتنصب النكرة المقصودة في 
الضرورة والعكس : 
الأضل . 
المسآلة الثالثة 
إعراب تابع المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف 
المذهب الأول : يجب نصب تابع المنادى المضاف أو شبهه مطلقا: 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : يجوز رفع التابع المضاف مطلقًا : 
أصحايبه . 
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الأصل . 
المذهب الثالث : يجوز رفع تابع المنادى المضاف إذا كان نعنًا : 
أصحايه . 
الأصل . 
المسألة الرابعة 
إعراب تابع المجر ور باأمصدر 
المذهب الأول : يجب الحمل على اللفظ : 
أصحابه . 
الأضل . 
المذهب الثاني : يجوز العطف ( الحمل ) على المحل : 
أصحايه . 
الأصل . 


المذهب الثالث : يجوز الحمل على المحل فى العطف والبدل فقط : 


الآأصل . 
ظ المسألة الخامسة 
جر زمييز ( كم ) الاستفهامية 

المذهب الأول : لا يجوز جر تمييز ( كم ) الاستفهامية : 

أصحايه . ْ 

الأصتل:: 
المذهب الثانى : جواز الجر مطلقًا : 

أضهابه : 

الأصل . 
المذهب الثاني : يجر التمييز إذا جرت ( كم ) الاستفهامية : 

أصحابه . 
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الأضل: 
المسألة السادسة 
نحب الفعل المضارع بعد مففم الأمر 
المذهب الأول : لا يجوز النصب بعدهما إلا إذا كان الأمر بصريح 
الفعل : 
أصحايه . 


المذهب الثاني : يجوز النصب بعد كل ما أفهم الأمر : 
أصحايه . ظ 
٠‏ الأفيل:: 
المذهب الثالث : يجوز الفعل بعد اسم فعل الأمر المشتق : 
أصحايه . 
الأصل . 


المسألة السابعة 
نصب الفعل المضارع بعد الجملة الاسمية المنفية 


المذهب الأول : لا يجوز نصب الفعل في جواب النفي المقترن بالجملة 
الاسمية مطلقًا : 
أصحابه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : الجواز مطلقًا : 
أصحابه . 
الأصل . 
المذهب الثالث : الجواز فيما فيه رائحة الفعل : 
أصحابه. ظ 
الأصل . 


الفصل الثالث 
الرأي الوسط في الممنوع من الصرف 
المسألة الأولى 
ما عرق ب( أل ) أو أضيف مما كان ممنوعًا من الصرف 
هل يحرف ؟ ظ 
المذهب الأول : الاسم باق على منع الصرف : 
أصحايه . ْ 


الأصل . 
المذهب الثاني : يصرف الاسم مطلقا : 


أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثالث : صرف ما بقي فيه علة واحدة ومنع ما بقي فيه 
علتان : 
أصحابه . 
الأصل . 
المسألة الثانية 
ألفاظ العدد المعدولة بين السّماع والقياس 
المذهب الأول : لا يجوز قياس ما لم يسمع : 
أصحابه . 
الأصل . 
المذهب الثانى : يجوز القياس مطلقا : 
أشيكات” 
الأصل . 
المذهب الثالث : يقاس على فعال فقط : 
أصحايه . 


00 


المسألة الثالثة 
( سحو ) بين | لإعراب والبناء 
المذهب الأول : ( سحر ) : معرب ممنوع الصرف : 
أصحايه . ْ 


الأصل . 


أصحايه . 

الأصل . 
المذهب الثالث : ( سحر ) مبني : 

أصحابه . 

الأصل . 

المسألة الرابعة 
الاسم الموازن للفعل من الحرف ومنعه 

المذهب الأول : منع الصرف مطلقا : 

أصحابه . 

الأصل . 
المذهب الثاني : الصرف مطلقًا : 

أصحابه . 

الأصل . 
المذهب الثالث : منع الصرف في المنقول من الفعل فقط : 


71 


المسآلة الخا مسة 

المؤنث الثلاثي ساكن الوسط بين الصرف ومنعه 
المذهب الأول : جواز الصرف مطلقًا : 

أصحابه . ظ 

شروط جعل الاسم ذا وجهين . 

الأصل . 
المذهب الثاني : منع الصرف مطلقًا : 

أصحايه . 

الأصل . 
المذهب الثالث : صرف أعلام النساء دون غيرها : 

أصحابه . 

الأصل . 


الفسالة السادسة 
منع صرف ما ينحرف . 
المذهب الأول : يجوز منع الصرف مطلقًا : 
أصحايه . 


الأصل . 
المذهب الثاني : يجوز ترك الصرف في الضرورة : 
أصحابه . 
الأصل . 
المذهب الثالث : منع صرف الأعلام فقط : 
. أصحايه . 
الأصيل ب , 
المذهب الرابع : منع الصرف مطلقًا : 
أصحايه . 


/ع706, 
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الأصل . 
الرأي الوسط . 


الفصل الرابع 
الرثي الوسط في الضمائر 
المسألة الأولى 
الضمير العائد إلى نكرة بين التعريف والتنكيو 
المذهب الأول : الضمير معرفة مطلقًا : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : الضمير نكرة مطلقًا : 
أصحايه . 
الأصل . 


المذهب الثالث : العائّد إلى النكرة نكرة , والعائد إلى المعرفة معرفة: 


أصحايه . 

لزاع الشف + 

جهات الفرق بين الضمير المعرفة والضمير النكرة : 
الجهة الأولى : تقدم المفسر على الضمير » وتأخره عنه . 
الجهة الثانية : موقع الضمير . 
الجهة الثالثة : وظيفة المفسر . 


الجهة الرابعة : نيابة ضمير التكرة عن ما عرف ب ( آل ) . 


الأصل : 
الأول : القياس ٠.‏ 
الثاني : الوضع والدلالة . 
الثالث : تخصيص النكرة بإضافتها أو وصفها . 


/ 
535 


نين 


>» 


وار" 


الى 
الل 
» 
ار 
اا 
1" 
1 
1 
94 
9 
941 
كف 
0 
0 


556 


55 
52 


المسآلة الثانية 
حكم اتصال الضميرين المختلفي الرتبة 
إذا قدم غير الأخص 
المذهب الأول : وجوب الفصل : 
أصحايه . 
الأصل , . 
المذهب الثاني : جواز الفصل مطلقا : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثالث : جواز الاتصال المقيد : 
ظ أصحايه . 
الأصل . 


المسألة الثالثة 
فصل الكمير المنصوب الذي هو خبر في الأصل 
المذهب الأول : الفصل أرجح : 


الآصل . ظ 
المذهب الثاني : اختيار الوصل في البابين : 
الأصل . 
. المذهب الثالث : الاتصال فى باب ( كان ) أرجح » والفصل في باب 
(ظن) أرجح : ظ 


اعتراضات وردود : 

اعتراض أبي حيان على ابن مالك . 

٠ . الرد‎ 

المسآلة الرابعة 
حكم انفصال الضمير إذا حصر ب ( إزْعا ) 
المذهب الأول : الوصل واجب , والفصل ضرورة : 
أصحايه. 
الأصل . 


المذهب الثاني : يجب فصل الضمير المحصور ب ( إنما ) : 
أصحايه . 
الأصل . 

المذهب الثالث : الجواز مطلقًا : 


ظ الفصل الخامس 
الرذي الوسط في التقديم والتائخير 
المسألةالأولى 
تقديم معمول الصلة على الموصول 
المذهب الأول : المنع مطلقًا : 
أصحابه . 


الأصل . 
المذهب الثاني 

أصحايه . 

الأصل . 
المذهب الثالث 


المسألة الثانية 
تقديم الخبر وتأخير المبتدا إذا كانا نكرتين 
أو معرقتين متساويتين 


المذهب الأول : منع التقديم مطلقا : 


الأصل . 
المذهب الثاني : الجواز مطلقا : 
ظ أصحايه . 
٠‏ الأصل . 
المذهب الثالث : يجوز التقديم إذا وجدت قرينة : 
المذهب الوسط : 


المسألة الثالئثة 
ونبة الخبر إذا كان جملة فعلية 
المذهب الأول : الجواز مطلقًا : 
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أصحابه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : المنع مطلقًا : 
أصحابه . 
الأصل . 
المذهب الثالث : يجوز إذا كان الفعل رافعًا ضمير جمع : 
المذهب الوسط : 


المسألة الرابعة 
تقديم خبر ( زال ) وآخواتها عليهن 


المذهب الأول : الجواز مطلقًا : 
أصحايه . 
الأصل . 

المذهب الثاني : المع مطلقًا 1 
أصحايه . 
الأصل . 

المذهب الثالث : التفريق بين ( ما ) وغيرها من حروف النفي : 

الماهن:الوسط : 
أصحابه . 
الأآصل .' 


كه 


المسألة الخا مسة 
تقديم خبر ( كان ) وأخواتها عليهن وتوسيطه 
إدا كان الخبر جملة 
المذهب الأول : منع التقديم أو التوسيط مطلقا : 


: جواز التقديم والتوسيط مطلقا : 


الذقى الوينتظ؟: 


المسألة السادسة 
تقديم أخبار ( كان ) وأخواتها على أسمائها 
إذا كان مفردا | 
المذهب الأول : جواز تقديم الخبر على الاسم في جميع أفعال الباب: 
أصحايه . ١‏ 
الأصل . 


المذهب الثاني : منع التقديم على الاسم في جميع أفعال هذا الباب: 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثالث : جواز توسيط الخبر بين الاسم ويعض أفعال هذا 
الباب : 
أصحايه . 


7 


"التدالة السايعة 
تقديم المستثنى آول الكلام 

المذهب الأول : منع التقديم مطلقا : 

أصحابه . 

الأصل . 
المذهب الثانى : الجواز مطلقًا : 

أميفابه” 

الأصل . 
الذفب لكالل دهكرة القديم إذااشيق الممكتى يدرف اندر 


المسألة الثامنة 
تقديم المستثنى على المستثنى منه وعامله 
المذهب الأول : المنع مطلقًا : ظ 
اهاب ش ظ 
الأصل . 
المذهب الثاني : الجواز مطلقا : 
أصحايه . 
الأعبل:: 
المذهب الثالث : الجوان إن كان العامل متصرقًا : 
أصحابه . 
الأصل . 


6ض 


المسألة التاسعة 
منصوبات العامل مع ( إلا ) 
المذهب الأول : الجواز مطلقًا : ش 
أصحابه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : المنع مطلقًا : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثالث : يجوز تقديم وتأخير المعمول إذا كان ظرفيا : 


المسألة العاشرة 
تقديم الحال على صاحبها المجرور 

المذهب الأول : المنع مطلقًا : 

٠ . أصحابه‎ 

الأصل . 
المذهب الثاني : الجواز مطلقًا : 

انان 

الأصل . 
المذهب الثالث : الجواز إن كانت الحال جملة فعلية : 


اعتراضات وردود . 


مكل 


المسآلة الحادية عشرة 
تقديم الحال على عاملها المتحرف الخالي من الموانع 
المذهب الأول : المنع مطلقًا : ظ 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : الجواز مطلقًا : 
ايسا 
الأصل  .‏ 
المذهب الثالث : الجواز المقيد : 
أولاً : المواضع التي أجازوا فيها التقديم . 
ثانيًا : المواضع التي منعوا فيها التقديم . 


المسألة الثانية عشرة ظ 
تقديم الحال أول الجملة إذا كان عاملها ظرفيا 
المذهب الأول : المنع مطلقا : ظ 
أضحايه . 
. الأصل . 
المذهب الثاني : الجواز مطلقًا : 
متها 


الأصل . 
المذهب الثالث : الجواز إذا كانت الحال ظرفًا » أو جار ومجروره : 


أضحايه : 
الأصل . 
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المسألة الثالثة عشرة 
توسيط الحال بين العامل الظرفي والمبتدآ 
المذهب الأول : الجواز مطلقا : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : المنع مطلقًا : 
أصحايه ٠.‏ . 
الأصل . 
المذهب الثالث : يجوز تقديم الحال على عاملها الظرفي إذا كانت شبه 


جملة آو من مضمر : 


المسألة الرابعة عشرة 

تقديم معمول المضاف إلى غير عليها إذا كانت نافية 

المذهب الأول : لا يجوز تقديم معمول المضاف إلى غير النافية مطلقا: 
أصحايه . 
الأضيل.: 

المذهب الثاني : الجواز مطلقا : 
أصحايه . 

الأصل. | 

المذهب الثالث : الجواز إذا كان المعمول ظرفيا : 


لاا" 


المسألة الخامسة عشرة 
تقديم جواب الشرط على أداته 
المذهب الأول : يجوز تقديم جواب الشرط على أداته مطلقًا : 
أصحايه . ١‏ 


: لا يجوز تقديم جواب الشرط على أداته مطلقًا : 


المذهب الثالث : يجوز تقديم الجواب إن كان شرطًا ماضياا : 
أصحابه . 
الأصل . 


هه 


الترجيح . 


الفصل الساداس 
الرثي الوسط في الذكر والحذف والتقدير 
أولا : الدذكر : 


المسألة الأولى 
ذكر أخبار ( كان ) وأخواتها 
المذهب الأول : يجب ذكر أخبار الأفعال الناقصة : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : جواز حذف أخبار.الأفعال الناقصة مطلقًا إذا دل 
عليها دليل : 


4 


المذاقي القالك # تحواو حذلت كيو ( لين ) فقا : 

أصحايه . 

الأصل . 

المسألة الثانية 
زبادة ( كان ) وآخواتها 

المذهب الأول : لا يزاد إلا ( كان ) وحدها : 

أصحايه . 

الأصل . 
المذهب الثاني : زيادة ( كان ) واخواتها وكل فعل لازم من غير هذا 

الياب : 


الأصل . 
المذهب الثالث : منع الزيادة مطلقا : 


أصحابه . 
الأصل . 
المسألة الثالثة 
دخول الام على معمول خبر ( إن ) المتوسطة 
بين الاسم والخبر 

المذهب الأول : الجواز مطلقًا 

أصحابه . 

الأصل  .‏ 
المذهب الثاني : المنع مطلقا: 

٠ . أصحايه‎ ٠ 

المذهب الثالث : الجواز إن لم تدخل على الخبر : 

مهار 5 ظ 

الأصل . 
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المسآلة الرابعة 
الجمع بين التمييز ‏ والفاعل الظاهر في باب 
المذهب الأول : لا يجوز الجمع بين الفاعل والتمييز مطلقًا : 
أضحايه . 
الأصل : 
المذهب الثاني : الجواز مطلقًا : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثالث : إن أفاد التمييز فائدة جديدة جاز الجمع : 
أصحايه . 
الأصل . 


المسألة الخا مسة 
إعادة الجار مع ( حتى ) العاطفة 


اللذفيالأزلة يخي إعادة خرف الدروه راجن ) الغاطاقة: 
أصحايه . 
الأصل . 

المذهب الثاني : يجوز إعادة الجار مطلقًا وهو الأحسن : 
أصحايه . 
الأصل . 

المذهب الثالث : يجب إعادة الجار إن لم يتعين كون ( حتى ) للعطف: 
أصحابه . 
الأصل . 


اأمسألة السادسة . 
العطف على الخمير المتصل المجرور 
المذهب الأول : لا يجوز العطف على الضمير المتصل المجرور يغير 
إعادة الجار مطلقًا : 
أصحابه . 
الأصل . 
المذهب الثانى : يجوز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة 
ْ الجار مطلقا : 
أصحايه  .‏ 2 
الأصل . 
المذهب الثالث : يجوز العطف على الضمير المتصل المجرور إن أكد 
ظ ال 
أصحايه . 
الأصل . 
الترجيح . 
ثانيا : الحدق والتقدير : 
المسألة الأولى 
حدق المو صول | [أسمي 
المذهب الأول : الجواز مطلقًا : 
أصحابه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : المنع مطلقا : 
أصحايه . 
الأصل : 
المذهب الثالث : الجواز إذا علم : 


ااا 


الأول : السماع الكثير : 
أ - القرآن الكريم . 
ب - في الشعر . 
الأمر الثاني . 
المسألة الثانية 
حذف مفعولي ( ظن ) واخواتها اقتصارا 
المذهب الأول : المنع مطلقًا : 
أصحابه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : الجواز مطلقا : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثالث : الجواز في أفعال معينة : 


المسألة الثالثة 
حدق بعض مفعو لات ( أعلم ) واخواتها اقتصارا 
المذهب الأول : المنع مطلقًا + 0 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : الجواز مطلقا : 
أصحايبه . 


المسألة الرابعة 
حذق لام الأمر من الفعل المضار ع المجرزوم , 
وبقاء الجرم 
المذهب الأول : الجواز مطلقًا بعد دخول أمر مطلقًا : 
' أصحايه . ْ 
الأصل . 


المذهب الثاني : لا يجوز حذف اللام مطلقًا : 
أصحايه . 
الأصل . 

المذهب الثالث : الجواز في الشعر : 
أصحايه . ١‏ 
الأصل . 


المسألة الخامسة ظ 
تقدير معنص الحرف في | لإضافة 
المذهب الأول : الإضافة ليست على تقدير معنى الحرف مطلقًا : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : الإضافة على تقدير اللام مطلقا : 
أصحايه . 
الأصل . 


ا 


المذهب الثالث : الإضافة تأتي بمعنى ( اللام ) و ( من ) و ( في ): 
أولاً - ضابط معنى (في ) . 
فاخي تتحمايظ الأضافة يمعض لهذ )*: 
ثالكًا - ضابط الإضافة بمعنى ( اللام ) . 
أصحايه . 
الأصل . 


الفصل السابع 
الري الوسط في العوارض 
المسألة الأولى 
المذهب الأول : يمتنع الفصل بين المضاف والمضاف إليه مطلقًا : 


أصحايه . 
الأصل , 
المذهب الثانى : جواز الفصل بين المتضايفين مطلقًا : 
الأصل . 
المذهب الثالث : إن كان أجنبيًا فغير جائز الفصل ٠‏ أو غيره فيجوز : 
ا 00 ا 
الأصل . 
المسألة الثانية 
الفصل بين ( نعْمّ ) وفاعلها الظاهر 
المذهب الأول : لا يجوز الفصل بين الفعل والقاعل مطلقًا : 
. أصحابه . 
٠‏ الأصل . 


المذهب الثاني : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثالث : الجواز إذا كان الفاصل معمولاً للفاعل ؛ أو كان 
للتبيين : 


هه يه 


المسألة الثالثة 

الفصل بين ( كم ) الخبرية وزمييزها مع بقاء الي . 
المذهب الأول : لا يجوز بقاء الجر مع الفصل بل يجب نصبه : 

أصحايه . 2 

الأصل . 
المذهب الثاني : جواز الجر مطلقًا مع الفصل : 

أصحابه . : 

الأصل . 
المذهب الثالث :التفضيل يجوز إن كان الفصل بالظروف والمجرورات 

ا غير التامة : ظ 
الأصل . 


الفصل الثامن 
الرأي الوسط في النيابة 
المسألة الأولى 
نيابة ( آل ) عن المضاف إليه 
المذهب الأول : المنع مطلقًا : 


عقف 


المذهب الثاني : الجواز مطلقًا : 
أصحابه . ٠‏ 

المذهب الثالث : الجواز في غير الصلة والمنع في الصلة : 
المذهب الوسط : 


المسألة الثانية 
نيابة الحال إذا كان جملة عن الخبر 
أ- نيابة الحال إذا كان جملة فعلية عن الخبر : 
المذهب الأول : المنع مطلقًا : 


أصحابه . 
الأصل . 

المذهب الثانى : الجواز مطلقا : 
اين 
الأصل . ! 

المذهب الثالث : الجواز المشروط : 
أصحابه . 
الأصل . ظ 

| ب - نيابة الحال إذا كان جملة اسمية عن الخبر : 

المذهب الأول : المنع مطلقا : 
أصحايه . 
الأصل . 

المذهب الثاني : الجواز مطلقًا : 


كلا/ا 


الأصل . 
المذهب الثالث : الجواز المشروط : 


الإمسألة الثالئة 
نيابة غير المفعول مع وجوده عن الفاعل 

المذهب الأول : لا ينوب غير المفعول إذا وجد مطلقا : 

أصحابه . 

افصضل: 
المذهب الثاني : ينوب غير المفعول عن الفاعل مع وجوده مطلقًا : 

ادال 

الأصل . 
الذفك"الكالف ديكوى خين المفعول يشرط تقدمه د " 


المسألة الرابعة 
نيابة الجملة عن الفاعل 
المذهب الأول : المنع مطلقًا : 
أصحابه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : الجواز مطلقا: 
أصحايه . 


/ابا/ا 


الأصل . 
المذهب الثالث : الجواز المقيد : 


الفصل التاسع 
الري الوسط في مسائل تركيبية 
المسألة الأولى 
تعدد خبر المبتدأ حقيقة وحكما 
المذهب الأول : الجواز مطلقًا : ْ 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : التفصيل : 
القسم الأول : يمتنع تعداد الخبر إلا إذا كان اللفظان يؤديان 
ل ظ 
أصحابه . 
القسم الثاني : يمتنع تعدد الخبر إذا إذا كانا من نوع واحد . 
المذهب الوسط . 
أصحايه . 
الأضل . 
المذهب الثالث : المنع مطلقا : 
أصحابه . 
الأصل . 


ني 


المسألة الثانية 
العطف على اسم ( إن ) بالرفع قبل مجيء الخبر 
المذهب الأول : المنع مطلقًا : 
أصحايه . 


الأصل . 
المذهب الثاني : الجواز مطلقا . 
أصحايه . 
الأضل . 
المذهب الثالث : الجواز المقيد : 


المسألة الثانية 
استثناء النصف فأكثر 
المذهب الأول : يجب أن يكون المخرج أقل من النصف : 
أصحابه . 
الآأصل . 
المذهب الثاني : يجوز إخراج النصف فأكثر : 
أصحايه ٠.‏ ظ ظ 
الأصل . 
المذهب الثالث : يجوز أن يكون المخرج النصف فما دون : 
المذهب الوسط . 
أصحايه . 
الأصل . 


1/4 


المسألة الرابعة 
الاستثنا من الأعداد 
: الجواز مطلقًا : 


: المنع مطلقًا : 


المذهب الثالث : المنع إن كان المستثنى عقدا » والجواز إن كان غير 
عقد . 
الذفي الوط 
أصحايه . 
الترجيح . 
المسألةالخامسة 
زمييز ( كم ) الاستفهامية بين الإفراد والجمع 
المذهب الأول : مميز ( كم ) الاستفهامية يجب أن يكون مفردًا : 
أصحايه .: ش 
الأصل . 
المذهب الثانى : يجوز أن يكون جمعا مطلقًا : 
الأصل . 
المذهب الثالث : الجواز إن كان الاستفهام عن الجماعات . 
المذهن الومط :, 
أصحايه . ٠‏ 


الأصل . 
المسأآلة السادسة 2 
هل إضافة أفعل التفضيل معنوية أم لفظية 
المذهب الأول : إضافة أفعل التفضيل لفظية : 
أصحابه . ظ 
الأصل . 
المذهب الثاني : إضافة أفعل التفضيل محضة : 
أصحابه . 
الأصل . 
المذهب الثالث : معنوية تارة » ولفظية أخرى : 
المذهب الوسط . 
أصحايه . 
الأصل . 


المسآلة السابعة 
نعت فاعل ننم ويتتس 
المذهب الأول : لا يجوز نعت فاعل فعلي المدح والذم مطلقا : 


2 


الأصيل». . 
. المذهب الثاني : يجوز نعت الفاعل - في هذا الباب - مطلقًا : 
أصحايه . ظ 
ل 
المذهب الثالث 
أصحابه . 


نك 


المسألة الثامنة 
عطف الاسم على الفعل والعكس 
المذهب الأول : لا يجوز عطف الاسم : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : يجوز عطف الاسم على الفعل والعكس إذا اتحدا في 
التثويل : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثالث : يجوز عطف الفعل على اسم الفاعل , ولا يجوز 
العكس : 


المسألة التاسعة 
الحال بين التعريف والتنكير 
المذهب الأول : يجب أن يكون الحال نكرة 
أصحايه . 


الأصل . 
المذهب الثاني : يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل . 
أصحابه . ' 
الأصل . 
المذهب الثالث : الجواز إن كان فيها معنى الشرط : 
المذهب الوسط . 
أصحايه . 


5 كا > > اح جح جح جاجع 


في 7 


ااا اا لملا لسلا سل لس ككس كمس عست 


لد 


المسألة العاشرة 

تو كيد النكرة ب ( كل وأجمع ) وتوابعهما . 
المذهب الأول : لا يجوز توكيد النكرة مظلقًا : 

أصحابه . 

الأصل . 
المذهب الثاني : يجوز توكيد النكرة مطلقًا : 

أصحايه . 

الأصل . 
المذهب الثالث : يجوز توكيد النكرة إذا كانت محدودة : 


المسألة الحادية عشرة 
اختلاف المعنى في التثنية والجمع 

شرووط صحة التثنية . ظ 
المذهب الأول : لا يثنى مختلفا المعنى مطلقًا : 

أصحايه . 

الأصل . 
المذهب الثاني : يجوز تثنية المشترك باعتبار معانيه مطلقً : 

أصحايه . ْ 

الأصل . 
المذهب الثالث : الجواز المشروط : 

أصحايه . 


ا" 


الفصل الحاشر 
الري الوسط في معاني بعض الأدوات 
المسألة الأولى 
وقوع ( ما ) المو صولة على أولي العلم 
المذهب الأول : لا تقع ( ما ) على أولي العلم مطلقا : 
أصحايه . ٠‏ )0 
(الأصل: 
المذهب الثاني.: تقع ( ما ) على آحاد أولي العلم مطلقًا : 
متها ب ١‏ 
الأصل . 0 
المذهب الثالث : تقع ( ما ) على غير العقلاء غاليًا » وعلى ذوي العلم 
قليلا : 


المسألة الثانية 
وقوع ( ها ) و( من ) نكرتين موصو فتين 
المذهب الأول : وقوع ( ما ) و ( من ) نكرتين موصوفتين : 


َك 


الأضصل . 
المذهب الثالث : تقع ( من ) نكرة موصوفة إذا وقعت في موضع 
يختص بالنكرة : 


المسألة الثالثة 
معنى ( إن ) المخففة ومعنى ( اللام ) بعدها 
المذهب الأول : ( إن ) في التركيب السابق مخففة من الثقيلة 
( مؤكدة ) : 
أصحابه . 
الأصل . 


المذهب الثاني : ( إن ) حرف ثنائى الوضع دال على النقي : 
المذهب الثالث : مخففة مؤكدة إذا وليها الاسم ء ونافية إذا وليها 


المسألة الرابعة 
معنى الخبر بعد ( كاد ) المنفية . 
المذهب الأول : نفيها نفي للمقارية , وإثباتها إثبات للمقاربة : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : نفيها إثبات , وإثباتها نفي . 


ا 


أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثالث : نفي الماضي إثبات » ونفى المضارع نفي : 


الترجيح . 
المسألة الخاعمسة 
إفادة الفاء الترتيب 
المذهب الأول : الفاء تفيد الترتيب مطلقًا : 
أصحايه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : لا تفيد الترتيب مطلقًا : 
أصحايه . 
الأصل . ظ 
المذهب الثالث : الفاء تكون للترتيب إلا في الأماكن والمطر : 


المسألة السادسة 
( سوس ) بين التصرف , والجمود 
المذهب الأول : ملازمة الظرفية مطلقًا : 
أصحابه . 
الأصل . 
المذهب الثاني : ملازمة الاسمية المحضة : 
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الأصل . 
المذهب الثالث : ملازمة الظرفية كثيرًا » ومتصرفة ك ( غير ) قليلاً : 


الخائمة . 

الفهارس : 
١‏ - فهرس المصادر والمراجع . 
5ح فهزين الأناك القرانيةة. 
تالح شوو لقا داعب 
- فهرس الحديث والأثر . 
ه - فهرس أقوال العرب وأمثالهم . 
١‏ - فهرس الشعر والرجز . 
الأكافورين الموشيوعات:: 


